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:مقدمة

مایة تتولى الإدارة الضریبیة تنفیـذ القانون الضریبي والتحقق من سلامة تطبیقه ح
لمصالح الخزینة العمومیة من جهة، وحقوق المكلفین بالضریبة من جهة أخرى، ویُحدد 

ت واجباو لاء المكلفین، من حیـث بیـان حقوق القانون الضریبي علاقة الإدارة الضریبیة بهؤُ 
الهم فمختلف القوانین الجبائیة تُلزم المكلفین بالضریبة بالتصریح بأرقام أعمكل طرف، 

وكل أصناف دخولهم دوریا بحسب فترات محددة لذلك، ویتحمل هؤلاء بدورهم المسؤولیة 
عن كل ما ورد من معلومات ومعطیات تضمنتها تصریحاتهم المكتتبة ومُرفقاتها.

بسلطات النفع العامتحقیقإلىمرفقا عاما یهدفرهابإعتباوتستأثر الإدارة الجبائیة
م أهإحدىالذي وُجدت لأجله، وعلى أساس إعتبارهاالغرضتحقیقمنتُمكنهاوإمتیازات

، المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الخزینة العمومیةوسعیها لتحقیقالدولةإدارات
مها.راءات خاصة تُسهل تأدیة مهاالمشرع صلاحیات ووسائل مُتمیّزةـ، وبموجب إجها لّ خوّ 

ا وقد أضفت جملة هذه السلطات والإمتیازات الممنوحة لإدارة الضرائب طابعا خاص
على الطبیعة القانونیة لدین الضریبة، وذلك من حیث الإجراءات والوسائل القانونیة

في إطارالمتاحة لها في تحدید وعائه أو تحصیله، مما أعطى الحق لأعوانها المؤهلین 
تحري والالتحقق والتأكد من مقدار وعاء الضریبة لإستعمال وسائل قانونیة مُتعددة للبحث 

عن المعلومة الجبائیة، كتمكینهم من حق الإطلاع لدى الغیر وحق المعاینة وطلب 
التوضیحات والتبریرات من المكلفین بالضریبة، ناهیك أنه وبمجرد ربط دین الضریبة 

المشرع لمحصلي الضرائب جملة من أتاحبهدینینه في حق الموحلول أجل إستحقاق
الإجراءات التنفیذیة الخاصة لتتبُع دین الضریبة وتحصیله.

فيلیست غایةالضریبیةللإدارةالممنوحةوفي الوقت ذاته فإن مجموعة الإمتیازات
لخزینة احقوقعلىللمحافظةتهدفهي مجموعة وسائل وإجراءاتوإنما،احد ذاته

ها نصوص الدستور أساسُ الامتیازاتالسلطات أووهذهالعمومیة وتحقیق النفع العام،
التي تُوجب على المكلفین بالضریبة من جهة والقانون والتنظیم، وهي ذات النصوص 

أخرى الإلتزام بواجباتهم الجبائیة وكل ما تُملیه علیهم أحكام قوانین الضرائب، وبالمقابل 
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أهمها عـدم التعسـف فـي إستعمال السلطات ،امات على الإدارة الضریبیةفإن هناك إلتز 
والصلاحیات المقررة لها، وإعطاء المكلف بالضریبة الحق في معرفـة كیفیـة تقـدیر 
الضریبة وتحدید وعائها وطرق تحصیلها، وتمكینه من حق الإعتراض والتظلم أمام 

الدفوع أمام جهة القضاء.الإدارة، وحقه في الدفاع وإثارة ما یشاء من 

وعلى إعتبار أن النظام الضریبي الجزائري نظام تصریحي مبني على التصریحات 
ید یُتیح للمكلف بالضریبة المشاركة بنفسه في تحدالمقدمة من طرف المكلفین بالضریبة

وضعیته الضریبیة من خلال إدلائه بكل المعطیات والمعلومات ضمن نماذج التصریحات 
، ما ها مصالح إدارة الضرائب رهن إشارته لیكتتبها ضمن الآجال المحددة قانوناالتي تضع

مه یجعل هذه التصریحات سندا قویا وحجة له في مواجهة الإدارة الجبائیة وإثباتا لقیا
بإلتزاماته الضریبیة.

ن موبما أن المكلف بالضریبة یتمتع بحق تقدیر وتحدید الوعاء الضریبي الخاص به 
قة تقدیم تصریحاته بنفسه عند حلول الآجال القانونیة المرتبطة بها، فهو في حقیخلال

الحال یخضع لنظام مبني على أساس الثقة وإفتراض حسن النیة في جمیع تصریحاته، 
،ةوكما تُشكل هذه التصریحات سندا قویا لمصلحته وحجة له في مواجهة الإدارة الجبائی

ن حجة علیه، فبالمقابل كرس المشرع حق الإدارة في غیر أنه من الممكن أیضا أن تكو 
ن سها إذا ما تبیّ سُ مراقبتها وفحصها للتأكد من مدى صحتها وصدق عناصرها، وتصحیح أُ 

عنه إعادة تقویم وعاء ها، ما قد ینجرأن هناك أخطاءً أو إغفالات وإخلالات تشوبُ 
الحقوق الجبائیة المصرح بها من طرفه.

ق سعى المشرع الجزائري لخلق نوع من التوازن بین تلك السلطات ومن هذا المنطل
والإمتیازات التي تتمتع بها إدارة الضرائب وبین تلك الضمانات الممنوحة للمكلفین 

حیث حظي التشریع الجبائي بالضریبة عند إخضاعهم لمختلف عملیات الرقابة الجبائیة، 
الأحكامة الأخیرة، تناولت عدید الجزائري بتعدیلات هامة جدا في السنوات القلیل

حوار بنّاء بین إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة تفادیا خلق والإجراءات الجدیدة بهدف 
الحوار إلى تقییم للمنازعات بینهما من خلال محاولة توصُلهما عبر مختلف آلیات هذا

.ضریبي مُتقارب
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من عدید الضمانات في مجال وفي ذات الوقت الذي حظي فیه المكلفون بالضریبة
الرقابة الجبائیة، كان المشرع صارما أیضا في مجال حمایة الحقوق الضریبیة من أي 
تهرب أو تملص منها، ومن خلال هذا الطرح ستدور دراستنا حول موضوع الحمایة 

القانونیة للمكلف بالضریبة في التشریع الجزائري. 

أولا: أهمیة الموضوع-

موما ضریبي الناجح هو الذي یعكس وُجوده إنطباعا إیجابیا لدى المجتمع عالنظام ال
والمكلفین بالضریبة على وجه الخصوص، وذلك من خلال إدراكهم ووعیهم بمدى أهمیة 

ن ودور ومساهمة الضریبة في مجال النفع العام، ولا یتأتى هذا الوعي الضریبي إلاّ م
دئ الأساسیة للضریبة وعلى رأسها العدالة خلال تشریعات ضریبیة تُراعى فیها المبا

جمیع الأوعیة والأشخاص والمساواة في فرضها وجبایتها، ما یقتضي أن تشمل الضریبة 
ن ها دو بالممتدة إلیهم سیادة الدولة دونما تمییز في تكلیفها وتوزیع عبئها بین المكلفین 

.إرهاق أي فئة منهم على حساب فئة أو فئات أخرى

الة یكتمل هذا الوعي أیضا إلا بوجود ضمانات فعالة تُجسد وجود هذه العدوكما لا
هم سّسُ حریسها أو بالنسبة للمكلفین بها تُ لطاتها في تكسواءً بالنسبة للإدارة من خلال سُ 

فعها لاتهم الإداریة بصورة مباشرة، وتُشعّرُهم بنبوجودها من خلال مُعایشتها في تعامُ 
اتهم م بصورة غیر مباشرة من خلال ما تُحققه أداءاتهم ومُساهموإسهامها في الصالح العا

الضریبیة في مختلف مجالات حیاتهم.

عثانیا: دوافع وأسباب إختیار الموضو -

یتسم مجال العلوم المالیة على وجه العموم بكثیر من الخصوصیة، وخاصة فیما 
ع قد وقو رافق الإداریة المالیة، تعلق بتلك التشریعات الخاصة التي تنُظم وتحكم أنشطة الم

ونیة الحمایة القانوتحدیدا حول موضوع ،إختیارنا على البحث في المجال المالي الجبائي
لجملة من الدوافع الشخصیة والأسباب في التشریع الجزائري،للمكلف بالضریبة

مكن سرده فیما یلي:الموضوعیة، ولعلّ أبرزها یُ 
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الدوافع الشخصیة:-1

لزمن فع الإنتماء فیما مضى لسلك موظفي الإدارة الجبائیة لأكثر من عقدین من ابدا
تولدت لدینا رغبة البحث في المجال المالي عموما وفي مجال الجبایة على وجه 
الخصوص، وربما كان تركیزنا فیما سبق وبحكم ممارسة مهام الوظیفة الإداریة لدى 

ضریبةمعرفة جملة إمتیازات الإدارة في فرض الا أكثر علىمصالح إدارة الضرائب مُنصّ 
ز  ؤیة الأمر من زاویة مُخالفة وبعین ومركرُ وتحصیلها، ولهذه الأسباب راودنتا فكرة 

دینا لعن نظرة ومركز جهة الإدارة، ومن هنا تنامى المكلف بالضریبة المختلفین لحد كبیر
دارة ریبة في مواجهة إمتیازات إدافع البحث حول دراسة الضمانات المكرسة للمكلفین بالض

الضرائب من خلال عنوان موضوع بحثنا.  

الأسباب الموضوعیــة-2

، نظم المشرع الجزائري الإطار القانوني 2002قبل صدور قانون المالیة لسنة 
قانون الضرائب ) قوانین جبائیة، تجسدت في كل من05للضریبة بحسب خمسة (
ة، قانون الضرائب غیر المباشرة، قانون الرسوم على رقمالمباشرة والرسوم المماثل

وقد تعلقت أغلب مضامین نصوص هذه الأعمال، قانون التسجیل، وقانون الطابع، 
القوانین بالشق الموضوعي للضریبة من حیث أنواع الحقوق الضریبیة ومختلف أوعیتها

لك، ذة المُعتمدة وغیر وكیفیات تحدیدها وربطها وفئات المكلفین بها والأنظمة الضریبی
وكما تضمّن كل قانون من هذه القوانین الخمسة مجموعة من النصوص الإجرائیة 
الخاصة به مع بعض الإحالات فیما بین نصوصها فیما تعلق ببعض الأحكام الإجرائیة 

المتشابهة والمشتركة بین أحكامها الإجرائیة.

، وبموجب 2002المالیة لسنة ، المتضمن لقانون 21-01وبصدور القانون رقم 
منه، تم إستحداث قانون سادس وجدید في مجال التشریع الجبائي الجزائري 40المادة 

الإجراءات الجبائیة، حاول المشرع من خلاله تجمیع وتوحید النصوص أُطلق علیه قانون
الإجرائیة لجمیع قوانین الضرائب الخمسة المذكورة سابقا ضمن قانون إجرائي واحد 
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ضمن أغلب الأحكام الإجرائیة التي كانت موزعة عبر مختلف قوانین الضرائب، ونظم ت
هذا القانون الجدید من خلال خمسة أجزاء أساسیة كما یلي:

للضریبة؛عةالخاضللأسسالجزافيالتحدیدالأول حول: إجراءاتالجزء-
الضریبة؛مراقبةالثاني حول: إجراءاتالجزء-
بالمنازعات؛الخاصةالثالث حول: الإجراءاتالجزء-
التحصیل؛الرابع حول: إجراءاتالجزء-
الكبرى (مدیریة المؤسساتبالمكلفةبالهیئةالمتعلقةالخامس حول: الأحكامالجزء-

كبریات المؤسسات الكائن مقرها بالجزائر العاصمة).

ار وصه الإجرائیة لم تشهد أي إستقر وعلى الرغم من صدور هذا القانون، إلا أن نص
بر كلبسبب كثرة التعدیلات والتتمیمات الواردة علیها دوریا وبمعدل یفوق المنطق وذلك ع

ة لغایناهیك عن قوانین المالیة التكمیلیة وذلك من تاریخ صدوره،قانون مالیة من كل سنة
).(تاریخ إتمام دراستنا2020صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لغیر اوجود عدید الدراسات والأبحاث ،هذه التغییرات المتعددة لأحكامهوقد نتج عن
المحینة بحسب هذه التعدیلات والتتمیمات الواردة على نصوصه، زیادة إلى وجود 

وعنا مطبوعات غیر مُحیّنة حوله بالمكاتب الخاصة والعمومیة، وهذا ما دفعنا لدراسة موض
ع ممیلیة طریق الإستعانة والإسترشاد بكل قوانین المالیة العادیة والتكومحاولة تحیینه عن 

أو توضیح التعدیل أو التتمیم الوارد والمستجد بكل منها، حتى یتمكن كل دارس أو باحث
لمجال جرائي منها في هذا االإمُطلع من تحیین وتجدید المعلومة القانونیة وخاصة الجانب 

لجانب القانوني للموضوع عموما والإجرائي منه خصوصا الهام، وذلك رغبة في إثراء ا
ومحاولة الإستفادة والإفادة منه لكل باحث ومُطلع. 

الإشكالیةثالثا: -

إن تمتع الإدارة الجبائیة بسلطات وإمتیازات خاصة جعلتها في مركز قانوني غیر 
ید أو شرط أو إهدار متساوي مع مركز المكلف یالضریبة، لا یعني أبدا إطلاق یدها دون ق

حقوق المكلفین بالضریبة، ففي حقیقة الأمر وواقع الحال وعلى الرغم من إرتباط أساس 



6

فرض الضریبة بالنفع العام إلا أن طبیعة المصالح قد تتعارض بالنظر لتأثیرها الكبیر 
فة جزاءات مختلطائلةتحتبدفعهامُلزمینأنفسهمیجدونكلفین بها على الذمة المالیة لمُ 

من غرامات وزیادات جبائیة وغیرها، وفي ذات الوقت یواجهون إدارة تتمتع بإمتیازات
واسعة في مجال الرقابة والتحقیق والتحصیل الجبري ومكافحة جمیع ممارسات وسلطات

التملص أو التهرب الجبائي.

مصالح قد تبدو مجموعةومن هذا المنطلق وفي إطار هذه المعادلة الصعبة بین 
ما متعارضة في ظاهرها لكنها متوافقة إلى أبعد الحدود في هدفها إذا ما حققت نفعا عا
ن وحفاظا على حقوق الخزینة العمومیة ضمن إطار یضمن نوعا كافیا من الحمایة للمكلفی

بالضریبة، تبلورت إشكالیة بحثنا في الطرح التالي:

ل فین بالضریبة من خلا إلى أي مدى وُفق المشرع الجزائري في حمایة المكل
رض فجال الضمانات القانونیة المُقررة لهم في مُواجهة سلطات الإدارة الجبائیة في م

الحقوق الضریبیة وتحصیلها وحقهم في التنازع حولها.

ددة وعلى ضوء هذه الإشكالیة تدفعنا طبیعة البحث وأهداف الدراسة وعناصرها المتع
سیة وأخرى متفرعة عنها، أبرزها ما یلي:لطرح جملة من التساؤلات الرئی

نظم وضبط المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات سلطات إدارة كیف - 
الضرائب في إطار العملیة الضریبیة بدایة من عملیة الرقابة الجبائیة وصولا لفرض 

الضریبة وتحصیلها

ن بالضریبة عند إخضاعهم یة المقررة لصالح المكلفیما هي الضمانات القانون-
لمختلف عملیات الرقابة الجبائیة عند فرض الضریبة علیهم وممارسة إجراءات تحصیلها

كفل منهم، وعند منازعتهم لمختلف قررات الإدارة الجبائیة، وهل أن حجم هذه الضمانات ی
ارب لهم حمایة فعلیة وكافیة، وهل أن وجودها یُسهم حقیقة في خلق جو من التواصل والتق

خاصة في تقدیر وعاء الضریبة وتقلیص حجم الخلافات بوجه عام.
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ة مجمل هذه التساؤلات تجرنا أیضا لمحاولة إستنتاج ومعرفة مدى نجاعكما أن و -
المنظومة التشریعیة الجبائیة من حیث مرونة وسهولة أحكامها ونصوصها من زاویة 

رف طا من هعلى تقبلها وإستیعابها وفهموكذا القدرة، تطبیقها من طرف الإدارة الجبائیة
المكلفین بالضریبة.      

رابعا: أهداف البحث-

شرع یهدف هذا البحث وبشكل أساسي لمعرفة أوجه الحمایة القانونیة التي كرسها الم
للمكلفین بالضریبة، وعلى إعتبار أن النظام الضریبي الجزائري مبني على تصریحات 

لف ط مختریبة مقابل حق الإدارة الجبائیة بما لها من وسائل قانونیة في تسلیالمكلفین بالض
أنواع الرقابة على هذه التصریحات في إطار جملة من الإجراءات تضمن حقوق الخزینة 
العمومیة وتحمي المكلفین بالضریبة من أي تعسف في حقهم عند ربط الضریبة أو 

تحصیلها أو بخصوص المنازعة حولها.

تها وبالتالي فإن الإحاطة بهذه الحمایة تتطلب التعرف عن كثب على أنواعها وآلیا
، وجملة الضمانات التي تعمل على تحقیقها في مجال الرقابة الجبائیة بالدرجة الأولى

وصولا لتلك الضمانات المكرسة للمكلفین بالضریبة في حال عدم كفایة أوجه الحمایة 
علیهم، وهي نوع مختلف من الضمانات قد تكون أكثر المخولة لهم قبل فرض الضریبة

أهمیة من الأولى لإرتباطها بمرحلة خلاف بین طرفي علاقة ضریبیة تتمیز فیها إدارة
الضرائب بحكم طبیعتها ومركزها عن المكلف بالضریبة، وهذا ما یدعونا للبحث أیضا 

انضممعإمتیازاتهامالإستعفيالإدارةتعسفدونولتحُ التيالضوابطمحاولة معرفةو 
إلتزاماتهم في الوقت ذاته من أداءتهرب أو تملص المكلفین یالضریبةإحترام وعدم

الجبائیة.

وكما تصبو دراستنا أیضا لمحاولة توعیة المكلفین بالضریبة وتعریفهم بحقیقة 
لفعال في طبیعة علاقتهم بالإدارة الجبائیة ومجال حقوقهم في مواجهتها، وإبراز دورهم ا

الإسهام في خدمة الصالح العام من خلال مساهماتهم الضریبیة بإعتبارهم شریك 
إقتصادي وإجتماعي في عملیة التنمیة بمختلف أشكالها، ومن ثم تغییر إعتقادهم
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ونظرتهم المكتسبة المتولدة عن حقبة الإحتلال التي رسخت في أذهان الكثیرین منهم 
سلطة لفرض السیطرة علیهم، مما یُحفزهم على التهرب أن الضریبة ما هي إلا أداة لل

والتملص منها بجمیع الوسائل الممكنة.

الدراسات السابقةخامسا: -

ل موضوع الضریبة تمحورت حو التي تناولت والأبحاث القانونیةالدراساتإن أغلب
الضریبي، مواضیع تتعلق بالشق الجزائي من خلال تجریم بعض الأفعال كالغش والتهرب

وأما ما تعلق منها بعلاقة المكلف بالضریبة مع إدارة الضرائب في جانبها الإداري 
المحض، فقد إنصبت كلها تقریبا حول معالجة مواضیع تتعلق بالمنازعات الإداریة 
الضریبیة عموما، والتي تم التركیز في غالبها على ماهیة أنواعها ومراحلها أو طرق

عض الدراسات حول الرقابة الجبائیة بوجه عام.فضها، بالإضافة إلى ب

،التشریع الجزائريالحمایة القانونیة للمكلف بالضریبة فيموضوع وأما بخصوص
زئیاته المحدودة مع بعض مضامین هذه الدراسات من باب فقد یتقاطع في بعض جُ 

ل تناو لخوض فیها و تحلیلها والإسترشاد بها على سبیل إستنتاج أوجه الحمایة منها فقط لا ا
فإن موضوع بحثنا وبحسب كیفیة إخراجه وتقسیم عناصره على حد علمنا كل تفاصیلها، و 

لیة وتحیین مضمونه بحسب كل قوانین المالیة المرتبطة به لغایة صدور أحكام قانون الما
نا ، لم نعثر له على دراسات سابقة على هذا النحو، إذا ما إستثنی2020التكمیلي لسنة 

الأبحاث التي یرتبط معها بطبیعة مجاله وبوجه عام في بعض النقاط المرتبطة بعض 
ببعض جوانب موضوعنا، ومن بین هذه الدراسات السابقة نذكر:

علومهدكتوراشهادةلنیلمقدمةالجبائیة، أطروحةبالدعوىالإجرائیة الخاصةالأحكام-
والعلومالحقوقوي، كلیةالأعمال، للباحثة: وفاء شیعاقانونالحقوق، تخصصفي

.2009/2010لسنة الجامعیة: ا، -بسكرة- خیضرمحمدجامعةالسیاسیة،

فيدكتوراهشهادةلنیلفي الجزائر، أطروحةستثماراتللإوالضریبیةالإداریةالمعاملة-
، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، شنتوفيالحمیدعبدالقانون، للباحث:تخصص، العلوم
.2016/2017لسنة الجامعیة:، ا- وزوتیزي- معمريولودمجامعة
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أطروحة، )مقارنةدراسةربي (رة في تشریعات دول المغرب العمنازعات الضرائب المباش-
قوقالحكلیة، عبیدریم، للباحثة: العامالقانونفرع،علومدكتوراهشهادةلنیلمقدمة
.2014/2015سنة الجامعیة: لا، -بسكرة-خیضرمحمدجامعة، السیاسیةوالعلوم

)، مقارنةدراسة(ةالجبائیوققالحدفععنمتنعالمُ بالضریبةللمكلفنونیةقاالالوضعیة-
عمورالخاص، للباحثة: بنالقانونتخصصالحقوق،فيالدكتوراهشهادةلنیلأطروحة

سنةال،-تلمسان–یدقابلبكرأبوجامعة، السیاسیةوالعلوموققالحعائشة، كلیة
.2016/2017الجامعیة: 

یللنمقدمةأطروحة، الجزائرفيبالضریبةللمكلفینالممنوحةالدستوریةالضمانات-
ذوادي، للباحث: دستوريقانونصص:تخ، القانونیةالعلومفيالعلومدكتوراهشهادة
یة:لجامعالسنة ، ا- 1باتنة-لخضرالحاجالسیاسیة، جامعةوالعلومالحقوقكلیة، عادل

2016/2017.

صعوبات الدراسةسادسا: -

ث لا یخلو أي بحث من صعوبات تُواجهه عبر جمیع مراحله، ولكنها لا تثُني الباح
اه منحفزه في أحیان كثیرة، ومن أبرز وأهم ما واجهنعن مواصلة إنجازه وإتمامه بل قد تُ 

ة حتى في خصوصیة تعلق بتلك الطبیعة التقنیة والفنیة للموضوع والصعوبصعوبات،
نه منمصطلحاته، وإرتباطه الشدید بمجالات العلوم المالیة والمحاسبیة والتجاریة، حیث أ

الصعب الإحاطة بكل تفاصیله لما یتطلبه ذلك من إطلاع واسع على كل مجالات هذه 
ر عببیةى التشریعات الضریالواردة علالدوریة كثرة التعدیلات والتتمیماتالعلوم، إضافة ل

ث ، ناهیك عن قلة المراجع المتخصصة في المجال الجبائي، حیالمختلفةمالیةالوانینق
ن تتناول دراسة هذا المجال بوجه عام ونظري في أغلبها موالأبحاث لمؤلقات عدید اأن 

خرى زئیاته الكثیرة والمتفرعة والمرتبطة فیما بینها وبین تفاصیل أدون التفصیل في جُ 
ینة حر مُ غیمالیة والمحاسبة والتجارة وغیرها، وكما أن هذه الدراسات مُكملة لها بقوانین ال

أو منها العادیةبقوانین المالیة لكل سنة سواءً بحسب التعدیلات والتتمیمات الواردة 
التكمیلیة.
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في الدراسةالمنهج المعتمد سابعا:-

وذلك من على أساس طبیعة موضوع البحث إعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي، 
خلال توظیفه بالدرجة الأولى في وصف مختلف عناصر الدراسة ومن ثم محاولة تحلیلها 

راح ورصد أبعادها وتحدید إشكالیتها، وصولا إلى تشخیص أهم نتائجها وأوجه علاجها وإقت
بعض التوصیات بشأنها.

عض وكما إستدعت الحاجة للإسترشاد بالمنهج التاریخي في إطار وصف وتحلیل ب
ا المرتبطة بضرورة بیان وتوضیح مراحل تطورهالجزئیات تلك بفیما تعلقعناصر بحثنا، 

للوصول إلى حقیقة آثار ونتائج هذا التغیرات الواردة علیها.

التصریح بالخطةثامنا:-

المطروحة أعلاه وجملة الإشكالیة الإجابة علىو بحثناموضوع تطلبت معالجة
نها، تقسیم هذه الدراسة إلى بابین.التساؤلات المتفرعة ع

حمایة المكلف بالضریبة في مرحلة الرقابة لأوجه وعلیه خصصنا الباب الأول
ي ئیة فتنظیم عملیة الرقابة الجبا، والذي تضمن بدوره فصلین، تطرقنا في الأول لالجبائیة

ذا هبة في إطار لمكلف بالضریالمقررة لضمانات ، والثاني حول جملة الالتشریع الجزائري
النوع من الرقابة.

لمكلف بالضریبة عند لالمقررةضماناتوأما الباب الثاني فقد خصصناه لتلك ال
لمقررةاالأول الضمانات الإداریة ، وذلك عبر فصلین، تناولنا في منازعة الإدارة الجبائیة

القضاء.ضمانات أمام جهة، والثاني لجملة العند منازعة الإدارة الجبائیةله

رز وفي نهایة الدراسة ختمنا موضوع بحثنا من خلال خاتمة إستعرضنا من خلالها أب
وأهم النتائج والتوصیات المُتوصل لها.

موضوع الحمایة القانونیة للمكلف ستتم دراسة، توضیحهعلى ما سبق إستنادا و 
: ، على النحو التاليالتشریع الجزائريبالضریبة في
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ةالباب الأول: حمایة المكلف بالضریبة في مرحلة الرقابة الجبائی-

ول: تنظیم عملیة الرقابة الجبائیة في التشریع الجزائريالفصل الأ-
ثاني: ضمانات المكلف بالضریبة في إطار الرقابة الجبائیةالفصل ال-

یةدارة الجبائالباب الثاني: ضمانات المكلف بالضریبة عند منازعة الإ-

الضریبة عند منازعة الإدارة الجبائیةبللمكلف الفصل الأول: الضمانات الإداریة-
مانات المكلف بالضریبة أمام جهة القضاء.الفصل الثاني: ض-
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الباب الأول
حمایة المكلف بالضریبة في مرحلة الرقابة 

الجبائیة
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ة أوعیة مختلف الحقوق الجبائیة مصداقیو صحةمدىالتحقق منحتى یتسنى 
جال سلطات وإمتیازات واسعة في مجبائیةدارة اللإل المشرع الجزائري لخوّ المصرح بها،

لیات آومختلفة ووفق مراقبة واسعةممارسة عملیات الحق في تتُیح لهاالرقابة الجبائیة،
تاإقرار تعتري قد أوجه النقص التي تُمكنها من كشفتعددة،ووسائل قانونیة إجرائیة مُ 

بهدف، الجبائیة والمحاسبیةالخاضعین للضریبة قصد التأكد من قیامهم بإلتزاماتهم
راء لحق بالخزینة العمومیة جتقد لتياتلك الأضرار والخسائر المالیةإصلاح إستدراك و 
. ةالجبائیوانینمخالفة الق

جال في مواسعة السلطات هذه الإمتیازات والبمصالح إدارة الضرائب تع تمفي مقابل و 
حمایة خلق نوع من العلى في ذات الوقت المشرع حرص ، ةالجبائیرقابةالعملیات

ثناء لمكلفین بالضریبة بهدف منع وتقیید أعوان الإدارة الجبائیة من التعسف في حقهم أل
الضمانات القانونیة المقررة للخاضعین قیامهم بمهامهم، وذلك من خلال مجموعة من 

للرقابة عبر مختلف أنواعها ومراحلها.

ئات فبالنسبة لمختلف مرحلة الرقابة الجبائیةونظرا لأهمیة وخطورة وكذا حساسیة 
بي المكلفین بالضریبة، على إعتبار كونها السبب الرئیسي والمباشر لفرض أي تعدیل ضری

یةلجبائالمكلف بالضریبة في مرحلة الرقابة ااب المتعلق بحمایةفي حقهم، سنتناول هذا الب
ئرينظیم عملیة الرقابة الجبائیة في التشریع الجزالتنتطرق في الأول ،عبر فصلین

.ضمانات المكلف بالضریبة في إطار الرقابة الجبائیةلوالثاني 
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الفصل الأول
التشریع تنظیم عملیة الرقابة الجبائیة في

الجزائري

يلمبحث الأول: مفهوم الرقابة الجبائیة وأساسها القانوني في التشریع الجزائر ا-

الرقابة الجبائیةالمطلب الأول: مفهوم-
لمطلب الثاني: الأساس القانوني للرقابة الجبائیة في التشریع الجزائريا-

ارسة الرقابة الجبائیةلطات إدارة الضرائب في إطار ممالمبحث الثاني: س-

لمطلب الأول: في مجال البحث والتحري عن المعلومة الجبائیة  ا-
لمطلب الثاني: في مجال ممارسة الإجراءات التنفیذیة للرقابة ا-
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حرافات في كل الأنظمة، بهدف  الرقابة بوجه عام وسیلة لمعالجة الإختلالات والإنإن
ویرى  الأستاذ (هنري فایول) وهو أحد 1المساهمة في الحد من ظاهرتي الفساد والتعسف،

ا إذا كان كل شيء یسیر مؤسسي مدرسة الإدارة العلمیة، أن الرقابة تقوم على التحقق ممّ 
ا فهو تبیان وفقا للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة والقواعد المقررة، وأما موضوعه

2نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقویمها.

س ضمن إطارها الخاص بمفهوم وأسوكباقي أنواع الرقابة تتمیز الرقابة الجبائیة 
اقي وعلى غرار ب،وعملیة سیرهاأنواعهاحددوتُ مارستها مجال وكیفیات مُ نظم وضوابط تُ 

ا عاته في المجال الجبائي، وسعیأحكامها ضمن تشریتناول المشرع الجزائري التشریعات 
لمعرفة مختلف أسس وقواعد الرقابة الجبائیة في التشریع الجزائري من خلال هذهمنا 

شریع تنظیم عملیة الرقابة الجبائیة في التخصصنا الفصل الأول من هذا الباب ل،الأحكام
.الجزائري

ي فالقانونيوأساسهاةفهوم الرقابة الجبائیلمهذا الفصلمن خلالسنتطرق علیهو 
لمختلف عملیاتتهاالضرائب في إطار ممارستحدید سلطات إدارةول، التشریع الجزائري

طلاع الإفياهحقمن خلال في مجال البحث والتحري عن المعلومة الجبائیة الرقابة 
مجال ممارسة الإجراءات، وصولا لوطلب التوضیحات والتبریرات من المكلفین بالضریبة

المعاینة حق في مجال مراقبة وعاء الضریبة من خلال سلطاتها فيیذیة للرقابة التنف
.التلبس الجبائيإجراء و والحجز

یة لجبائمفهوم الرقابة اوبالتالي قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، خصصنا الأول ل
في إطارسلطات إدارة الضرائب ، والثاني حول وأساسها القانوني في التشریع الجزائري

.ممارسة الرقابة الجبائیة

.44، ص:2001المفید للنشر والتوزیع، الجزائر،سهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار-1
.  250، ص:1993(د.ب.ن)،محمد قاسم القزوین، مهدي حسن زویق، المفاهیم الحدیثة للإدارة،-2
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المبحث الأول

مفهوم الرقابة الجبائیة وأساسها القانوني في التشریع الجزائري

من الرغمیرتبط مفهوم الرقابة الجبائیة بوجه عام بتعریفها وأنواعها المختلفة، وعلى
ریع أنواعها من تشالتشابه في مفهومها العام وطرق ممارستها إلا أنه قد تختلف تسمیات

ما، لآخر، ومن هذا المنطلق سنتتطرق من خلال هذا المبحث لمفهوم الرقابة الجبائیة عمو 
، وذلك من حیث التأسیس التشریعييفي التشریع الجزائر القانوني ومن ثم إلى أساسها 

ضمنلهالتقسیمات القانونیة وكذا ا،التشریع الأساس والتشریعات العادیةلممارستها ضمن
.بوجه خاصالتشریع الجزائري

المطلب الأول

مفهوم الرقابة الجبائیة

لب، سنحاول فیما یلي ومن خلال فروع هذا المطللإحاطة بمفهوم الرقابة الجبائیة، 
عات.تناول مختلف التعاریف الفقهیة لها، وكذا أنواعها المتعارف علیها في أغلب التشری

الفرع الأول

بائیةتعریف الرقابة الج

، ومن خلال تحلیل هذه التعاریف نجد أن هناك من تعددت تعاریف الرقابة الجبائیة
عرفها على أساس وظیفتها وأهدافها، ومن عرفها من منطلق كونها سلطة وإمتیاز لإدارة 
الضرائب، ومن تناولها كوجه مقابل للنظام التصریحي الضریبي نظرا لتلك الحریة التي 

فون بالضریبة ضمن هذا النظام، ویمكن تصنیف أبرز هذه التعاریف كما یتمتع بها المكل
یلي:
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أولا: تعریف الرقابة الجبائیة على أساس معیار وظیفي-

یتضح تعریف الرقابة الجبائیة على أساس المعیار الوظیفي، من خلال تعریفها على 
بالضریبة سواءً كانوا أنها عملیة فحص لتصریحات وسجلات ووثائق ومستندات المكلفین 

أشخاصا طبیعیین أو معنویین وذلك لأجل التأكد من صحة المعلومات التي تحتویها 
)، على أنها الوسیلة التي تُمكّن Claude Laurnetحیث عرفها  الأستاذ ( 1ملفاتهم الجبائیة،

یسمح لها الإدارة الجبائیة من التحقق بأن المكلفین بالضریبة ملتزمین بآداء واجباتهم، مما
2بتصحیح الأخطاء الملاحظة.

وكما تعد الرقابة الجبائیة من منظور الأستاذ (أحمد حامیني)، تشخیص لمحتوى 
من هذا المحتوى مع الكتابات المحاسبیة بما یتلاءم مع القانون الجبائي والتحقق 

ت اللازمة للتأكد وهي قیام الإدارة الجبائیة بكل الإجراءا3ثباتات المقدمة،التصریحات والإ
من صحة ومصداقیة التصریحات التي یقدمها المكلفون بالضریبة بدایة من شكلها وصولا 

وكما 4إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة بها تحسُبا لأي تهرب أو غش ضریبي،
أن الهدف الرئیسي من ممارسة الرقابة في المجال الضریبي یكمن في تكریس إحترام أهم 

ئ الضریبة خاصة ما تعلق منها بتحقیق المساواة والعدالة في توزیع العبء أسس ومباد
5الضریبي بین المكلفین بالضریبة، بحسب القدرة التكلیفیة لكل مكلف بها.

ة وعلیه فالرقابة الجبائیة كوظیفة، تعد من أهم الوسائل المعتمدة لمكافحة كاف
ة، في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبین بالضریبةالتصرفات السلبیة من جانب المكلف

كلفةمُ هممن طرفات المرتكبةمع تطبیق الإجراءات والعقوبات الردعیة التي تجعل المخالف
حات الإدلاء بأي تصریوتحري الدقة عند بواجباتهم إلى الإلتزام ما یدفعه، ممّ مفي حقه

.جبائیةالاتهمبخصوص وضعی

.46، ص:ن)د. س. (د المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، عب-1
2 - Claude Laurnet, Contrôle fiscale, La vérification personnelle, bayeusaine, France, p :13.
3 - Ahmed Hamini, L’audit Comptable et Financier, Edition Berti, Alger,2001, p :172.

دور الإدارة الجبائیة في تنمیة التحصیل الضریبي عن طریق تفعیل الرقابة " شیخة،بلال مغاري، عبد الرحمان - 4
.31، ص:2013، جوان 02، العدد مجلة دراسات جبائیةالجزائر"،الجبائیة في 

5 - Marc Leroy, « l’organisation du contrôle fiscale », Revue française des sciences politiques, presses de la
fondation nationale des sciences politiques, paris, volume :44, numéro :05, 1994, p :811.



18

ضرائبمن منطلق كونها سلطة وإمتیاز لإدرة الثانیا: تعریف الرقابة الجبائیة -

ینظر الكثیر للرقابة الجبائیة من خلال كونها تلك السلطة المخولة للإدارة الضریبیة 
معنویین، وبشكل ، سواءً كانوا أشخاصا طبیعیین أولضبط أمور المكلفین بالضریبة

موعة الصلاحیات عرف بذلك على أنها مجوتُ 1یتماشى مع أحكام وأهداف القانون،
والإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة الجبائیة لمراقبة التصریحات والوثائق المستعملة لتحدید 
كل ضریبة أو رسم أو حق أو إتاوة من أجل إكتشاف النقائص وتصحیح الأخطاء 

2.المرتكبة من طرف المكلفین بالضریبة

أحقیة الإدارة الضریبیة في ممارسة هذه التعاریف فالرقابة الجبائیة، تعنيلاووفق
المراقبة على التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف المكلف بالضریبة، ومن هذا 

لطات وإمتیازات واسعة في ل لإدارة الضرائب سُ المنطلق نجد أن المشرع الجزائري قد خوّ 
انت مجال الرقابة الجبائیة، وذلك بنصه على فحص محاسبة المكلف بالضریبة مهما ك

طریقة حفظها والتحقق من مسك الدفاتر التجاریة الواجبة، مع التأكد من مدى مطابقتها 
دارة الضرائب معرفة مدى مصداقیتها، وكما یات المادیة وغیرها، حتى یتسنى لإمع المعط

الإدارة الحق في مراقبة واسعة تشمل جمیع أوجه النقص التي تعتري إقرارت جهةأتاح ل
إصلاح الضرر الذي قد یلحق و قصد التأكد من قیامهم بإلتزاماتهم، الخاضعین للضریبة

3بالخزینة العمومیة جراء مخالفة القانون الجبائي.

ثالثا: تعریف الرقابة الجبائیة كوجه مقابل لنظام التصریح الضریبي-

، ؤسس أغلب الضرائب بناءً على التصریحات التي یقوم المكلفون بإكتتابها بمعرفتهمتُ 
والتي بمقتضاها ینتج حق الإدارة وسلطتها في فحص ورقابة كل عناصر الوعاء 

تیح لها التحقق من سلامة ما ورد بالتصریحات من بیانات ووثائق إثباتیة، الضریبي، مما یُ 

على ذو الفقار، رسن الساعدي، الضریبة على القیمة المضافة وتطبیقاتها في التشریعات المقارنة، الطبعة الأولى، -1
.172، ص:2015ت الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورا

2 - Marc Leray, Le contrôle fiscale, Edition l’hurmattan, PARIS,1993, p :16.
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة المفكر، "حقوق المكلف بالضریبة في إجراءات الرقابة الضریبیة" عادل بن عبد االله، -3

.273- 272، ص ص: 2009، 04: ة، العددالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكر 
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وبما أن النظام الجبائي نظام 1وحتى یتم الفرض الضریبي على أساس مبدأ العدالة،
ستحقاتهم الجبائیة لدى بة الحریة في التصریح ودفع مُ تصریحي یخول للمكلفین بالضری

قابضي الضرائب، فإنه من المنطقي أن تكون هناك رقابة لتلك التصریحات وهي بمثابة 
للعبء الضریبي، الأمثل توزیع اللى إتمثل أهم القنوات التي تؤدي الرقابة البعدیة، وهي 

2م الجبائیة.وتجنب تحویله إلى بعض المكلفین الملتزمین بواجباته

الفرع الثاني

أنواع الرقابة الجبائیة

تشمل الرقابة الضریبیة في عمومها جمیع عملیات البحث عن النشاطات غیر 
المصرح بها أو التصریحات التي تتضمن تقلیلا للمداخیل، وكذا رقابة الأشخاص 

وبذلك 3المكان،بعینوالمهنیین والشركات على مستوى مكاتب إدارة الضرائب وإستثناءً 
تكون الرقابة الجبائیة إما داخلیة أو خارجیة، حیث تتم الداخلیة ( أو ما تعرف أحیانا 

تعرف الأولى ،تتالیتینبالرقابة المكتبیة) بمكاتب إدارة الضرائب، وتتضمن عملیتین مُ 
ى مستوى شكلیة والثانیة بالرقابة على الوثائق، وفي حین تتم الرقابة الخارجیة علالبالرقابة 

4.محلات المكلفین بالضریبة

قرارات الضریبیة تختلف بإختلاف التنوع فإن عملیة مراجعة وفحص الإونتیجة هذا 
وفور إستلام إدارة الضرائب لتصریحات المكلفین بالضریبة تقوم 5أشكال الرقابة الجبائیة،

محي محمد سعد، الإطار القانوني للعلاقة بین المكلف والإدارة الضریبیة، مكتبة الاشعاع القانونیة، القاهرة، -1
. 201، ص:1998

. 15-11، ص ص:2011هومة، الجزائر، منصور بن عمارة، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار-2
فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم أحمد- 3

.16، ص: 2013/2014السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة السنة الجامعیة، 
4 - L’Tifi Med Habib, le Contrôle fiscal et les garanties administratives du contribuable vérifier, édition
l’expert, Tunis,2006, p :45.

بشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في -5
.117، ص:2010/2011قتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة تلمسان، العلوم الإ
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ستندیة ن تلیها رقابة مُ بإجراء الرقابة علیها، من خلال عملیة رقابة أولیة شكلیة، ممكن أ
معمقة على أساس الملفات التي بحوزتها والعناصر المتحصل علیها بوسائلها رقابة أو

وعلى هذا الأساس سنتطرق فیما یلي لأنواع الرقابة الجبائیة المتعارف 1القانونیة المتاحة،
.عموماعلیها

Le Contrôle Formelالرقابة الشكلیة:أولا-

ي فمراجعة لتصریحات المكلفین بالضریبة، وهي عملیة أول لرقابة الشكلیةاتعتبر
شكلیة بة الحقیقة الأمر لا ترقى لمفهوم الرقابة الجبائیة بمفهومها الدقیق، حیث تعتمد الرقا

بة، على قراءة أولیة ومبدئیة للمعلومات والمعطیات التي یتضمنها تصریح المكلف بالضری
حصائي والجبائي، وتدوین توقیعه وتصحیح الأخطاء فه الإتأكد من هویته وتعریكال

سبیا.الحسابیة البسیطة والظاهرة، دون التعمق في أساس الضریبة وكیفیة ربطها فنیا ومحا

وهي بمثابة إجراء روتیني مرن یمس جمیع المكلفین بالضریبة أفرادا ومؤسسات، 
خاص الذین لم یكتتبو تصریحاتهم لتقویم الأخطاء العادیة الشائعة وبیان هویة الأش

ولا یتم هذا النوع من الرقابة إلا على مستوى 2الملزمین بها في مواعیدها المقررة قانونا،
ویبدأ فور إستلام إدارة الضرائب لتصریحات المكلفین 3،مكاتب مصالح الضرائب

4.بالضریبة وبطریقة منتظمة ومتسلسلة وآنیة

جم الجبائي الفرنسي على أنها مجموعة العملیات المحققة تم تناولها ضمن المعقدو 
والتي تمت معاینتها ،من المصالح الضریبیة والمتعلقة بتصحیح تلك الأخطاء المادیة فقط

ضمن التصریحات المسجلة من طرف المكلفین بالضریبة مهما كان نوع الضرائب 
بما تجاوز ذلك ضمن والرسوم الخاضعین لها، وهذا النوع من الرقابة لا علاقة له

1 - Céline Delavallée, le Contrôle fiscal (l’impôt sur le Revenu), le Particulier édition, Paris,2007, p :04.
2 - P. Bonneval, A. Attia, B. Haon, Contester ou réclamer face au fisc et l’URSSAF, Maxima, paris, 1998,
pp ;24-25.
3 - Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscal : Contentieux-Recouvrement, 10eme édition, Groupe Revue Fiduciaire,
2007, p :512.

« Ce contrôle doit pouvoir être exercé sans aucun déplacement ni recherches particulières de la part du
service fiscal. Il obéit ainsi à une double localisation : le bureau du contrôleur et le dossier du contribuable ».

مصطفى عوادي، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة مزوار، الطبعة -4
.13- 12، ص ص: 2009الأولى، 
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مصالح ح لتیالتصریحات المقدمة، فموضوعه یتعلق بتقویم الأخطاء المادیة لا غیر، مما یُ 
لإدارة التأكد من عملیة تقدیم كل أنواع التصریحات من طرف المكلفین ودعوتهم ا

1لتصحیحها عند إرتكابهم للأخطاء أو إغفالهم لها أو لبعض الجزئیات المتعلقة بها.

لظاهرة التي یتم على تصحیح الأخطاء المادیة اعلیه فالرقابة الشكلیة تقتصرو 
وكما تعتبر أول إجراء رقابي تقوم به إدارة 2طلاع على التصریحات،إكتشافها عند الإ

دون التطرق لجزئیاتها منبالضریبةالضرائب عند فحص تصریحات المكلفین
عمل تحضیري وتمهیدي لعملیة الرقابة على وتفصیلاتها، وعلى هذا الأساس تعتبر بمثابة 

3الوثائق.

طلاع المبدئي على ملفات هذا النوع من الرقابة یكمن في الإوبالتالي فالهدف من 
تلك مع المكلفین بالضریبة دون إجراء أي مقارنة بین ما تحمله من معلومات ومحتویات 

بطریقة غیربصفة دوریة ومنتظمة و لرقابة نجز هذه االمتوفرة لدى إدارة الضرائب، وكما تُ 
النظر من خلالها إلى مدى صحة وتكوین الملف الجبائي للمكلف بالضریبة، یتم 4نتقائیة،إ

على غرار عدة عناصر كشهادة إثبات القید بالسجل التجاري، والتصریح ببدایة مزاولة 
س ونظام عة النشاط الممار النشاط من خلال إجراء التصریح بالوجود، والتأكد من طبی

و أشهریة الخضاع الضریبي المعتمد، وكذا التحقق من وجود جمیع أنواع التصریحات الإ
لاحق رفق بمن تُ أوالتي یجب ،بالضریبةالمرتبطة بنشاط المكلفسنویة الو أفصلیة ال

حترام آجال إلى مراقبة إعمال المحققة وغیر ذلك، وصولا خاصة بها وملخصات لأرقام الأ

1 * - « Définition d’un contrôle formel : Ensemble d’opérations effectuées par les services des impôts et
concernant la rectification des erreurs matérielles évidentes constatés dans les déclarations souscrites par le
contribuable ; quelle que soit la catégorie d’impôt ou de taxe, cette forme de contrôle n’implique aucune
recherche extérieure aux déclarations.

Objet : Outre la rectification d’erreur purement matérielle, le contrôle permet à l’administration de
s’assurer que toutes les déclarations ont été souscrites ; à défaut, l’intéresse est invité à régulariser sa
situation, par simple lettre ou par mise en demeure ».
- https://www.finance-banque.com/dictionnaire-fiscal-controle-formel,html le 28 MAI 2018 à 02 :40.

محاسبي والنزاع الضریبي من خلال عملیة الرقابة الجبائیة على ضوء التشریع عباس عبد الرزاق، التحقیق ال-2
.21، ص: 2012الجبائي الجزائري والمقارن، دار الهدى، الجزائر، 

، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرمجلة بحوث، "الرقابة الجبائیة وضمانات المكلف بالضریبة" وفاء شیعاوي، - 3
.288: ص

4 - Jean-Pierre Casimir, les Signes Extérieurs de Revenu, librairie de l’université, paris,1979, p :154.
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عمدة المخصصة الخانات والأوصحة العملیات الحسابیة المدونة ضمنتقدیم التصریحات
ضمن نماذج التصریحات المخصصة من طرف إدارة الضرائب.لذلك 

هذه الرقابة حدود الأخطاء المادیة والحسابیة أن تتجاوز من غیر الجائز وحیث أنه 
ك تعدیلا ضریبیا یستوجب البحتة إلى تلك الأخطاء ذات الأهمیة والتأثیر، وإلا أُعتبر ذل

أن )،محمد حامد عطا(حیث یرى الأستاذ 1إتباع الإجراءات القانونیة التي یستلزمها سلفا،
هذه الرقابة الشكلیة الأولیة تكون بغرض التحقق من مدى إنتظام المكلف بالضریبة فیما 

ینة، مما تعلق بتقدیم التصریحات وإجراء المقارنات البسیطة فیما بینها عبر سنوات مع
ختلافات في رقم الأعمال أو قیمة المبیعات أو حجم الخدمات التي تؤدیها هل معرفة الإیس

كیان منشأة أو نشاط المكلف بالضریبة، وكذا نسبة إجمالي الربح لكل سنة ومعرفة ال
جتماعیة ومصادر الإیرادات المختلفة ونسب توزیع الأرباح القانوني للمكلف ووضعیته الإ

2د شركاء.في حال وجو 

وكما تهدف الرقابة الضریبیة الشكلیة رغم بساطتها إلى محاربة عملیات التحایل 
الضارة بالخزینة العمومیة من خلال التلاعب بحجم الأوعیة الضریبیة المصرح بها، 
والتعامل بالفوترة الوهمیة، وعدم نزاهة وشفافیة المعاملات التجاریة وحركة رؤوس 

3الأموال.

Le Contrôle sur Pièces:قالرقابة على الوثائ-اثانی-

تعد الرقابة على الوثائق مكملة للرقابة الشكلیة، غیر أنها تتیح للمصالح الجبائیة 
إجراء الفحص التحلیلي للتصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، وذلك 

ملفات الضریبیة للمعنیین، بالإعتماد أساسا على المؤشرات والمعطیات التي تحتویها ال
وینفذ هذا النوع من الرقابة بمقرات الإدارة الضریبیة فقط، إلا أنه عند الحاجة یمكن 

لسنة 91زكریا محمد بیومي، موسوعة الدكتور زكریا محمد بیومي في شرح قانون الضریبة على الدخل رقم -1
وزیع مكتبة شادي، الطبعة الأولى، مصر، ولائحته التنفیذیة والقرارات المكمله له، النسر الذهبي للطباعة، ت2005
.  709-708، ص ص: 2006

.14، ص:1994محمد حامد عطا، الفحص الضریبي للأنشطة، مطبعة دار الطباعة الحرة، الإسكندریة، مصر، -2
.26: ، ص2007، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة"،تطبیق الرقابة الجبائیة في الجزائر" سعیداني محمد، -3
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الذین یتعامل معهم المكلف بالضریبة  لمصالح الضرائب طلب المعلومات من الغیر
1والذین تربطه بهم علاقات مالیة وإداریة بحسب طبیعة نشاطه.

بة على الوثائق عن الرقابة الشكلیة في كونها إنتقائیة وغیر منتظمة وكما تتمیز الرقا
أن هذه إلى على عكس الرقابة الشكلیة التي تتم بطریقة منتظمة وغیر إنتقائیة، إضافة 

الأخیرة تعتمد على القراءة السطحیة للمعلومات الواردة بتصریحات المكلفین بالضریبة، 
عبر كل مراحلها على الفحص النقدي من خلالها و ركیز وأما الرقابة على الوثائق فیتم الت

2والتحلیلي لتصریحات المكلفین بالضریبة.

3وتتجلى مهمة هذا النوع من الرقابة في تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها:

اء في الحسابات والمعدلات والهوامش المختلفة للربح؛إكتشاف الأخط-
لضریبة؛للمكلفین بامعرفة الوضعیة المالیة الحقیقیة-
لمتوفرة بملف المكلفین بالضریبة؛اقارنة مع المعلومات مراقبة مصداقیة التصریحات مُ -
ة المكلفین بالضریبة المقترحین لبرنامج الرقابة المعمقة.إعداد قائم-

1 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, Procédures et déroulement du contrôle sur pièces, Ministère des
Finances, Direction Générale des impôts, Direction des Recherches et Vérifications, DRV 2003, p :03.

، السنة الجامعیة 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مذكرة ماجستیر، -2
.12، ص: 2013/2014

- Et voir aussi : - Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscal : Contentieux-Recouvrement, op.cit, p :512.

« A l’inverse du contrôle formel, le contrôle sur pièces doit être exhaustif. Il implique de ce fait un
examen à la fois critique et global. Tous les points de la déclaration sont vérifiés et confrontes avec
l’ensemble des renseignements et documents en la possession du service.

Compte tenu de de l’accroissement du nombre de contribuable, l’administration a mis en place un
contrôle sélectif des déclarations. On continue de vérifier si tous les contribuables ont bien déposé leur
déclaration et toute déclaration peut en principe faire l’objet d’un contrôle en fait, le contrôle sur pièces ne
porte chaque année que sur une fraction d’entre elle, choisies soit à partir d’indices, soit en raison de leur
importance.

Dans la pratique, cette sélection des déclarations est un facteur incontestable d’efficacité qu’on doit
cependant remplacer dans le contexte du contrôle sommaire. Par hypothèse, ce contrôle est rapide. C’est, en
outre, un travail de cabinet effectué avec les éléments possédés par le service. L’administration pourra être
amenée à demander des renseignements complémentaires au contribuable ».

، مداخلة "-حالة الجزائر-نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة" بوعلام ولهي، -3
ضمن الملتقى الدولي: الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس ومخبر الشراكة 

.2009أكتوبر 21و20لصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي، یومي ستثمار في المؤسسات اوالإ
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أنها دقیقة فیها من حیث المبدأوبما أن تصریحات المكلفین بالضریبة یفترض
صالح الوعاء الضریبي مهمتها تأمین فعلیة وحقیقة مصداقیة ودقة هذه وصادقة، فإن م

بیة ، ولممارسة ذلك تملك الإدارة الضریعلیهاالتصریحات من خلال إجراء عملیة الرقابة
تصال وحق طلبات التوضیح أو التبریر وحق الإكاللازمة،مجموعة الآلیات القانونیة

الإطلاع وغیر ذلك.

هي رقابة الرقابة المستندیة،أیضا علیها ابة على الوثائق أو كما یطلق وبالتالي فالرق
بة لاحقة تسمح للإدارة الجبائیة بفحص وتحلیل التصریحات لرفع وتصحیح الأخطاء المرتك

.غفلة، ومن ثم إنتقاء الملفات وعرضها للرقابة بعین المكانوالمُ 

ة لفین بالضریبة للخضوع للرقابوبمعنى أنها تسمح لمصالح الضرائب بإقتراح المك
ش المعمقة الخارجیة، وذلك عندما تكون الأخطاء والإغفالات المسجلة تشكل أو توحي بغ

ضریبي كبیر لا یمكن تغطیته من خلال عملیة الرقابة على الوثائق.

LE: المعمقةالرقابة -ثالثا- CONTROLE APPROFONDI

حة بید الإدارة الجبائیة في مواجهة عملیات التملص تعد الرقابة المعمقة أهم آلیة متا
بعین تعرف على أنها مجموعة العملیات التي تهدف الى المراقبة و1من دفع الضریبة،

نه ببعض ممقدمةلمحاسبة المكلف بالضریبة، وذلك من خلال مقاربة البیانات الالمكان
حري، سواءً داخل مؤسسته أو المعطیات المادیة والواقعیة المتحصل علیها بعد البحث الت

بواسطة خارجها بهدف مراقبة صحة وصدق التصریحات المكتتبة، وضمان تصحیحها 
2.عملیات إخضاع ضریبي جدیدة

دققین بأماكن وتتجسد الرقابة الجبائیة المعمقة في تلك التدخلات المباشرة للأعوان المُ 
صحة ونزاهة التصریحات المكتتبة تواجد نشاطات المكلفین بالضریبة، بهدف التأكد من 

عوابدي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة مزوار، الجزائر، -1
.11، ص:2009الطبعة الأولى 

.07بوعلام ولهي، المرجع السابق، ص:-2
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من طرفهم، من خلال الفحص المیداني للدفاتر والوثائق المحاسبیة وتبریراتها المرفقة، في 
1.مدة الأربع سنوات الأخیرة التي لم یسري علیها التقادم

وحیث أنه في حالات عدم جدوى أو كفایة المعلومات والنتائج والقرائن المترتبة عن 
رقابة على الوثائق، تستدعي الضرورة فتح عملیة التحقیق أو التدقیق بهدف عملیة ال

الوصول إلى الوضعیة المالیة الفعلیة للمكلف بالضریبة من خلال إستغلال مزایا الرقابة 
في مجال البحث والتحلیل النقدي لما تضمنه هذه الرقابة المعمقة وذلك2بعین المكان،

ها بواقع حال محاسبة المكلفین بالضریبة، فهي لا تقتصر لمدى ترابط الوثائق المدقق فی
3على تجمیع المعلومات ومعالجتها فقط.

مستوى مكاتب إدارة الضرائب، وعلى خلاف تلك الرقابة الجبائیة التي تجرى على
عملیة الرقابة المعمقة لا تقتصر على تجمیع الوثائق والمعلومات المتعلقة فإن

ة، بل تضمن تحقیقات معمقة وشاملة تتعدى حدود المكاتب، وتدخل بالتصریحات المكتتب
4.في إطار الرقابة المیدانیة أو كما یطلق علیها الخارجیة كذلك

من خلال مقاربة ما ة، وذلكمعمقیةتدقیقیشمل هذا النوع من الرقابة عملیاتوكما 
اطه ووضعیته المالیة ورد بجمیع تصریحات المكلف بالضریبة مع العناصر الخارجیة لنش

5.والمحاسبیة

ن من مكّ نظمة ومتكاملة، وتُ ن تكون دفاتر محاسبة المكلف بالضریبة مُ أولذلك یجب 
تحدید صافي الربح الخاضع للضریبة على أساس نتیجة العملیات على إختلاف أنواعها، 

1 - Michel Bovier, Marie Christine, L’administration fiscale en France, PUF, Paris, 1988, p :47.
2 - Daniel Richer, Les Procédures Fiscales, Presse universitaire de France, paris,1ere édition, 1990, p :24.
3- Jaques Gros Claude et Philippe Marchessou, Procédures fiscales, Droit fiscal général, Dalloz, 8emeédition,
Paris, 2011, p :123.
4 - Philipe Augé, Droit fiscal général, édition ellipses, Paris, 2002, pp :196-197.

- Voir aussi : - Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscal : Contentieux-Recouvrement, op.cit, pp :512-513.
« La différence entre un contrôle sommaire et un contrôle approfondi découle essentiellement des moyens

mis en œuvre et du but recherché dans chacune des situations. D’une manière générale, le contrôle
approfondi est l’opération qui consiste à s’assurer de la sincérité d’une déclaration fiscale en la confrontant à
des éléments extérieurs. Cette opération peut porter sur l’ensemble des impôts dont l’administration assure la
surveillance de l’assiette. Ainsi existe-t-il un contrôle des droits d’enregistrement portant notamment sur la
valeur déclarée par le contribuable ».

.129، ص: 1991یب، الممول والإدارة الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ترابح ر -5
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هذه نتهوكما یجب أن یمسك المكلف بالضریبة جمیع المستندات التي تؤید ما تضم
1یصالات، مراسلات،...الخ).إشعارات، إالدفاتر (عقود، فواتیر، 

وتضم الرقابة المعمقة صورتین، تتعلق الأولى برقابة محاسبة المكلفین بالضریبة، 
2لیها.إخیلهم وكل ما یرتبط بها أو یشیر وفي حین تركز الثانیة على مراقبة مدا

المطلب الثاني

قابة الجبائیة في التشریع الجزائريالأساس القانوني للر 

من إختلفت التسمیات والمصطلحات المرتبطة بالرقابة المعمقة من تشریع لآخر، بین
ا ما طلق علیها أیضأطلق علیها الرقابة الخارجیة ومن سماها بالتدقیق الجبائي، وكما أُ 

.عرف بالتحقیق الجبائيیُ 

تناولها ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من وأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد
قانون الإجراءات الجبائیة تحت عنوان التحقیقات الجبائیة في التصریحات، والتي قسمها 

لى ثلاث أنواع عبر الفصل المذكور، حیث تناول في القسم الأول منه التحقیق في إ
ه ما با الثالث فقد أدرج المحاسبة، وفي القسم الثاني التحقیق المصوب في المحاسبة، وأم

3أطلق علیه التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة.

: ، ص ص1997أمین السید أحمد لطفي، أسس القیاس والفحص الضریبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -1
197-188.

بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للممتنع عن الدفع المخالف لأحكام التشریع الضریبي، أطروحة لنیل شهادة -2
الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة 

.62، ص: 2019/2017الجامعیة 
- Et voir aussi : Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscal : Contentieux-Recouvrement, op.cit, p :512.

، الصادرة 79(ج ر عدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22المؤرخ في 21- 01القانون رقم -3
بموجب ءات الجبائیة المعدل والمتممقانون الاجرامنه 40أیضا بموجب المادة )، والمتضمن2001دیسمبر23بتاریخ 

قوانین المالیة المختلفة.
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ة عرض لدراستوصیة التأسیس التشریعي للرقابة الجبائیة في الجزائر، سنصونظرا لخ
فة ، إضاجاه المكلفین بالضریبةتیح للإدراة الجبائیة ممارستها تُ الأساس القانوني الذي یُ 

قسیم وتصنیف أنواعها على غرار باقي التشریعات. لمعرفة كیفیة ت

الفرع الأول

أساس ممارسة الرقابة الجبائیة

ة تجد عملیة الرقابة الجبائیة أسسها من خلال مجموعة من النصوص والأحكام بدای
هم من القواعد الدستوریة وصولا لمجموعة القوانین المنظمة لها، وسنتناول فیما یلي أ

جعیة للرقابة الجبائیة ضمن التشریع الأساس (الدستور) وضمن التشریعاتالنصوص المر 
العادیة.

أولا: ضمن التشریع الأساس (الأساس الدستوري للرقابة الجبائیة)-

یتجلى الأساس الدستوري لحق إدارة الضرائب في ممارسة الرقابة الجبائیة من خلال 
، بهانین كواجب دستوري على المكلفینحق الدولة في فرض وقبض الضرائب من المواط

وكحق أصیل لها، فقد جاء ضمن الفصل الخامس من الباب الأول وتحدیدا ضمن المادة 
1من الدستور الجزائري ما یلي:78

ن یشارك في تمویل أأداء الضریبة ویجب على كل واحد فيكل المواطنین متساوون-"
ة التكالیف العمومیة حسب قدرته الضریبی

لا بمقتضى القانون إث أي ضریبة لا یجوز أن تحد-

ؤسس قانون الإجراءات الجبائیة ویتضمن یُ على أن " 21- 01من القانون رقم 40للتوضیح فقد نصت المادة و -
.من هذا القانون "200الى 41الأحكام الواردة في المواد من 

المرات بموجب قوانین المالیة العادیة والتكملیة من خلال مجموعة منانون بعد تعدیله عدید وقد تجسد هذا الق-
.179إلى 01المواد مرقمة من 

، 1996نوفمبر 28المعدل والمتمم، المؤرخ في 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1
08/12/1996المؤرخة في 76جریدة رسمیة عدد: 
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و أي حق كیفما كان نوعهأو رسم أو جبایة أبة حدث بأثر رجعي أي ضریلا یجوز أن تُ -
اة بین المواطنین والأشخاص المعنویین في أداء لى التحایل في المساو إكل عمل یهدف -

ة الوطنیة ویقمعه القانون الضریبة یعتبر مساسا بمصالح المجموع
". عاقب القانون على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموالی-

وبالتالي فكل شخص یتحمل عبء الضرائب المستحقة علیه بحسب قدراته التكلیفیة 
ر وفر له كافة الضمانات عند تحدید وعاء الضریبة، ویكمن دو وفي حدود إطار قانوني یُ 

.يمن خلال الرقابة على قیام المكلفین بالضریبة بهذا الواجب الدستور إدارة الضرائب

اصة أن وعلیه یصح القول أن حق الرقابة الجبائیة حق ذو أساس ومنشأ دستوري وخ
، أكد على أن كل عمل 2016التعدیل الدستوري لسنةالمؤسس الدستوري من خلال 

والأشخاص المعنویین في أداء الضریبة یهدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین 
یُعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویقمعه القانون، ونص على معاقبة التهرب 

1الضریبي وتهریب رؤوس الأموال.

ثانیا: ضمن التشریعات العادیة-

لتي ایتجسد الأساس القانوني للرقابة الجبائیة من خلال مجموعة النصوص القانونیة 
جرائي منها، وبالرجوع إلى رقابة، وخاصة فیما تعلق بالشق الإم وتنظم عملیة التحك

تقني التشریع الجبائي الجزائري نجد أن عملیة الرقابة تتم عبر جانبین، الأول موضوعي و 
حسب نوعها، وهنا تتم الرقابة بیتعلق بكیفیة تحدید وعاء الضریبة وطرق حسابها 

، باشرةلمباشرة والرسوم المماثلة، قانون الضرائب غیر المعتماد على قانون الضرائب ابالإ
ة ستعانجیل وقانون الطابع، إضافة الى الإعمال، قانون التسم الأقانون الرسوم على رق

ببعض النصوص في بعض القوانین الأخرى كالقانون المتعلق بالنظام المحاسبي وكذا 
غیرها. و اریة اتر المحاسبیة والأوراق التجالقانون التجاري فیما تعلق بالأحكام المرتبطة بالدف

، بتاریخ 14، والمتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 2016مارس 06، المؤرخ في 01- 16القانون رقم -1
07/03/2016.
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ل وأما الجانب الآخر فهو إجرائي، خصه المشرع الجزائري بقانون متعلق به من خلا
لیة قانون الإجراءات الجبائیة، حیث تناول هذا الأخیر في الجزء الثاني منه مجریات عم

متتالیة.ل خمسة "، وذلك من خلاإجراءات مراقبة الضریبةالرقابة تحت عنوان " 

ول حق تناول في الباب الأول حق الإدارة في الرقابة، والباب الثاني ححیث 
في ع، و طلاالتقییم، وأما الرابع حول حق الإسترداد، والباب الثالث حول إجراءات إعادةالإ

حین خصص الباب الخامس لأحكام السر المهني.

یتناول تعریف الرقابة الجبائیة ضمن مختلف وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم
قوانین الضرائب، بل إكتفى بتحدید صلاحیات الإدارة الجبائیة أثناء القیام بعملیات الرقابة

إلا أنه ، لتزامات المكلفین الخاضعین للرقابةإ من جهة ومن جهة أخرى حدد حقوق و 
ضرائب نجد أن بعضها قد وبالرجوع إلى بعض الدلائل والمطبوعات الصادرة عن إدارة ال

تطرق لإعطاء تعریف للرقابة الجبائیة، فقد ورد ضمن میثاق المكلف بالضریبة على أنها 
الوسیلة الضروریة لضمان المساواة بین المكلفین في دفع الضریبة، وتشكل شرطا من 

1.الشروط الأساسیة والفعالة لتحقیق منافسة شریفة وعادلة بین المكلفین

تعریفها بالدلیل الخاص بالرقابة على أساس الوثائق والصادر عن المدیریة وكما تم
حدد من خلاله المكلف بالضریبة العامة للضرائب على أنها ذلك الوجه المقابل لنظام یُ 

2بنفسه مستوى تسدیده للحقوق الضریبیة.

سة وكما تجدر الإشارة أنه إضافة لجملة النصوص التشریعیة التي أسست لممار 
على تفعیل آلیاتهامجلس المحاسبةالرقابة الجبائیة في حق المكلفین بالضریبة، أكد 

الذي ، و 2016تقریره التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنةضمن
العمل على تفعیل " ي أوصى فیه على:الذ، و 2019رئیس الجمهوریة سنةالسید فع إلى رُ 

جل أطریق وضع خریطة للمخاطر في كل من الإدارة الضریبیة والجمركیة من آلیات الرقابة عن
حصر عدد المكلفین المتهربین وحجم نشاطاتهم وتحدید أماكن ممارسة هذه النشاطات إلى جانب 

.05: ، ص2006میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،-1
2 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, p :03.

« Le contrôle fiscal est la contrepartie d’un système où le contribuable détermine lui-même le niveau des
impôts à payer ».
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جل القیام بالتصحیحات والتعدیلات المناسبة للتصریحات أالتخطیط الجید لتنفیذ برامج المراجعة من 
1."المكلفین الخاضعینالمكتتبة من طرف

الفرع الثاني

التقسیمات القانونیة للرقابة الجبائیة في التشریع الجزائري

رة تناول المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجبائیة بابا مخصصا لحق الإدا
بمراقبة " فصل الأول من هذا الباب لما سماهالجبائیة في الرقابة، وخصص ال

یة " بالتحقیقات الجبائوفي حین خصص الفصل الثاني منه لما أطلق علیه "التصریحات 
. في التصریحات "

ء ومن خلال فصلي هذا الباب، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فرق بین كل من إجرا
علق مراقبة التصریحات وإجراء التحقیق الجبائي فیها، وخاصة أنه تناول ضمن الفصل المت

اتها من حیث موضوعاتها أو إجراءأنواع من هذا الأخیر وفرق بینها سواءً بالتحقیق ثلاث 
(التحقیق في المحاسبة، التحقیق المصوب في المحاسبة، التحقیق المعمق في الوضعیة 

نحاولسالجبائیة الشاملة)، ونظرا لخصوصیة أنواع الرقابة الجبائیة في التشریع الجزائري 
توضیحها فیما یلي.

Contrôle des déclarationsبة التصریحاتأولا: مراق-

تطرق المشرع لعملیة مراقبة التصریحات ضمن قانون الإجراءات الجبائیة بصیغة 
ا من خلال عبارات وجمل قانونیة عامة ومختصرة، 

ي الرقابة، هذا الأخیر وذلك ضمن الفصل الأول من الباب الأول المتضمن حق الإدارة ف
الذي ورد بدوره ضمن الجزء الثاني من هذا القانون وتحت عنوان إجراءات مراقبة 

من قانون 18الضریبة، وحیث نص في البدایة من خلال الفقرة الأولى من المادة 

، مجلس المحاسبة، 2016التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة -1
). 04/12/2019:صادرة بتاریخ، ال75الجزائر (جریدة رسمیة عدد: 
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تراقب التصریحات والمستندات المستعملة الإجراءات الجبائیة، على أن الإدارة الجبائیة ٍ 
من نفس القانون 19وكما نص بالمادة 1ل ضریبة أو حق أو رسم أو أتاوة،لفرض ك

المذكور، على أن المفتش (أي مفتش الضرائب) یراقب التصریحات، ویطلب التوضیحات 
والتبریرات كتابیا، كما یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات 

ن له أن یصحح التصریحات ویرسل ابة، وكما یمكوالعملیات والمعطیات موضوع الرق
2شعارات بإعادة التقویم للمكلفین بالضریبة وصولا لإعداد جداول التسویة الضریبیة.الإ

وحیث أنه بالتمعن بهذه النصوص یتضح لنا أن مضمونها یتماشى حتى مع عملیات 
جراءات وخاصة التحقیق الجبائي كما سنوضخه لاحقا، إلا أنه ومن خلال بعض الإ

ولیةالمتعلقة منها بالآجال المرتبطة برد المكلف بالضریبة عن رسالة تبلیغ النتائج الأ
للرقابة على تصریحاته، وكذا تلك الآجال المتعلقة بإعادة التقویم من طرف المفتش،

لتي نستنتج أن المشرع قصد بمراقبة التصریحات ما یعرف بالمراقبة على أساس الوثائق وا
لصادرةى إلا من خلال بعض التعلیمات أو ضمن الدلائل الجبائیة ایتناولها بهذا المسمّ لم 

عن المدیریة العامة للضرائب. 

وضوعي یعتبر أول عملیة رقابة فعلیة بالمعنى الممن الرقابة ونظرا لكون هذا النوع 
یحاتیة إجراء تصحنظرا لتناولها لجوانب متعددة، تترتب علیها آثار هامة تتمثل في إمكان

ضریبیة من طرف مفتش الضرائب، ووفق قواعد إجرائیة نص علیها المشرع، على خلاف 
الب غحدد في الرقابة الشكلیة المبدئیة السابق ذكرها، إضافة أن هذه الرقابة هي التي تُ 

اولهاالأحیان وجوب لجوء الإدارة الجبائیة لإجراء الرقابة المعمقة من عدمها أو كما تن
، قاصدا بذلك التحقیقات الجبائیة في التصریحات "مشرع الجزائري تحت مسمى " ال

ا بحسب إعتقادنا الإنتقال من مجرد مراقبة التصریحات إلى التحقیق المعمق فیها، ولذ
ملیة عسنتناول هذا النوع من الرقابة من حیث الجهة المختصة بها ومجالها ووسائلها وكذا 

بة لرقاكلها، وما اج الأساس المبسط  والأولي لعملیات الرقابةسیرها، نظرا لكونها النموذ
متداد لها.إالمعمقة إلا 

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر. ، المتضمن21- 01القانون رقم -1
القانون نفسه.-2
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یختص مركز الجهة المختصة بعملیة رقابة التصریحات (الرقابة على الوثائق):-1
الضرائب بمهمة تسییر جمیع ملفات المكلفین بالضریبة التابعین له والخاضعین للضریبة 

1قي، ویتكون مركز الضرائب من المصالح التالیة:في إطار النظام الحقی

الملفاتلتسییرالمصلحة الرئیسیة -
والبحثقبةار لمالمصلحة الرئیسیة ل-
المصلحة الرئیسیة للمنازعات-
مصلحة الإستقبال والإعلام-
مصلحة الإعلام الآلي والوسائل-
القباضة.-

مكلفة أساسا ب:ثوالبحقبةار لمالرئیسیة لوحیث أن المصلحة 
البحث عن المادة الخاضعة للضریبة؛-
ستغلال المعلومات ذات الطابع الجبائي مهما كان مصدر إستقبالها أو تجمیعها؛إ-
ویل المعلومات المجمعة للمصالح والهیئات الجبائیة الأخرى لغرض إستغلالها؛تح-
ن بالضریبة؛تسییر الملفات التعریفیة للمكلفی-
ات، وإجراء حقیق التدخلات على مستوى المكلفین بالضریبة والقیام بالمعاینضمان وت-

التحقیقات اللازمة؛
كما أن هذه المصلحة مكلفة خصوصا بمراقبة المكلفین بالضریبة وبصفة دوریة و -

لتصریحاتهم ومن ثم إنتقاء مكلفین لإخضاعهم للتحقیق العام أو المصوب.

المصوب كلها من التحقیق التصریحات، والتحقیق العام و وبالتالي فإن الرقابة على 
2إختصاص مراكز الضرائب وفي حدود مجال تخصصها الإقلیمي والمالي.

، الذي یحـدد تنظیم المصـالح18/09/2006، المـؤرخ في 327- 06ذي رقم ـ، من المرسوم التنفی21أنظر المادة -1
)، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم 24/09/2006بتاریخ 59بائیة وصلاحیاتها، (ج ر عدد الخارجیة للإدارة الج

).23/04/2017بتاریخ 26، (ج ر عدد 20/04/2017، المـؤرخ في 146-17ذي رقم ـالتنفی
2 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, pp : 4-5.

- « A l’exclusion d’un contrôle sommaire relevant du service principal de gestion dont une partie sera
informatisée, les autres actions de contrôle (sur pièces, ponctuel, général) sont dévolues au service principal
du contrôle ».
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وتجدر الإشارة أن هذه المهمة كانت منوطة سابقا بمفتشیات الضرائب، وذلك قبل 
لمفتشیات من مهام الحد الآنبدایة العمل بنظام مراكز الضرائب، وكما أنها لازالت 

1حین إنشائها.لبالولایات التي لم یتم إتمام إنجاز مراكز الضرائب على مستوى أقالیمها 

لكل من مفتشیات الضرائب وكذا یمكن حالیامجال الرقابة على التصریحات:-2
قادم المصالح الرئیسیة على مستوى مراكز الضرائب أن تباشر للفترات التي لم یشملها الت

ة على الوثائق مدعمة بالفحص النقدي للتصریحات الجبائیة المكتتبة، عملیات الرقاب
ل كویمكن أن تمس هذه الرقابة كل فترة التقادم أو جزء منها فقط بحسب طبیعة ومعطیات 

رسوم ملف، إضافة إلى إمكانیة أن تشمل العملیة الرقابیة مجموعة مختلفة من الضرائب وال
.أو أن تقتصر على نوع واحد منها فقط

وبطبیعة الحال فالرقابة على التصریحات أشمل وأوسع من الرقابة الشكلیة إلا أنها لا 
ترقى أن تكون كعملیة التحقیق في تصریحات المكلفین بعین المكان، سواءً من حیث 

على اللازمة للرقابة، وعلیه فالرقابةجانب الشمولیة أو التعمق أو المدة الزمنیة 
2أنها:التصریحات توصف على 

تستغرق مجال زمني قصیر؛-
محددة في غالب الأحیان؛یشمل موضوعها سنوات وضرائب-
تضمن تحدید مسبق للمراكز والخانات المدرجة بالموازنات المحاسبیة وتعریف محدد ت-

ة ع عملین هذا التحدید المسبق لا یشكل عائقا لتوسیألیات المدرجة للرقابة، مع العلم للعم
كتشافها؛إضوء المستجدات والنقائص الممكن الرقابة على

لىإفة تم ربط المعلومات والبیانات المتوفرة بالملف الجبائي للمكلف فیما بینها إضای-
جراء بعض المعاینات؛إإحتمال 

نجر عن هذا النوع من الرقابة وفي غالب الأوقات طلب بعض الوثائق المحاسبیة التي ی-
أن تقدیمها كلها غیر ملزم له كونه لیس بصدد تحقیق حیث بالضریبة، بحوزة المكلف 

محاسبي؛ 

، السابق الذكر.327-06ذي رقم ـ، من المرسوم التنفی32أنظر المادة -1
2 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, p :03.
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سفر الرقابة على التصریحات قبل أي فرض للضریبة على طلب التوضیحات ت-
والتبریرات من المكلفین بالضریبة المعنیین بها؛

ملیة الرقابة على التصریحات قد ینجر عنها إقتراح ملف المكلف بالضریبة على ع-
سبي عندما یتضح أن هناك إغفالات أو نقائص كبیرة أو بعض المؤشرات التحقیق المحا

التي توحي على ممارسة الغش الضریبي، ویتم على إثر ذلك إدراج ملف المكلف ضمن 
،لكالبرنامج السنوي للتحقیق المحاسبي أو خارج البرمجة إذا إستدعت الضرورة الملحة ذ

عدم ملاءمة التأخیر الذي منمجتها أوتشكل خطورة عند تأخیر بر الحالات التي تلك ك
مر ببعض المكلفین الأجانب خاصة أو إذا تعلق الأ،شأنه تفویت فرصة الفرض الضریبي

تصال بها لاحقا وخاصة بعد مرحلة مؤسسات الأجنبیة التي قد یصعب الإالشركات وال
فرض الضریبة وأثناء عملیة التحصیل. 

سیة للتسییر ضمن مراكز الضرائب هي من تؤمن وتجدر الإشارة أن المصالح الرئی
الرقابة الموجزة (الرقابة الشكلیة) ومتابعة ملفات المكلفین لغایة فرض الضریبة، وفي حین 
تؤمن المصالح الرئیسیة للرقابة عملیة الرقابة على التصریحات، على خلاف الحال 

1ا الوظیفتین.بالنسبة لنظام مفتشیات الضرائب، حیث تنُاط هذه الأخیرة بكلت

وكما تتمیز رقابة التصریحات على التحقیق المحاسبي أو ما یعرف أحیانا بالتدقیق 
المعمق، على أساس أن الأولى تتم في غالب الأحوال دونما الحاجة لإعلام المكلف 

إضافة إلى إعتمادها وإقتصارها على مجموع الوثائق المتوافرة على 2بالضریبة أو إخطاره،
مصالح الضرائب دون الإنتقال إلى معاینة محاسبة المكلف بالضریبة بمقر مستوى 

3ممارسة نشاطه.

عند عملیة الفحص التحلیلي والنقدي لملفات وسائل الرقابة على التصریحات:-3
ومن خلال ربط ما ورد بالتصریحات الجبائیة المكتتبة من طرفهم بما ،المكلفین بالضریبة

، السابق الذكر.327-06ذي رقم ـ، من المرسوم التنفی20أنظر المادة -1
لمصالح ، الذي یحـدد تنظیـم ا21/02/2009، من القرار الوزارى المشترك، المؤرخ في 90و89وأنظر المادتین -

).29/03/2009بتاریخ 20ا، (ج ر عدد :للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهالخارجیة
.20أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص: -2

3 - JURIS DEFI, Quand le fisc vous contrôle, édition d’organisation, paris, 2002, p :43.
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تها بالعناصر الواردة م من معطیات قاعدیة، وكذا مقارنتها ومقاربتضمنته محتویات ملفاته
ستعلامات المتعلقة بأنشطتهم ومجموع ممتلكاتهم ونمط معیشتهم، وما قد على إثر الإ

تكشف عنه جملة هذه العوامل والمؤشرات من نقائص أو فجوات أو إنحرافات مسجلة 
قیام المصلحة المختصة مر الأومرتبطة بمدى صحة ومصداقیة التصریحات، یستدعي 

1ممثلة برئیسها بما یأتي:

یلة نحرافات المسجلة، وذلك عبر وسالضریبة بالنقائص والفجوات أو الإإعلام المكلف ب-
جرائي، تتمثل في كل من إجراء طلب لى غایة من الأهمیة في المجال الإقانونیة ع

التوضیحات وطلب التبریرات. 

لف برر له، یتم تبلیغ المكافه من عیوب وإختلالات لا مُ أما في حال كون ما تم إكتش-
بإقتراحات التعدیل أو التسویة المعتمدة من طرف إدارة الضرائب عن طریق الضریبة 

أو هد علیه من طرفنموذج تبلیغ مخصص ومعتمد لهذا الغرض یتضمن آجالا محددة للرّ 
ممثله القانوني.من 

ریبیةوالتبریر وكذا تبلیغات إقتراح التسویة الضوتجدر الإشارة أن طلبات التوضیح
یجب أن تتسم بالوضوح والتفصیل اللازم لكل ما تم تسجیله من عیوب وإغفالات مع ذكر

م ال عدالمراجع القانونیة والمواد المؤسسة علیها والإجراءات المتبعة في ذلك، وأما في ح
ق ملف المعني دونما حاجة الىإكتشاف أي نقائص أو تجاوزات ففي هذه الأحوال یتم غل

مراسلته أساسا.

وبالتالي فسیر عملیة الرقابة على تصریحات المكلف بالضریبة یتسم بنوع من 
الخصوصیة الموضوعیة والاجرائیة تتطلب نوعا من التوضیح على إعتبارها أول عملیة 

رقابیة فعلیة وتحلیلیة. 

من الأهمیة بمكان أن نتطرق لمراحل إنهسیر عملیة الرقابة على التصریحات:-4
سیر أعمال الرقابة الجبائیة على التصریحات، وذلك لما تكتسیه هذه الأخیرة من أهمیة 
كونها أول رقابة تحلیلیة لتصریحات المكلف بالضریبة، وهي السبب الرئیسي لأي تعدیل 

1 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, p : 06.



36

ملفات أو تسویة ضریبیة أو فرض تلقائي، وفي ذات الحال هي من تسفر عن إقتراح
المكلفین لغرض إدراجهم وبرمجتهم للتحقیق المعمق في المحاسبة بمختلف أنواعه.

1وتتم الرقابة على التصریحات عبر مجموعة من المراحل الأساسیة تتمثل فیمل یلي:

قة لف بعملیة الرقابة بدایة بإعداد بطایقوم العون المكمرحلة التحلیلات الأولیة:-أ
ء ذج محدد مسبقا من طرف إدارة الضرائب، وتشمل هذه الأخیرة كل إجراالرقابة حسب نمو 

یتم القیام به إلى غایة إختتام كل عملیات الرقابة، ویدرج بها كخطوة أولى:
تعریف بهویة المكلف بالضریبة وطبیعة نشاطه وتاریخ بدایة مزاولته وعنوانه؛ال-
؛المستندیةأسباب إخضاعه لعملیة الرقابة -
لرقابة ال الزمني والموضوعي للرقابة وذلك من حیث السنوات المدرجة لعملیة االمج-

.وكذا الضرائب والرسوم والعملیات المعنیة بها

ت وبعد إعداد هذه البطاقة تتم مباشرة التحلیلات التمهیدیة من خلال ثلاث خطوا
التصریحات تتمثل في الفحص التمهیدي للملف الجبائي للمكلف، ثم تحلیل،أساسیة

وذلك كما یلي: ،الضریبیة المكتتبة من طرفه، وصولا لما یعرف بالرقابة التطابقیة

یحتوي الملف الجبائي القاعدي للمكلف :بالضریبةالفحص التمهیدي لملف المكلف-1أ
یتضمن كل منها جانبا معینا من وضعیتة الجبائیة، ،بالضریبة العدید من الملفات الفرعیة

و متعلق بحفظ الوثائق والمراسلات المتعلقة بالضرائب والرسوم الخاضع لها منها ما ه
المكلف ومنها ما یخص البیانات الدائمة (كالسجل التجاري، القانون الأساسي للشخص 
المعنوي، سندات الملكیة وعقود الایجار، التصریح بالوجود، ...الخ)، وملف یضم مجموع 

2والوثائق الملحقة بها.رف المكلف بالضریبةالتصریحات الجبائیة المكتتبة من ط

المسبق لعناصر الملف الجبائي یتیح للعون المكلف بالرقابة على الفحصحیث أن و 
التصریحات، معرفة المعلومات المتعلقة بطبیعة النشاط الممارس، وكذا تحدید النظام 

ا، وكما یسمح له هذا الجبائي المرتبط به ومن ثم النصوص القانونیة التي سیعتمد علیه
1 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, pp : 08 -17.

، منور أوسریر، محاضرات في جبایة المؤسسات، الطبعة الأولى، مكتبة الشركة الجزائریة بودواو، محیومحمد -2
.140-136، ص ص: 2009
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طلاع على السیرة الجبائیة للمكلف بالضریبة من خلال الفحص التمهیدي من الإ
الملاحظات المدونة والمهمشة بملفه ضمن نموذج خاص لذلك یحتوي على جمیع 

التسویات والاخضاعات الضریبیة السابقة.

كلف رع العون المقبل إجراء الفحص المعمق للملف الجبائي یشتحلیل التصریحات: -2أ
ن بالرقابة في تحلیل التصریحات الضریبیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة، وذلك م

أو ما ،خلال نقل جمیع المعطیات الواردة بها ضمن جدول خاص للتلخیصات والمقاربات
عمال، ویحوي هذا الأخیر جمیع الأسس المصرح ف كذلك بالجدول التفصیلي لرقم الأیعر 

ق المدفوعة.بها والحقو 

1وكما یضمن ویتیح تحلیل تصریحات المكلف بالضریبة لمصالح إدارة الضرائب:

؛ل الضرائب والرسوم الخاضع لها المكلف قد تم التصریح بهاكالتأكد أن -

؛ق بین الأسس الضریبیة والحقوق المقابلة لهاالتحقق من التطاب-

؛یعة نشاط المكلف بالضریبةبالتأكد من تطبیق المعدلات المناسبة لط-

؛ة القیم المدرجة ضمن التصریحات مع تلك المسجلة ضمن جداول التلخیصاتمقارن-

؛عمال المصرح بهائم العملاء ومقارنتها مع رقم الأفحص قو -

وتحلیل جدول عمال المتعلق بالخدمات بكتلة الأجور المصرح بهامقارنة رقم الأ-
؛ي الذي تتطلبه طبیعة نشاط المؤسسةالرواتب وربطه بالعدد الحقیق

مطابقته طلاع على تغیرات هامش الربح على مدار السنوات المالیة غیر المتقادمة و الإ-
.و المشابهةألمطبق في إطار الأنشطة المماثلة بذلك ا

أن الــنــظـام المحاسبي المالي على وجوب من 26نصت المادة المقارنة والمطابقة:-3أ
وكـل تغیـیر للمكلف بالضریبةكـشــوف المـالـیـة بـصـفـة وفیة الـوضعیـة المالیةتـعـرض الـ

1 - Le Guide du Contrôle sur Pièces, op.cit, pp : 10 -12.
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وعلى أن تعكس هذه الكشوف مجمل الـعمـلیـات والأحداث الـناجـمة عن ، یطرأ علیها
1مـعاملاته وآثار الأحداث المتعلقة بنشاطه.

طار بة تطابقیة في إعبارة عن رقا، هي في واقع الحالعملیة المقارنة والمطابقة و 
توفرةالرقابة المستندیة من خلال إجراء عملیات مقارنة موجزة وسریعة بین المعلومات الم

، ومن بالضریبةلدى مصلحة الضرائب وتلك الموجودة بالتصریحات المكتتبة من المكلف
أبرز ما ترتكز علیه رقابة التطابق ما یلي:

ة بحسب الحدث المنشئ لكل ضریبة أو رسم یالتأكد من أن التصریحات الجبائیة متأت-
أو حق؛

طابق رقم الأعمال الإجمالي المستخرج من التصریحات وكذا الحقوق الضریبیة ت-
المسددة مع نظائرها المسجلة على جدول حسابات النتائج؛

طابقة مبلغ مخزون المواد واللوازم والسلع المدرج بأصول الموازنة مع نظیره المدرج م-
ول تغیرات المخزون المرفق مع الموازنة؛ضمن جد

ستثماریة لاك الإستثمارات مع قائمة الأمم أعباء الإهتلاكات المرتبطة بالإمطابقة قی-
المقتناة أو المنشأة من طرف المكلف والمصرح بها مسبقا؛

بالضریبة وما صرح بهستعلام لدى موردي المكلفالمقارنة بین ما ورد بمذكرات الإ-
ة إضافة للمقاربة النقدیة لمداخیله ومدفوعاته مع كشوف حساباته البنكی، خیرهذا الأ

وحساب صندوقه؛
د والتصدیر مع محتوى سترام الجمركیة فیما تعلق بأنشطة الإستعلامطابقة مذكرات الإ-

التصریحات المكتتبة لأصحاب هذه الأنشطة التجاریة.

یل المفصل لكل من مناصب وخانات یتم أثناء هذه المرحلة التحلمرحلة الفحص:-ب
ل المداخیل غیة التحقق من حقیقة كالموازنة المحاسبیة وجدول حسابات النتائج، وذلك بُ 

ستثمارات والمخزونات وحركة الحسابات المالیة المدرجة بهذه الوثائق والأعباء المالیة والإ

، 74الــنــظـام المحاسبي المالي، (ج ر عدد المتضمن،2007نــوفــمــبــر 25، المؤرخ في 11- 07انــون رقم الق-1
).2007نــوفــمــبــر 25بتاریخ 



39

قوق الخاضع لها الرسمیة، والتي من خلالها تم تحدید أسس كل الضرائب والرسوم والح
1المكلف بالضریبة على مدار السنوات الخاضعة لعملیة الرقابة على الوثائق.

لى تكوین قیم إق من الطرق والتفصیلات التي أدت ویكون الفحص من خلال التحق
ها بطة بثباتیة المرت، ومقارنتها بالوثائق الإحسابیاجمعةالمناصب المحاسبیة لكل خانة مُ 

ز لتركیمجموع التصریحات الجبائیة المكتتبة على مدار السنة المالیة، ویتم اوبما إحتوته
على مدى مصداقیة رقم أعمال المكلف بالضریبة عند مقارنته بحسابات المقبوضات 

تي المحققة والمشتریات والخدمات المقدمة إضافة لطلبات عملیات التحویلات البنكیة ال
ء ستعلامات التي أجرتها مصالح الوعایل جمیع الإف بالضریبة، وذلك بتحلأجراها المكل

.المختصة بحسب نوع وطبیعة النشاط الممارس

ــحــدد كل تــســجـیل مــحــاســبي مــصـدر كل مـعـلـومـة یُ وعلیه فإنه یستوجب أن 
لأمر ق افإذا تعل2،وكـذا مـرجع الـوثـیـقة الثبوتیة التي یستند إلیهاومـضـمونـهـا وتـخـصـیـصهـا

شغال المنجزة ومیة تتم المقاربة بین وضعیات الأشغال العممثلا بمجال المقاولاتیة والأ
والمقبوضات المتعلقة بها وبین مجموع التصریحات الشهریة لرقم الأعمال، أما في مجال 

ماعي، عتماد على مراسلات مصالح الضمان الاجتفیتم الإالعقود الطبیة والصیدلانیة 
طلاع لدى كتابات ضبط المحاكم والمجالس القضائیة ل بموجب حق الإوكما هو الحا

بالنسبة لعدد عرائض المحامین المسجلة لدى هذه المصالح بغیة الإسترشاد بها في 
التحقق من أرقام أعمالهم المصرح بها، وأما بالنسبة لأنشطة الإستراد والتصدیر فالتأكد 

سلات والمعلومات الواردة من مصالح من مدى صحة التصریحات یتضح من تحلیل المرا
الجمارك المختصة وكذا المطابقة بمجموع عملیات التوطین البنكیة التي تم إجراؤها لإتمام 

مثل هذه العملیات.

ـــیـــانـــات من القانون المتعلق بالــنــظـام المحاسبي المالي، یتعین عـــلى الـــك25حیث أنه وبحسب نص المادة -*1
الخاضعة للضریبة القیام بإعداد الكشوف المالیة سنویا على الأقل، وتــتـضــمن هذه الكشوف المالیة كل من: وثیقة 

الـــــقـــــواعــــد جدول تغیر الأموال الخاصة، مـــــلـــــحق یـــــبـــینجدول سیولة الخزینةحساب النتائج،جدولالمیزانیة،
ــــرق المحــــاســـــبـــــیــــة المـستعملة ویـوفر معلومـات مكملة عن المـیزانیة وجدول حساب النتائج.والـــــطـ

، السابق الذكر.11- 07انــون رقم ، من الق17أنظر المادة -2
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وكما تتضمن مرحلة الفحص على الخصوص وعلى درجة كبیرة من الأهمیة التأكد 
رة المحاسبیة (حسابات المصاریف من مدى صحة الإثباتات المتعلقة بأعباء وتكالیف الدو 

حلة لخسائر الدورات السابقة، أقساط الإهتلاكات، مؤونات الخسائر رّ بأنواعها، الأقساط المُ 
المحتملة، ...) والتي أدرجها المكلف بالضریبة ضمن تسجیلاته وتقییداته المحاسبیة والتي 

1نشاطه.من شأنها التأثیر المباشر على النتائج المحاسبیة والجبائیة ل

لى المكلفین بالضریبة إالمرحلة الإستماع من طرف المفتش وحیث یتم خلال هذه 
دیم تقونإذا تبین أن إستدعاءهم لهذا الغرض ضروري أو لما یطلب هؤلاء المكلفالمعنیین 

وتجدر الإشارة أنه وبخصوص الإستماع توضیحات شفویة حول وضعیتهم الجبائیة،
د قمن قانون الإجراءات الجبائیة، 19المشرع وضمن نص المادة للمكلفین بالضریبة فإن

أفاد أنه عندما یرفض المكلف بالضریبة الإجابة على طلب شفوي، أو لما یكون الجواب
الذي تم تقدیمه على هذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على كل أو جزء من النقاط 

قیام نا أنه من الأجدر ال، وبإعتقادالمطلوب توضیحها، یتعین علیه أن یعید طلبه كتابیا
نیة وتسهیل إمكاجراء كتابیا من الوهلة الأولى لإضفاء الطابع الإداري علیه،بهذا الإ
.الإدارة الجبائیةلمصلحة المكلف بالضریبة أوستدلال به سواءً لیه والإإالرجوع 

ة وبشكل صریح الكتابین هذه الطلباتبیّ وكما نص المشرع أیضا على وجوب أن تُ 
النقاط التي یراها المفتش ضروریة للحصول على التوضیحات أو التبریرات اللازمة. 

عند إتمام أشغال فحص ملف : مرحلة إختتام عملیات الرقابة على التصریحات-ج
تخاذ التدبیر إرة الضریبیة المكلف بهذه المهمة المكلف بالضریبة، ینبغي على عون الإدا

2بحسب النتائج التي تم التوصل لها، وذلك كما یأتي:القانوني اللازم

حاسبي المالي، من القانون المتعلق بالــنــظـام الم18وفي هذا الصدد نص المشرع ضمن الفقرة الأولى من المادة -*1
تـسـتـنـد كل كـتـابـة مـحـاسـبـیـة عـلى وثـیـقة ثـبـوتـیـة مـؤرخـة ومـثـبـتـة عـلى ورقـة أو أي دعـامـة تضـمن على أن: " 

المــــصـــداقـــیــــة والحـــفظ وإمـــكــــانـــیـــة إعــــادة مـــحـــتــــواهـــا عـــلى الأوراق ".
تي تـمت فيلـعـمـلــیـات من نـفس الــطـبـیـعــة والـتـلــخص اقرة الثانیة من نفس المادة على أن: " وكما نص بالف- 

.نـفس المــكـان وفي نــفس الـیــوم في وثـیــقـة مــحـاســبـیـة وحیدة "
2 - Le Guide du contrôle sur pièces, op.cit, pp :36-37.
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إذا إتضح لمفتش الضرائب وجود أي إغفالات أو أي لبس أو نقص أثناء فحص 
قل تملف المكلف بالضریبة، یقوم بتكلیف هذا الأخیر بتقدیم إجابته في مدة لا یمكن أن 

ات، لكن علیه قبل ذلك ) یوما، وبعدها یمكن للمفتش أن یصحح التصریح30عن ثلاثین (
وتحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع الضریبي، أن یرسل للمكلف بالضریبة التصحیح 

التين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقویم، الأسباببیّ المقرر القیام به على أن یُ 
دعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع الضریبي و 

شار الضرائب المترتبة، وأن یبلغ المكلف بالضریبة بإمكانیة إستعانته بخدمات مستحساب 
) 30وه للإعلان عن موافقته أو تقدیم ملاحظاته في أجل ثلاثین (من إختیاره، وكما یدعُ 

ضته یوما، ویعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة  قبول  ضمني بالتعدیل الضریبي الذي فر 
يبة في هذه الحالة إرسال الإشعار بإعادة التقویم للمكلف بالضریإدارة الضرائب، ویتم ف

ستلام.یسلم للمكلف المعني مع إشعار بالإستلام أو رسالة موصى علیها مع إشعار بالإ

وكما نص المشرع على أن یحدد المفتش بعد إنقضاء أجل الرد، أساس الإخضاع 
، ناهیك عن قیمة مبلغ الفرض الضریبي الذي یتم تبلیغه أیضا للمكلف بالضریبة

الضریبي، ومع مراعاة حق المكلف المعني في الإعتراض بعد إعداد جدول التسویة 
الضریبیة، إضافة أنه یمكن أن تكون تصریحات الخاضعین للضریبة غیر المدعمة 

من قانون الضرائب المباشرة 152بالمعلومات والوثائق المنصوص علیها في المادة 
.جل المنصوص علیهمحل تصحیح تلقائي، دون مراعاة الأ1ثلة،والرسوم المما

10المواد:بعد تعدیلها بموجب، (من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة215المادةفي ذلك وقد نصت - * 1
:أنه) على 2017لسنة قانون المالیةمن8و2011نةلسقانون المالیةمن12و2007لسنةقانون المالیةمن

عمالهم،أرقممبلغ، 151المادةفيعلیهصوصالمنالتصریحفيیذكرواأن136المادةفيالمذكورینبالضریبةالمكلفینعلىیجب" 
النتائجمراقبةأوتحدیدأووعناوینهممحاسبتهمبمسكالمكلفینالخبراءأوالمحاسبینأوالمحاسبلقبوكذاالتجاري،السجلفيتسجیلهمورقم

لملاحظاتباتصریحاتهمإرفاقعلیهمویجب.تهملمؤسسالأجراءالمستخدمینبینمنالتقنیونهؤلاءكانإذاماذكرمعلمحاسبتهم،العامة
بإعداداختصاصهم،حدودفيكلفوهم،الذینالمعتمدینالمحاسبینأوالمحاسبینالخبراءمناستلموهاالتيالموقعةوالخلاصاتالأساسیة
.النشاطبنتائجالخاصةوحساباتهمحواصلهموتقییمومراقبة

ترجمةتقدیمیجبفإنهمقبولة،أجنبیةبلغةالمحاسبةهذهمسككاناوإذبها،المعمولوالأنظمةانینللقو اطبقالمحاسبةتمسكأنیجب
.الضرائبمفتشاطلبهاكلموذلكمعتمدمترجمعلیهایصادقلها

دهاتعالتيستماراتالإعلىیسجلوابأنملزمونبالضریبةالمكلفینفإن،151المادةفيعلیهالمنصوصالتصریحتقدیمجانبوإلى
:الإدارةوتقدمها
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جراء لف بالضریبة من هذا الإوفي هذا الصدد نلاحظ أن المشرع قد حصن المك
، وذلك هریبة دونما حاجة لطلب توضیحات منالخطیر والمتمثل في الفرض التلقائي للض

قانونیة من حیث الشكل وكفیلة على طلب من المفتش، محاسبة خیر وبناءً إذا قدم هذا الأ
الحالة لا یمكن إجراء أي فرض في مضمونها بتبریر النتیجة المصرح بها، فإنه وفي هذه

تعدیل ضریبي إلا تبعا للإجراء التناقضي المنصوص علیه، والمتمثل في طلب أو
التوضیحات وإحترام حق رد المكلف وفق الآجال المنصوص علیها.

الرقابة لى أنه بعد قیام إدارة الضرائب أثناء عملیةإتجدر الإشارة ومن خلال ما سبق 
على التصریحات بإرسال طلبات المعلومات والتوضیحات أو طلبات التبریر إذا إستدعت 
الحاجة لذلك، ولغرض الحصول على الشروحات والتفسیرات حول العناصر والمعلومات 

التبریرات اللازمة حول نقطة معینةالتي یشوبها الغموض أو التناقض أو بغرض معرفة
إن كتبریر مداخیل أو نفقات غیر مصرح بها ودراسة الوثائق المحاسبیة المرتبطة بها، ف

المكلف بالضریبة یكون في وضعیة من الوضعیات التالیة: 

مصالح الضرائب، ودعوته لإبداء طرفإبلاغه بالأسس الضریبیة المعتمدة من-
؛جال القانونیة المحددةملاحظاته ضمن الآ

كلف بالضریبة دون متابعته، نظرا لغیاب أي إخلالات أو نقائص أو حفظ ملف الم-
؛تجاوزات للتشریع الضریبي

للرقابة الجبائیة ،إقتراح ملف المكلف المعني بعملیة الرقابة على التصریحات-
.الجبائیة في التصریحات "التحقیقاتالمعمقة أو ما أطلق علیه المشرع الجزائري " 

لنتائجاحسابعنملخصمنهاسیماولابها،المعمولوالأنظمةالقوانینتحددهاكماالمحاسبةبعملیاتالخاصةالحساباتمستخلصات-
بدقةةالإشار معالأرباحنمباقتطاعالمشكلةوالأرصدةالمالیةوالاهتلاكاتطبیعتهاحسبالعامة،للمصاریفوكشفحصیلتهممنونسخة

والأرصدة؛المالیةالاهتلاكاتهذهغرضإلى
للضریبة؛الخاضعالربحبتحدیدللسماحللنتائججدولا-
المذكور؛المهنيالنشاطعلىبالرسمالخاصةللمدفوعاتاكشف-
.الشركاتأرباحعلىالضریبةبصددالمدفوعةللتسبیقاتمفصلاكشفایخصها،فیماالشركات،وتقدم-

الوثائقو الأوراقمنونسخاوالجرودالمحاسبیةالوثائقكلالضرائب،مفتشذلكمنهطلبكلمایقدم،أنبالضریبةالمصرحعلىویتعین
.التصریحفيالمبینةالنتائجودقةصحةإثباتشأنهامنالتيوالنفقاتبالإیراداتالخاصة
عونهیقدمطلبكلعندوتقدیمهاتحلیلیةمحاسبةبمسكالجبائیةالإجراءاتقانونمنمكرر169ادةالمفيالمذكورةالشركاتتلزم
.الجبائیةالإجراءاتقانونمنمكرر20و20المادتینفيعلیهاالمنصوصبالتحقیقاتالقیامعندالتحقیق
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ثانیا: التحقیقات الجبائیة في التصریحات (الرقابة بعین المكان)-

اس الوثائق على خلاف الرقابة على التصریحات أو ما تعرف كذلك بالرقابة على أس
تتمیز الرقابة في عین المكان بخاصیة التدخلات المباشرة للأعوان 1،أو الرقابة المستندیة

قین بالأمكنة التي یزاول فیها المكلفون بالضریبة أنشطتهم بغرض التأكد من صحة المحق
ومطابقة الإقرارات المصرح بها والوثائق المرتبطة بها وتبریراتها اللازمة، وذلك بمقارنة 
العناصر والمعطیات المصرح بها مع تلك الموجودة فعلیا وصولا إلى كشف محاولات 

التحقیقات بیة الرقابة بعین المكان في التشریع الجزائري التهرب إن وجدت، وتعرف عمل
وتتم هذه التحقیقیات من خلال ما یعرف بالتحقیق في المحاسبة  ، الجبائیة في التصریحات

2التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة.وأو التحقیق المصوب أ

فین بالضریبة عن عملیة ختلف التحقیق في محاسبات المكلیالتحقیق في المحاسبة:-1
ح ذاتمراقبة تصریحاتهم، وغالبا ما تكون عملیة مراقبة التصریحات سببا مباشرا في إقترا

المكلف بالضریبة للتحقیق في محاسبته، وكما یعتبر أصل التحقیق في المحاسبة رقابة
ه جرائإومكان،خارجیة معمقة، لذا سنتناول فیما یلي تعریف التحقیق في المحاسبة وأسبابه

على إعتبار كونه رقابة خارجیة تمارس كقاعدة عامة خارج مقرات إدارة الضرائب.

یعني التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات الرامیة تعریف التحقیق في المحاسبة:-أ
إلى مراقبة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، حیث أنه یمكن 

بائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة وإجراء كل التحریات لأعوان الإدارة الج
الضروریة لتأسیس وعاء الضریبة ومراقبتها، ویجب أن یتم التحقیق في الدفاتر والوثائق 
المحاسبیة بعین المكان، ماعدا في حالة أراد المكلف بالضریبة عكس ذلك بموجب طلب 

راءات الجبائیة، وفي حین تناولت مختلف " ضمن قانون الإجمراقبة التصریحاتطلق المشرع الجزائري تسمیة " أ- *1
الرقابة على أساس الدلائل والمشورات الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب هذا النوع من الرقابة تحت مسمى " 

".الرقابة المستندیة" وفي بعض الحالات الأخرى تحت مسمى " الوثائق
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة رقابة الجبائیةنظام المعلومات ودوره في تفعیل المصطفى العثماني، -2

الماجستیر في علوم التسییر، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي یحي فارس، المدیة، 
.108، ص: 2008الجزائر، 
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قاهرة یتم إقرارها قانونا من طرفالة قوة یقدمه كتابیا وتقبله المصلحة أو في ح
1المصلحة.

ستهدف منها مراقبة التصریحات والتحقیق في المحاسبة هو جملة العملیات التي یُ 
الجبائیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة وفحص محاسبته مهما كانت طریقة حفظها 

،ها مع المعطیات المادیة وغیرهاحتى ولو كانت بطریقة معلوماتیة، والتأكد من مدى تطابق
علم ، حیث أنه وأثناء مجریات التحقیق المحاسبي یُ حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتها

عون الإدارة الجبائیة المكلف بالضریبة بالأخطاء التي وقع فیها، إضافة إلى تمكینه من 
2خطاء.معرفة كیفیة تقدیم الطعون اللازمة لتخفیض الزیادات المترتبة عن هذه الأ

ویعرف كذلك على أنه جملة العملیات التي تهدف إلى فحص محاسبة المكلف 
ومطابقة النتائج مع المعطیات المادیة والتحقق من مدى دقة في عین المكانبالضریبة 

3.وسلامة التصریحات المكتتبة وإدراج التعدیلات اللازمة إذا وجب ذلك

مستوى مقره ق محاسبة المكلف بالضریبة على حیث یتناول هذا النوع من التحقی
ئج والتي إحتوت بدورها الوثائق والمستندات التي أدت الى إستخلاص النتاجتماعي،الإ

المصرح بها، فمن هنا تنطلق عملیة التحقیق المحاسبي. 

شركةأولمؤسسةالمحاسبیةالوثائقفيالمكانعینفيبتحقیقالأمروحین یتعلق
جمیع مراقبةفإن ذلك یكون بقصدالمادیة،أوالقانونیةالمعطیاتبعضمعتهامع مقارن

عنالبحثأجلمنقفلةمُ مالیةبسنواتكذا المحاسبات المتعلقةو التصریحات 
هذ الشكلالجبائي، ویمسالمجالفيإنعكاساتهاوإستنباطوالخارجیةالداخلیةختلالاتالإ

جراءات الجبائیة المعدل والمتمم، قانون الإ، المتضمن21-01القانون رقم من ، 20المادة أنظر الفقرة الأولى من -1
السابق الذكر. 

.  22نظر كذلك: عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:وأ-
میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة -2

.08، ص:2017، منشورات للضرائب، مدیریة الأبحاث والتدقیقات
3 - Daniel Richer, les procédures fiscales, PUF, France,1990, p :13.
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ومنهجينظممُ عنه فحصالمتقادمة، ویترتبغیرتراتالفمجموععامةبصفةالرقابةمن
1بالضریبة.المكلفیخضع لهاالتيوالرسومللضرائب

والتثبت من صحةالتأكدالجبائیة منللإدارةالتحقیقمنالشكلویسمح هذا
مالیةبسنواتالمتعلقةبین التصریحات الجبائیةالمقارنةمن إجراءأوالتقییدات المحاسبیة

هذه وصحةمصداقیةمنالتأكدقصدالمتعلقة بها،المحاسبیةمقفلة والتقییدات
2التصریحات مقارنة بما إحتوته المحاسبات ضمن السجلات المحاسبیة.

لم یحدد المشرع الجزائري صراحة أسباب أو دوافع أسباب التحقیق في التصریحات:- ب
ة المكلفین بالضریبة، إلا أنه من البدیهي إدارة الضرائب للقیام بعملیات التحقیق في محاسب

ل التشریعات المقارنة، أن حق الإدارة الجبائیة في ممارسة والمتعارف علیه ضمن جُ 
الرقابة یستمد أساسه من وجود ذلك النظام الضریبي التصریحي المقابل الممنوح للمكلفین 

عند الإقرار ء المكلفینهؤلابالضریبة، والمبني على عاملي الثقة وحسن النیة المفترض في
3بمداخیلهم أو أرقام أعمالهم المعتمدة لتحدید وربط الحقوق الضریبیة بمختلف أنواعها.

لیات والأصل أن تبادر إدارة الضرائب من خلال إشعار المكلفین بالضریبة بإجراء عم
ریبةین بالضقد یلجأ بعض المكلفالمراقبة الجبائیة مهما كان نوعها، إلا أنه وإستثناءً 

لطلب ذلك نتیجة ظروف خاصة ومعینة، كتلك المرتبطة بمحاسبة الشركاء قبل فض 
لتي الشركة أو تصفیتها تفادیا لنشوء الدیون الضریبیة فیما بعد، أو في تلك الحالات ا

ن أنه من ضمن المتعاملیفید لى إشهاد أو ما یُ إن فیها المكلف بالضریبة في حاجة یكو 
دة ستفاستدلال أو الإلملتزمین بواجباتهم الضریبیة، للإكلفین بالضریبة اقتصادیین والمالإ

.ـو نحو ذلكستثماریة إق بمجال نشاطه، كحصوله على قروض بذلك من مزایا معینة تتعل

دلیل الخاضع للضریبة التابع لمركز الضرائب، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العامة - 1
.24-24، ص ص: 2019والاعلام، الجزائر، 

ات الرقابة الجبائیة،ٍ وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العامة والاعلام، الجزائر، إجراءدلیل -2
.03، ص: 2019

.  70-69، ص ص: المرجع السابق الذكرمحمد حامد عطا، -3
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لى أن إجراء إخضاع المكلفین بالضریبة لعملیات الرقابة الجبائیة، هو في إوإضافة 
أن بعض المكلفین بالضریبة یكونون أكثر عرضة له الأصل إجراء روتیني ووقائي، إلا

مقارنة بغیرهم، نتیجة لوجود بعض المعطیات أو المؤشرات التي تثیر إهتمام الأعوان 
المختصین بالرقابة لدى مصالح الإدارة الجبائیة، وخاصة أولئك القائمین بمتابعة ملفاتهم، 

1ومن أبرز وأهم هذه المؤشرات:

متعلقة بإثبات ما هو مدونقة بالتصریحات الجبائیة، وخاصة تلك الغیاب الوثائق المرف-
بها، كتلك المتعلقة بالفواتیر المتضمنة الرسم على القیمة المضافة؛

ط جال المرتبطة بمختلف التصریحات الجبائیة، بحسب طبیعة نشاحترام الآإعدم -
ة كالرسم على القیمعمالتلك المتعلقة بالرسوم على رقم الأالمكلف بالضریبة، وخاصة 

و أضعة للضریبة على الدخل الإجمالي و تلك المرتبطة بالمداخیل الخاأالمضافة،
الضریبة على أرباح الشركات؛

لتصریحات الغامضة والغیر مفصلة كما هو منصوص علیه، مما یستدعي إدارة ا-
الضرائب للبحث والتحري والتحقیق بشأنها؛

ما تعلق بالأعباء والتكالیف كلف بالضریبة، خاصةنمط تسییر نشاط أو مؤسسة الم-
ادیا ع، تفبالغ فیها، والتي تتطلب التحقق من مصداقیتها ومدى مطابقتها للواقفرطة والمُ المُ 

لسعي المكلف بالضریبة لتضخیمها بهدف تخفیض الدخل أو الربح الخاضع للضریبة
ت الغنى من خلال إمتلاكه عیشة المكلف بالضریبة، كمؤشرامالمظاهر الخارجیة لنمط -

...) لأصول عقاریة أو منقولات (أراضي، مباني، سیارات فخمة، قوارب ویخوت للنزهة،
حقق بشأن لا تعكس حقیقة مداخیله المصرح بها من طرفه، مما یجعل إدارة الضرائب تُ 

عماله؛أحقیقة مداخیله ورقم 
ن مان نوعها غیر مصرح بها و ودائع مالیة مهما كأف إدارة الضرائب لحسابات كتشاإ-

طرف المكلف بالضریبة ضمن جداول میزانیة محاسبته السنویة.

، من قانون في فقرتها الأولى20نصت المادة مكان اجراء التحقیق في المحاسبة:-ج
بعینالمحاسبیةوالوثائقالدفاترفيالتحقیقیتمالإجراءات الجبائیة، على وجوب أن 

1 - Robert Matthieu, Guide pratique et juridique du contrôle fiscale, Graucher, Paris, 1999, pp :116-117.
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وتقبلهكتابیاوجههیُ الضریبةبالمكلفطرفمنعاكسمُ طلبةحالفيماعداالمكان،
ذاتنصت وكما المصلحة، طرفمنقانوناإقرارهایتمقاهرةقوةحالةفيأوالمصلحة،

بإستعمالالمكانعینفيإما، على إمكانیة أن تتم عملیة الرقابة في فقرتها الثالثةالمادة 
طلبعلىبناءً المصلحةمستوىعلىأوالضریبة،بالمكلفملكالآليالإعلامتجهیزات

یضعأنبالضریبةالمكلفعلىجبو الحالةهذهبالضریبة، وفيالمكلفمنصریح
المعدةالمحاسبةفي تأسیسستعملتأُ التيوالدعائمالنسخكلالإدارةتصرفتحت

الآلي.الإعلامبواسطة

على طلب المكلف بالضریبة، داخل بناءً وتجدر الإشارة أن ممارسة التحقیق الجبائي 
مقر إدارة الضرائب، قد یشكل فرصة للمكلف بالضریبة لتفادي تواجد مفتش الضرائب 
المكلف بالتحقیق بصفة مستمرة بمقر ممارسة نشاطه أو بمؤسسته، خاصة وأن هذا 

1الإجراء لا یحرم المكلف بالضریبة من حقه في المناقشة الوجاهیة مع المحقق.

وقد إشترط المشرع الجزائري لممارسة التحقیق على مستوى مصالح إدارة الضرائب
تحریر طلب كتابي بهذا الشأن من طرف المكلف بالضریبة المعني بالتحقیق، ومنح 

قیام رة الللادارة الجبائیة السلطة التقدیریة في قبول هذا الطلب من عدمه، وكما أجاز للإدا
ین جراء التحقیق بعإ حالة القوة القاهرة التي تحول و ها فيبالتحقیق على مستوى مصالح

.المكان

أن التشریع الجبائي الفرنسي ألزم المكلف بالضریبة بتحریر طلبه نجد وكما 
بخصوص إجراء التحقیق على مستوى مكاتب إدارة الضرائب، وأوجب على هذه الأخیرة 

شعار إعادة إخاصة به، قبل إرسال المحاسبیة التمكین المكلف بالضریبة من الوثائق 
2التقویم له.

وكما أنه من الأهمیة بمكان الحرص على مكان إستقبال وتواجد الأعوان المحققین 
بمقر مؤسسة المكلف بالضریبة عند إجراء عملیة التحقیق بعین المكان، حیث أنه من 

الإدارة الضروري تخصیص مكان مناسب على مستوى مقر المؤسسة لتمكین أعوان
1 - Daniel Richer, op.cit, p :28.
2 - Maurice Cozian, précis de fiscalité des entreprises, LITEC, Paris, 1996, p :567.
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الجبائیة من تأدیة مهامهم طیلة مدة التحقیق بعیدا عن أي تأثیرات قد تنتج عن محیط 
المؤسسة، فتواجد المحققین بمكاتب قریبة من العمال والمستخدمین أو قریبة من أماكن 
عامة بالمؤسسة، قد یجعلهم یستنتجون معلومات خاطئة قد تؤثر على حسن سیر التحقیق 

1التأثیر علیهم من طرف الغیر بخصوص وضعیة المكلف بالضریبة.كما یمكن أن یتم

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الفرنسي قد أجاز إمكانیة إجراء فحص محاسبة 
المكلف بالضریبة، على مستوى مكتب الخبیر المحاسبي القائم على محاسبة المكلف 

مر منطقي قادنا أن هذا الأوبإعت2على طلب من هذا الأخیر،بالضریبة، وذلك بناءً 
ومعقول نظریا على أساس تواجد محاسبة المكلفین بالضریبة في غالب الأحیان على 
مستوى مكاتب الخبراء المحاسبین، خاصة بالنسبة للمكلفین بالضریبة أصحاب الأنشطة 
ا الصغیرة والمتوسطة، زیادة لدرایة هؤلاء الخبراء ومعرفتهم بتفاصیل محاسبات زبائنهم، عد

كونهم في غالب الأوقات مستشارین وممثلین للمكلفین بالضریبة أمام مصالح الإدارة 
.عموما والضرائب خصوصا

غیر أن ما یؤخذ على إجراء عملیات التحقیق الجبائي على مستوى مكتب الخبیر 
لى إستحالة تخصیص الفضاءات المناسبة والملائمة للأعوان المحققین إمحاسبي یرجع ال

دارة الضرائب لدى مكتب هذا الأخیر، خاصة وأن الخبیر المحاسبي یتعاقد مع عدد من إ
هام من المكلفین بالضریبة لمتابعة ومراجعة محاسباتهم وإعدادها وختمها، ما قد یثیر 

1 - Par Mr Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com), Contrôle fiscal – 1ere intervention du
l’inspecteur des impôts, Contrôle fiscal – Comment se déroule la 1ere intervention du vérificateur ?
https://www.sassi-avocats.com/publication-41458-controle-fiscal--1ere-intervention-du-linspecteur-des-
impots.html, le 21 juillet 2018 à 16h :12 minutes
« Dans quel local recevoir le vérificateur ?
La question du local dans lequel le vérificateur est reçu et qui pourrait être mis à sa disposition est très
importante.

En effet, et par exemple, il ne faudrait pas que le vérificateur occupe un local à toute proximité d’une
machine à café dans la mesure où ce type d’endroit est propice à des discussions libres de la part de salariés,
dont certains pourraient être tentés de mettre l’entreprise en difficulté en colportant de fausses informations
et/ou des informations préjudiciables à l’entreprise sur des pratiques internes.

Même chose pour les locaux en open-space.
Un contrôle fiscal est souvent une période stressante pour l’entreprise et pour son dirigeant dans la mesure

où les risques financiers sont parfois importants.
Or, et en cette matière, il n’y a pas de fatalité et il est toujours préférable d’être accompagné par des

professionnels ».
2 - Jaques Gros Claude et Philippe Marchessou, op.cit, p : 126.
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مشكلة خضوع عدد هام منهم للتحقیق الجبائي في نفس المجال الزمني، مما یحول من 
ى مستوى مكتب الخبیر المحاسبي ذاته. تخصیص أماكن مناسبة للمحققین عل

في فقرتیها الأولى والثالثة من قانون الإجراءات 20ومن خلال نص المادة 
نلاحظ أن المشرع الجزائري قد جعل إجراء التحقیق بعین المكان كقاعدة أصلیة 1الجبائیة،

في في مجال التحقیق في تصریحات المكلفین بالضریبة مهما كان نوعه (تحقیق
المحاسبة، تحقیق مصوب في المحاسبة، أو تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة)، 
وذلك على خلاف كل من الرقابة الشكلیة والرقابة على التصریحات، حیث یتم إجراؤهما 
على مستوى مصالح إدارة الضرائب فقط، ومن دون نقل ملف أو وثائق ومستندات 

ارة، وبینما جعل من إمكانیة القیام بالتحقیق الضریبي في المكلف بالضریبة إلى مقر الاد
في حالة الطلب الصریح من التصریحات على مستوى مكاتب إدارة الضرائب إستثناءً 

المكلف بالضریبة وشرط أن تقبله الإدارة الضریبیة، أو في حالة القوة القاهرة التي تقرها 
.هذه الأخیرة

ئب وصل تفصیلي بالوثائق المودعة لدى إدارة الضراشترط في هذه الأحوال تقدیمیو 
مشرع للمكلف بالضریبة الذي سیجرى التحقیق بشأنه بمقر مصالح الإدارة الجبائیة، لكن ال

ء الجزائري لم یفصل أو یوضح في طبیعة وماهیة حالات القوة القاهرة التي تحول وإجرا
ا الضرائب المختلفة وعلى رأسهمن خلال قوانین التحقیق الجبائي بعین المكان، سواءً 

ب قانون الإجراءات الجبائیة، ولا من خلال النصوص التنظیمیة، وكما أن إدارة الضرائ
نفسها لم تفصل في ذلك كما جرى علیه العرف الإداري من خلال ما یصدر عنها من 

تدابیر ونصوص داخلیة تفسیریة (من تعلیمات وتوجیهات ومنشورات). 

ختلف التحقیق المصوب في حقیقة الأمر لا یب في المحاسبة: التحقیق المصو -2
تحدید سنتطرق فیما یأتي لتعریفه و ولتوضیح ذلكجوهریا عن التحقیق في المحاسبة، 

مجال ممارسته.

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر. ، المتضمن21- 01القانون رقم أنظر -1
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بحسب ما ورد بمیثاق المكلف ):VPC(تعریف التحقیق المصوب في المحاسبة-أ
اقبة ق المصوب في المحاسبة هو إجراء مر بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة، فإن التحقی

عنى بفحص الوثائق یُ أكثر سرعة من التحقیق المحاسبي، صوبة، أقل شمولیة و مُ 
التوضیحیة والمحاسبیة لبعض أنواع الضرائب الخاصة بفترة محدودة قد تقل عن سنة 

.جبائیة

مصوبة أو برمجیات عد هذا النوع من المراقبة بمثابة وسیلة تسمح بالقیام بتحریات ویُ 
أولیة، وكما أن طابع التصویب الذي یمیز هذا النوع من التحقیق یوجب على الأعوان 
المحققین توضیحه على الإشعار بالتحقیق إضافة إلى العناصر التي ینبغي توافرها بهذا 

1الأخیر.

عدةأولنوعبالضریبةالمكلفینمحاسبةفيتحقیقهوالمصوبوعلیه فالتحقیق
أوعملیاتلمجموعةأومتقادمةغیرمنهالجزءأوكاملةلفترةمن الضرائب،أنواع

2سنة جبائیة.عنتقللمدةمعطیات محاسبیة

تبریریةبوثائقإلابالضریبةالمكلفینمطالبةالتحقیقهذاخلالیمكنلاحیث أنه و 
بالحقوقالمرتبطةالتسلیماتووصولات الطلبیات أووالعقودمثل الفواتیربسیطة

التحقیق فيهذاأن یتحولبالتحقیق، وكما لا یمكنالمتعلقةوالرسوم والأتاوىوالضرائب
تحقیقممارسةأنالمحاسبة، إلالمجموعوصارممعمقفحصإلىالأحوالمنحالأي

فيمعمقبتحقیقلاحقوقتفيالقیامإمكانیةالجبائیة منالإدارةیحرملامصوب
الأخذفي هذه الحالةبشأنها، غیر أنه یجبالتحقیقالتي تمالفترةذلكفيبماةالمحاسب

علىإجراؤهاتمالتيالتقییمإعادةلعملیاتبها سابقا نتیجةالمطالبالحقوقالحسبانفي
3المصوب.التحقیقإثر

تم النص على إجراء التحقیق المصوب حدیثا مقارنة مجال التحقیق المصوب:-ب
من قانون المالیة التكمیلي لسنة 22ي أنواع التحقیق الجبائي، وذلك من خلال المادة بباق

.08، السابق الذكر، ص:2017لرقابة، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین ل-1
.03، السابق الذكر، ص:2019دلیل إجراءات المراقبة الجبائیة، -2
.27دلیل الخاضع للضریبة التابع لمركز الضرائب، السابق الذكر، ص:-3
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مكرر ضمن قانون الإجراءات 20حیث تضمنت هذه الأخیرة إستحداث المادة 2008،1
الجبائیة في جزئه الثاني، بالباب الأول منه، ومن خلال هذه المادة أجاز المشرع الجزائري 

حقیق المحاسبي لنوع واحد فقط أو عدة أنواع من الرسوم والضرائب ولأول مرة إمكانیة الت
الخاضع لها المكلف بالضریبة، ولیس للفترة الزمنیة الغیر متقادمة كلها كما هو الحال في 
مجال التحقیق العام أو الشامل والمقدرة عادة بأربع سنوات، بل یمكن إجراؤه لمدة أقل من 

التحقیق أو ثلاثة، أو لمدة تقل عن السنة، ینصب ذلك وإقتصاره على سنة أو سنتین 
.خلالها على مجموعة معینة ومحددة من العملیات أو المعطیات المحاسبیة

ق ولا یطلب من المكلفین بالضریبة أثناء هذا النوع من التحقیق سوى تقدیم وثائ
لا ، وكما أنهتوضیحیة عادیة على غرار الفواتیر والعقود ووصولات الطلبیات أو التسلیم

یمكن للمحققین تجاوز موضوع عملیات التحقیق فیما تعلق بأنواع الحقوق والضرائب 
المحقق بشأنها أو المدة الزمنیة موضوع هذه الحقوق، حتى لا یتحول هذا التحقیق 
المصوب تجاه نوع معین من الحقوق ضمن مجال زمني خاص به، إلى تحقیق عام 

یة الخاضع لها المكلف بالضریبة طیلة المدة الغیر یشمل كل أنواع الحقوق الضریب
متقادمة.

وقد شهد هذا النوع من التحقیق عدید التعدیلات والإضافات عبر قوانین المالیة 
تمت إضافة فقرة جدیدة 2010،2من قانون المالیة لسنة 24المختلفة، فمن خلال المادة 

بائیة، وضح من خلالها المشرع أن مكرر من قانون الإجراءات الج20لفحوى المادة 
ممارسة التحقیق المصوب لا یمنع إدارة الضرائب من إمكانیة إجراء التحقیق المعمق في 
محاسبة المكلف بالضریبة لنفس الفترة المحقق فیها، ورغم أن التحقیق المعمق سیشمل 

جوب أن نفس الضرائب المحقق فیها سابقا، إلا أن المشرع لم یغفل ذلك حین نص على و 
یأخذ المحقق بعین الإعتبار الحقوق الضریبیة المطالب بها عند إجراء التحقیق المصوب، 

42:د(ج ر عد2008انون المالیة التكمیلي لسنة ، والمتضمن ق24/07/2008، المؤرخ في 02-08القانون رقم -1
).27/07/2008بتاریخ 

بتاریخ 78(ج ر عدد :2010، والمتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2009، المؤرخ في 09-09القانون رقم -2
31/12/2009.(
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قاصدا بذلك عدم إدراجها مجددا ضمن نتائج التحقیق المعمق في المحاسبة لجمیع أنواع 
الحقوق الضریبیة على مدار كل الفترات غیر المتقادمة.

أو ء التحقیق المصوب، یمكن أن یكون باعثاومن خلال هذا التعدیل نستنتج أن إجرا
سببا في إقتراح المكلف بالضریبة للتحقیق المعمق في المحاسبة، خاصة إذا إكتشف أو

لاحظ المحقق أثناء عملیة التحقیق المصوب وجود مؤشرات أو تجاوزات أو نقائص 
یمكنه تخص وعاء الضرائب أو تتعلق بعملیات غیر مشمولة بموضوع تحقیقه، والتي لا

بأي حال التدخل بشأنها في إطار التحقیق المصوب.

وسع المشرع 2014،1من قانون المالیة لسنة 26وكما أنه ومن خلال المادة 
الجزائري من مجال إجراء التحقیق المصوب، ومكن إدارة الضرائب من القیام به عند 

من طرف المكلفین بالضریبة، شكها في مصداقیة المستندات أو الإتفاقیات التي تم إبرامها
والتي من شأنها إخفاء المضمون الحقیقي للعقد بواسطة إستعمال بنود هدفها تجنب أو 

تخفیف الأعباء الجبائیة.

ومما سبق ذكره، یمكن القول أن إجراء التحقیق المصوب یتمیز من حیث موضوعه 
همها إمكانیة إقتصار بعدة خصائص عن باقي أنواع التحقیق الجبائي الأخرى ومن أ

ن السنة الجبائیة، كأن عقل تواحد من الحقوق الضریبیة ولفترة تركیزه حتى على نوع 
ى القیمة یتعلق مثلا بالتحقیق حول تصریحات المكلف بالضریبة فیما تعلق بالرسم عل

2و الثاني من سنة جبائیة غیر متقادمة.أالمضافة للسداسي الأول 

التحقیقیختلف ): VASFE(الشاملةالجبائیةوضعیةالفيالمعمقالتحقیق-3
الشاملة عن التحقیق في المحاسبة وعن التحقیق المصوبالجبائیةالوضعیةفيالمعمق

من حیث تعریفه أو مجال تطبیقه، والهدف المرجو من من عدة جوانب، وذلك سواءً 
ة.جبائیاع التحقیقات التنفیذه، وسنحاول فیما یلي توضیح أهم أحكامه وتمییزه عن باقي أنو 

:بتاریخ68ج ر عدد :(2014، والمتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2013، المؤرخ في 08- 13القانون رقم -1
31/12/2013.(

2 - Instruction N° : 14 du : 07/02/2010, MF/DGI/DRV, Alger, 2010.
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)،PHilipeEcoline(عرف الأستاذالشاملة:الجبائیةالوضعیةفيالمعمقتعریف التحقیق-أ
التحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، على أنه مجموعة عملیات المراقبة التي تهدف إلى 

مة المالیة التأكد من وجود تناسق بین المداخیل المصرح بها من جهة ومن جهة أخرى الذ
1.بالضریبةلمختلف ممتلكات المكلف

، صادر عن المدیریة العامة للضرائبوتم وصفه ضمن دلیل المحقق في المحاسبة ال
مصالح الضرائب بهدف كشفعلى أنه تلك التحریات والأبحاث التي تقوم بها

قارنة بتلك الإختلالات بین المداخیل الفعلیة المحققة من طرف المكلفین بالضریبة، م
2المعترف بها من طرفهم ضمن تصریحاتهم.

عتبر هذا النوع من التحقیق، ذلك الحق المخول بید الإدارة الجبائیة والآلیة وكما أُ 
الإجرائیة الأساسیة المقابلة للنظام التصریحي المقرر للمكلفین بالضریبة، حیث یمكن 

ئي التثبت من مداخیل الأفراد لأعوان مصالح الضرائب من خلال هذا الحق الإجرا
3.حقیقیا أو جزافیاوالمكلفین بالضریبة مهما كان النظام الضریبي الخاضعین له، 

التي تتیح التطرق للحیاة الخاصة ، أنه نوع من الرقابة )رابح رقیب(ویرى الأستاذ 
من للأشخاص وعلاقاتهم الخارجیة، مما یوجب إحاطة هذا النوع من التحقیق بمجموعة 

4الضمانات تحول والتعسف في إستعمال هذا الحق الممنوح للإدارة الجبائیة.

وعلیه فالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة هو كل تلك العملیات التي 
تستهدف الكشف عن وجود فارق بین الدخل المصرح به من طرف المكلف بالضریبة 

عمالها ونتائجها بالتطبیق أترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحركیة " عیاشي عجلان، - 1
، 2009، أكتوبر ة العالمیةالملتقى العلمي الدولي حول الازمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحركی، "على حالة الجزائر

.02ص:
2 - Guide du Vérificateur de Comptabilité, MF/DGI/DRV, 2001, p :14.
3 - Circulaire n° :135/02, du :15 février 2002, MF/DGI/DRV, p :1/7.

، -مقارنة راسةد-الجبائیة الحلوقدفععنالممتنعبالضریبةللمكلفالقانونیةالوضعیةعمور، عائشة بنوأنظر -
كربأبوالسیاسیة، جامعةوالعلومالحقوقالخاص، كلیةالقانونتخصصالحقوقفيالدكتوراهشهادةلنیلأطروحة

.71ص: ، 2016/2017تلمسان، الموسم الجامعي –بلقاید
.129، المرجع السابق الذكر، ص: رابح رقیب-4
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خلال التثبت من تصریحات الدخل الإجمالي والدخل الحقیقي لهذا الأخیر، وذلك من 
الناتجة عن نشاط المعني، أو المحققة من فوائض القیمة تلك بمختلف أنواعها، سواءً 

الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة، أو تلك المداخیل العقاریة 
1.أو مصدرهاالمحققة خارج الوطن، وغیر ذلك من المداخیل مهما كان نوعها 

تلك العملیات التي تهدف أساسا للبحث عن تجانس وإنسجام المداخیل أیضاوهو
لمكلف بالضریبة، وأعضاء مسكنه المصرح بها والوضعیة المالیة لعناصر ونمط معیشة ا

2جتماعي.الإ

ا همن التحقیق عندما یتبین لتلجأ مصالح إدارة الضرائب لهذا النوعأسبابه وأهدافه:- ب
و أن الوضعیة المالیة للمكلف بالضریبة، وكذا نمط معیشته تشیران إلى وجود مداخیل أ

تملص من دفع الحقوق الضریبیة المتعلقة بها، ویمكن أنشطة غیر مصرح بها، وأنه مُ 
لة لأعوان إدارة الضرائب المؤهلین إجراء التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشام

كان لهؤلاء موطن سبة للضریبة على الدخل الإجمالي، سواءً للأشخاص الطبیعیین بالن
.جبائي بالجزائر أو لا

لك لهذا النوع من التحقیق وذشخص طبیعيزیادة إلى أنه یمكن برمجة وإقتراح أي 
أثناء إجراء التحقیق في المحاسبة عندما یتضح للمحقق أن هناك إخلال بالتصریحات 

ي أالي بالنسبة للمستغل الشخصي للشركة، أو الشركاء أو المرتبطة بضریبة الدخل الإجم
جمل دخله، مما یجعل التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة شخص ملزم قانونا بتصریح مُ 

الجبائیة الشاملة في هذه الأحوال بمثابة إمتداد ناتج عن نوع آخر من التحقیق وهو
التحقیق في المحاسبة. 

.19الذكر، ص: بة، السابقللرقامیثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین -1
2 - Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ministère de l’action et des comptes publics, Mai
2019, p :04.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/organisation_fonctionnem
ent/charte_contribuable_verifie_mai_2019_0.pdf/01;45/02/05/2020.

« - L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration de
rechercher si les revenus que vous avez déclarés correspondent à ceux dont vous avez disposé.

- A l’occasion de cette vérification, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les
revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de
vie des membres du foyer fiscal ».
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أیضا في حال لاحظت مصالح إدارة الضرائب وجود فارق ویتم هذا النوع التحقیقات 
محسوس بین المداخیل المصرح بها من طرف المكلف بالضریبة من جهة وبین تلك 

1المصاریف والنفقات المخصصة لصیانة أملاكه من جهة أخرى.

ط وكما یعتبر إجراء التحقیق في المحاسبة غیر كاف في أغلب الحالات لتقدیر وضب
واع الخاضعة للضریبة ومحاربة الغش الجبائي، نظرا لشمول هذا التحقیق لجمیع أنالمادة 

لمعمقاالضرائب والرسوم والعملیات المحاسبیة المرتبطة بها، وعلیه أوجد المشرع التحقیق 
في الوضعیة الجبائیة الشاملة من أجل تحدید وحصر الوعاء الضریبي فیما تعلق بجمیع

الدخل الإجمالي خصوصا.المداخیل الخاضعة لضریبة

إجراء التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة في بعض الحالات ویكون 
إمتداد للتحقیق في المحاسبة عندما یتعلق الأمر بفحص محاسبة المؤسسات الخاصة أو 
شركات الأشخاص، فبعد التحقیق في محاسبة هذه الكیانات المعنویة، تركز الإدارة 

على وضعیة الشركاء فیما تعلق بحصص أرباحهم ومداخیلهم الخاصة الضریبیة
2الأخرى.

إلى التأكد من توافق المداخیل عمق في الوضعیة الجبائیة الشاملةویهدف التحقیق الم
المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي من جهة، ووضعیة الخزینة وعناصر وضعیة 

3حیاة المكلف بالضریبة.

یه فهذا التحقیق یمتاز بالدقة والشمولیة في مجال مراقبة كل أصناف المداخیل وعل
تعلقت مداخیلهم بمجال نشاطهم أو بتلكالمحققة من طرف المكلفین بالضریبة، سواءً 

ى تلك المرتبطة بمظاهر المتأتیة من مصادر خارجیة أخرى ومهما كان نوعها، حتالدخول
ساس تتم مراقبة مدى إنسجامها مع المداخیل المصرح جتماعیة، وعلى هذا الأحیاتهم الإ

4.بها

.20- 19میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، السابق الذكر، ص ص: -1
2 - Philipe Augé, op.cit, p :199.
3 - Thierry Lambert, Le Contrôle Fiscal (Droit et Pratique), P.U.F, Paris, 1991, p :282.
4 - Bernard Deligniers, Contrôle des Revenus, Examen de l’ensemble de la situation fiscale personnelle,
Jurisclasseur du procédures fiscales, 1994, pp :03-04.
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لإجراء جراء في الغالب بعد إجراء رقابة على الوثائق أو تكملةً وتتم مباشرة هذا الإ
وبالتالي فإن فحص وضعیة المكلف بالضریبة یمتد إلى العملیات 1التحقیق في المحاسبة،

لتوافق بین جمیع العناصر المختلفة المشكلة التي من خلالها یجب أن یتحقق التطابق وا
لدخل المكلف بالضریبة والمصرح بها من طرفه، وبین وضعیته المالیة والعناصر 
المرتبطة بنسق معیشته ونمط إنفاقه، من خلال البحث الخارجي المعمق لكل العناصر 

2المالیة.لمكلف بالضریبةالوضعیةالشخصیة والخارجیة

ري:الجزائفي الوضعیة الجبائیة الشاملة بحسب التشریعق المعمق التحقیمجال-ج

من قانون الإجراءات الجبائیة في فقرتها الأولى، وبعد تعدیلها 21تضمنت المادة 
الجبائیةالإدارةأنه بإمكان أعوان2016،3من قانون المالیة لسنة 24بموجب المادة 

بالنسبةالطبیعیینللأشخاصالشاملةالجبائیةیةالوضعفيالمعمقالتحقیقفيالشروع
لا، عندماأمالجزائرفيجبائيموطنلدیهمتوفرسواءً الإجمالي،الدخلعلىللضریبة

الإنسجاممنالمحققین التأكدالأعوانالضریبة، وعلىبهذهمتعلقةإلتزاماتلدیهمتكون
المكونةوالعناصرالمالیةو الحالةأوالذمةجهة،منبهاالمصرّحالمداخیلبینالحاصل

حكام ویكون ذلك بحسب الأأخرى،جهةمنالجبائي،المقرأعضاءمعیشةلنمط
.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن98و6بالمادتینالموضوعیة الواردة

ظهرتُ عندماالشاملةالجبائیةالوضعیةفيمعمقبتحقیقالقیامأنه یمكنعلى زیادة 
أوأنشطةوجودجبائیا،ىحصمُ غیرالمعیشة لشخصنمطوعناصرالملكیةوضعیة
. الضریبةمنمتملصةمداخیل

بالرجوع إلى نص المادتین السابقتي الذكر یتضح لنا ما یلي:حیث أنه و 

.273أحمد فنیدس، المرجع السابق الذكر، ص: -1
.03، السابق الذكر، ص: 2019دلیل إجراءات الرقابة الجبائیة لسنة -2
72، (ج ر عدد 2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، المؤرخ في 18- 15القانون رقم -3

).31/12/20015صادرة في 
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یستلزم : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة6بالنسبة لنص المادة -1ج
النوع من التحقیق مقارنة قیمة المداخیل المصرح بها مع تلك المداخیل الفعلیة هذا 

المستنتجة والمتوصل لها بعد فحص وضعیة المكلف بالضریبة المحقق معه، فیما تعلق 
من أملاك عقاریة أو منقولة وصولا إلى دراسة وفحص العناصر ،بذمته المالیة عموما

1.جتماعي، والمؤشرات الخارجیة لثروتهلمكونة لنمط معیشة أعضاء مقره الإا

، ئیةمن قانون الإجراءات الجبافي فقرتها الأولى21ومن خلال ما ورد بنص المادة 
، ضرائبوكذا ما ورد بمختلف التعلیمات والدلائل الجبائیة الصادرة عن المدیریة العامة لل

یة الجبائیة الشاملة یتضح جلیا أن الوعاء الضریبي محل التحقیق المعمق في الوضع
ك المحققة من طرف یشمل جمیع أنواع المداخیل مهما كان نوعها أو مصدرها، وحتى تل

.جتماعي للشخص المعني بالتحقیقأعضاء المقر الإ

ویتأكد ذلك من خلال تحدید المشرع الجزائري لوعاء ضریبة الدخل الإجمالي 
لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،للشخص الطبیعي ضمن المادة السادسة من قانون ا

أولادهومداخیلالخاص،دخلهحسببالضریبةمكلفكلعلىحیث فرض هذه الضریبة
دهأولابالضریبةالمكلفكفالةكفالته، وأعتبر فيفيوالمعتبرینمعهالذینوالأشخاص
عاما)25() عاما، أو عن خمسة وعشرین18(ثمانیة عشرةعنعمرهمالذین یقل

حددة معجزنسبةیثبتونأو منبیتهفيیأویهمالذینللذین یزاولون الدراسة أوبالنسبة
العقاریة أو تنظیمي، وعلیه فإن التحقیق الجبائي سیشمل جمیع الأموال سواءً بنص

عي.جتمان هم في كفالته من أفراد مقره الإوكل مبالضریبةالمنقولة التي بحوزة المكلف

كر، ة الذرع الجزائري من خلال الفقرة الثانیة من المادة السادسة السابقوقد مكن المش
المكلف بالضریبة من تفادي فرض ضریبة الدخل المتعلقة بالمداخیل المحققة من طرف 
أولاده نتیجة نشاطهم الخاص أو الناتجة عن ثروة مستقلة عن ثروته، شریطة أن یطالب

بفرض ضرائب مستقلة على مداخیل أولاده.

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, lettre d’information, MF, DGI, N° :16, mois d’avril 2004,
p :01.
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یشكل:من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة98بالنسبة لنص المادة -2ج 
الرقابةممارسةالضرائبلإدارةسمحتأداةالشاملةالجبائیةالوضعیةفيالمعمقالتحقیق

الدخل الإجمالي،علىللضریبةبالنسبةالطبیعیینللأشخاصالدخلتصریحاتعلى
یتأكدالتحقیق،النوع من هذاالضریبة، وفيبهذهات متعلقةلتزامإلدیهمتكونعندما

أووالذمةبها من جهة،المصرّحالمداخیلبینالحاصلالإنسجاممنالمحققونالأعوان
1.أخرىالجبائي، من جهةالمقرأعضاءمعیشةلنمطالمكونةوالعناصرالمالیةالحالة

حین تناولت المماثلةوالرسومالمباشرةائبالضر قانونمن98ما كرسته المادةهذاو 
المعیشة، حیث أنه طریقةحسبالضریبةعلیهفرضتُ الذيللدخلالأدنىالجزافيالتقدیر

الوعاءتحدیدیتمومداخیله،بالضریبةللمكلفالحیاةنمطبینعدم التناسبحالةفي
وفق جدول لحیاةانمطعناصربعضبتطبیقالدخل الإجماليعلىللضریبةالضریبي

2018.2من قانون المالیة لسنة 4ضریبي خاص تم تحیینه آخر مرة بموجب المادة 

يالتالضریبة، وهي تلكأساسلتحدیدالمبینةالعناصرالجدول المذكورتضمن قد و 
عضاء الضریبیة، وقد قصد المشرع بأفراد الأسرة أالسنةالأسرة أثناءأفرادفیهایتصرف

جتماعي للمكلف بالضریبة المشار إلیهم ضمن المادة السادسة سابقا، وتجدرالمقر الإ
خل دالإشارة أن الجدول المذكور یحتوي على ثمانیة عناصر لنمط الحیاة ویقابل كل منها 

لالجدو تطبیقعنالناتجالجزافيالمبلغتأسیسنظر الملحق)، ویتمأجزافي مقابل له (
نمطبینوجود تناسبعدمعندعیة المكلف بالضریبة،الناتجة عنه بحسب وضوالزیادة
الدخلمبلغومداخیله، وهذا ما ینتج عنه دخل جدید یتجاوزبالضریبةللمكلفالحیاة

به.للضریبة المصرحالخاضعالصافي

أنبینتُ التيالأدلةكل بثبتیوفي هذا الصدد أتاح المشرع للمكلف بالضریبة أن
هذا النمط ضمانمنمكنتهتحصل علیها،التيالقروضأورأسمالهإستخدامأومداخیله

.27ص ، السابق الذكر،2019الضرائب التابع لمراكزللضریبةالخاضعدلیل-1
76، (ج ر عدد: 2018الیة لسنة ، المتضمن قانون الم2015دیسمبر 27المؤرخ في 11- 17الفانون رقم -2

).2017دیسمبر 28بتاریخ 
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علیها أنه تحصلبالضریبةالمكلفیثبتالتيلحیاته، وكما أن تلك الإیراداتالمعیشي
الإجمالي، یتم حسمها الدخلعلىالضریبةمنالمعنیة بالتحقیق وأنها معفاةالسنةخلال

دارة الضرائب.من إجمالي المبلغ الجزافي المحدد من إ

بینالحاصلالإنسجاموقد أكد التطبیق القضائي لمجلس الدولة مبدأ الأخذ بمدى 
معیشةلنمطالمكونةوالعناصرالمالیةالحالةأووالذمةبها من جهة،المصرّحالمداخیل

حكام المتعلقة بهذا النوع من التحقیق الجبائي، ومن ذلك  المكلف بالضریبة في عدید الأ
1، والذي من أهم حیثیاته نذكر ما یلي:2006جانفي 24بتاریخ 024549راره رقم ق

لمماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ا05مكرر31وحیث أنه عملا بالمادة ..."
دیرها تبریر تقطارا سامیا لإعتباره إوضعیة المستأنف علیها أساسا على سببت إدارة الضرائب مراجعة 

من بتداءً إدج شهریا 35.000و 1997في سنة دج شهریا22.000معیشیة بمبلغ لنفقة
ساهمةهذه المقدرةً العاصمة مُ بالجزائروعلى تصریحاته بمساهمته في بناء مسكن مشترك1998

دفع دج سنویا، وتصریحه بشراء شقة ببجایة بمساهمة زوجته فقط، مستبعدة100.000جزافیا ب 
2001نة سبالمئة المبررة بشهادة توثیقیة محررة 40اهمة أبیه وأخیه بنسبة المستأنف علیه بمس

أي في تاریخ لاحق للسنتین محل المراجعة.

اقبة المر وحیث أن الاحتجاجات المقدمة من طرف المستأنف للدفع بأن تقدیر نفقاته في إطار
ه ن طرفملنفقات المعترف بها لى اإبالغ فیها وغیر جدیة بالنظرالمعمقة لوضعیته الجبائیة مُ 

مسكنوالمتمثلة في مساعدة والده مادیا والمشاركة في إنجاز مسكن بالجزائر العاصمة وشراء
ه ین معببجایة بمساهمة زوجته فقط، النفقات التي لا تتناسب والمداخیل المصرح بها، مما یتع

ساس على ألدخل الإجمالي محددن نتائج التحقیق سلیمة وبالتالي فإن وعاء الضریبة على اأالقول 
معاییر موضوعیة.

.وحیث أن القرار المستأنف أصاب عند رفضه للدعوى ویتعین بالتالي تأییده "

، 2010جتهادات مجلس الدولة، دار النهضة، الجزائر، إفضیل كوسة، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ظل - 1
.201ص:



60

، 2000لسنة 135وقد تضمنت التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب رقم 
بیعیین وإقتراحهم مجموعة من المعاییر یتم على أساسها إدراج وإنتقاء الأشخاص الط

1لعملیة التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، والتي یمكن حصرها فیما یأتي:

ي حال عدم التناسب بین تصریحات الدخل والنفقات الظاهرة للمكلف بالضریبة، أو ف-
وحي بعدم صحة المداخیل المصرح بها عند إجراء سابق لنوع من عند توافر مؤشرات تُ 

على أساس الوثائق أو تحقیق في المحاسبة؛رقابة سواءً أنواع ال
تلبس الجبائي أو إكتشاف عملیات غش ضریبي؛بعد تحریر محضر ال-
تیجة إجراء الرقابة الجبائیة على الشركات التجاریة وملاحظة محاولات التملص من ن-

ضریبة الدخل الإجمالي من طرف الشركاء؛
لغنى للأشخاص الطبیعیة؛ برر لمظاهر امُ في حال الظهور المفاجئ والغیر -
ت ذات القیمة؛ و بعض الهباألتصریح بالإرث والتركة والوصیة، في وضعیات عدم ا-
ند وجود تناقضات في التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، وخاصة ع-

فیما تعلق بوضعیة ممتلكاتهم مهما كان نوعها؛ 
لفین بالضریبة الخاضعین حات الجبائیة من طرف المكفي حال عدم اكتتاب التصری-

لضریبة الدخل الإجمالي.

محاسبة:عن التحقیق في الفي الوضعیة الجبائیة الشاملةتمییز التحقیق المعمق -د

عن التحقیق في في الوضعیة الجبائیة الشاملةیختلف موضوع التحقیق المعمق 
الأولى بالمكلفین بالضریبة الخاضعین للتحقیق، المحاسبة من زاویتین أساسیتین، تتعلق 

2وأما الثانیة فترتبط بنوع أو ماهیة الحقوق الضریبیة محل التحقیق.

یشمل التحقیق المعمق في مجمل من حیث المكلفین بالضریبة الخاضعین للتحقیق:-1د
ذلك فیما الوضعیة الجبائیة الشاملة المكلفین بالضریبة من فئة الأشخاص الطبیعیة فقط، و 

، المتعلقة بمعاییر إختیار الأشخاص للتحقیق المعمق في2000فیفري 15الصادرة بتاریخ 135التعلیمة رقم -1
الوضعیة الجبائیة الشاملة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، الجزائر.

2 - Bachir Yelles Chaouche, La Vérification Approfondie de la Situation Fiscale d’ensemble du contribuable
en Algérie, Revue tunisienne de fiscalité, imprimerie Man et Co, Tunisie, 2007, pp :191-192.
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كما یمكن أن یشمل هذا النوع من تعلق بمراقبة مداخیلهم المصرح بها مهما كان نوعها، 
التحقیق فئة الأشخاص الطبیعیة غیر الممارسین للأنشطة التجاریة والمهنیة الخاضعة 

.للضریبة

اد فمن الجائز أن یتم التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة للأفر 
ادیین غیر التجار والمهنیین الذین یتضح لإدارة الضرائب أن هناك مؤشرات توحي الع

بعدم توافق مداخیلهم المصرح بها مع تلك التي بحوزتهم فعلیا، أو من خلال نمط 
م لأيمعیشتهم أو تلك العقود والمبادلات المدنیة التي یقومون بها، بالرغم من عدم مسكه

للنظام المالي المحاسبي المعمول به، وفي حین أن نوع من المحاسبة وعدم خضوعهم 
ات المعنویة أو المادیة من مؤسسالتحقیق في المحاسبة یشمل الأشخاص القانونیة سواءً 

في إطاروشركات وأفراد، والتي تمارس أنشطة تجاریة أو مهنیة خاضعة للضریبة، سواءً 
الي لشروط وأحكام النظام المنظام الإخضاع الضریبي الحقیقي أو النظام الجزافي ووفقا 

المحاسبي الساري العمل به.

لا یشمل التحقیق المعمق الحقوق الضریبیة محل التحقیق: من حیث نوع وماهیة-2د
في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا الضریبة المرتبطة بمداخیل الأشخاص الطبیعیین، 

الدخل المختلفة، في حین والمتمثلة في الضریبة على الدخل الإجمالي لمختلف عناصر
نجد أن التحقیق في المحاسبة أو حتى التحقیق المصوب أو الرقابة على التصریحات، 

جمیع أنواع الحقوق من ضرائب ورسوم كل منها إمكانیة التحقیق بخصوص یشمل
لنشاط المهني، الرسوم على رقم مختلفة، كالضریبة على أرباح الشركات، الرسم على ا

د م على القیمة المضافة، وبالإضافة للضریبة على الدخل الإجمالي في حعمال كالرسالأ
ذاتها. 
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المبحث الثاني

سلطات إدارة الضرائب في ممارسة الرقابة الجبائیة

درجة بیعتمد أعوان مصالح إدارة الضرائب المؤهلون لممارسة مهام الرقابة الجبائیة 
ات التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة كبیرة على إستغلال جمیع أنواع المعلوم

ل لهم المشرعبالوضعیة المالیة والمحاسبیة للمكلفین بالضریبة، وفي هذا الإطار خوّ 
الجبائیة من خلال مجال البحث والتحري عن المعلومة سلطات وإمتیازات واسعة في 

وكما، ضریبةطلب التوضیحات والتبریرات من المكلفین بالوالحق في طلاعحق الإمنحهم 
في مجال ممارسة الإجراءات أتاح لهم أیضا إستغلال هذه المعلومات لأقصى حد ممكن 

، التلبس الجبائيإجراءو المعاینة والحجزممارسةمن خلال سلطةالتنفیذیة للرقابة 
نوضح فیما یلي مختلف هذه السلطات. وس

المطلب الأول

عن المعلومة الجبائیةفي مجال البحث والتحريسلطات إدارة الضرائب 

تتمتع مصالح إدارة الضرائب بسلطة التحقق من مصداقیة ما تتضمنه التصریحات 
حق مكنها منالمكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة وذلك بما لها من صلاحیات تُ 

على السجلات والدفاتر والوثائق وكل أنواع المستندات لدى المكلفین بالضریبة طلاع الإ
من المكلفین طلب التوضیحات والمبرراتلحق ، وصولامن تربطهم علاقة بهمولدى كل

1.أنفسهم

محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المنازعة الضریبیة في التشریع المصري المقارن، رسالة مقدمة للحصول على - 1
.111درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، ص:



63

الفرع الأول

حق الاطلاع

یعتبر حق الاطلاع أوسع من حق التحقیق في حد ذاته رغم أنه من بین آلیات هذا 
لى الغیر الذي یمكن أن یكون إح ویسمح بتوسیع مجال البحث لیصل الأخیر، فهو یتی

حیث 1علاقة بالمكلف بالضریبة أو على درایة بوضعیته المالیة وكل ما یتعلق بها،على 
وثائق لدى یسمح هذا الحق ویتیح للأعوان المؤهلین بالإدارة الجبائیة الحصول على ال

2و لدى الغیر.أالمكلف بالضریبة نفسه 

دارة طلاع من طرف إمكلفین بالضریبة أو الغیر لحق الإوكما یعتبر خضوع ال
طلاع مفهوم فني ولحق الإ3الضرائب إلتزاما قانونیا یقع على عاتقهم وجوب التقید به،

وعملي یتمثل في إلزام المكلف بالضریبة أو الغیر بتمكین إدارة الضرائب من المستندات 
4والوثائق التي تتیح المراقبة الضریبیة.

مؤهلین حق الإطلاع على وقد خولت معظم التشریعات لأعوان إدارة الضرائب ال
جمیع أنواع الوثائق والمستندات لغرض ربط جمیع أنواع الحقوق والرسوم الضریبیة، ومن 

حتج بالسر المهني ضدهم من طرف حائزي هذه الوثائق مهما كانت طبیعتهم غیر أن یُ 
وكما یمكنهم وفي إطار ربط وتأسیس الضریبة ومراقبتها الحصول على 5،القانونیة

كانت في والوثائق المتعلقة بالمكلفین بالضریبة مهما كانت وسیلة حفظها سواءً المعلومات
6لكترونیة.إم شكل ورقي أو على دعائ

طلاع إستعمال المعلومات الناتجة عن تحلیل الوثائق والمستندات تیح حق الإوكما یُ 
م في مراقبة مدى صحة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة ومن ث

1 - Collet Martin, Procédures Fiscales (contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt) PUF, PARIS,2011,
P :258.
2 - Roland Torrel, Contrôle Fiscal, MAXIMA, PARIS,1995, P :22.

.25أحمد فنیدس، المرجع السابق الذكر، ص: -3
4 - Neji Baccouche, Droit Fiscale Générale, Impression Nova Print-Sfax, Tunisie, 2008, P :256.

، مجلة الرافدین للحقوقفضیلة عباس غائب، " مبدأ سریة المعلومات الضریبیة في قانون ضریبة الدخل العراقي "، -5
. 17، ص: 2010، 46، العدد 12كلیة الحقوق، جامعة الموصل، المجلد 

6 - Louis Trotabas et Jean Marie Cotteeret, Droit Fiscal, 4 eme Edition, DALLOZ, Paris, 1980, p : 43.
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إستعمالها في إعادة ربط وحساب الوعاء الضریبي في حال إكتشاف نقائص وإغفالات أو 
1إخفاءات متعمدة.

طلاع خاصة فیما تعلق بالدفاتر المحاسبیة التي ویخضع المكلف بالضریبة لحق الإ
نص علیها القانون التجاري، وكذلك كل تلك الوثائق المحاسبیة التي تربطه بالعملاء 

2دین وكل ما له علاقة بإیراداته ومداخیله ونفقاته.والمور 

وما یلیها من قانون 45وقد تناول المشرع الجزائري هذا الحق من خلال المواد 
الإجراءات الجبائیة، وكرس من خلاله مبدأ عدم مواجهة الإدارة الجبائیة بالسر المهني، 

جاریة بالإدلاء بأسماء زبائنهم للإدارة ومن ذلك إلزام حتى ممارسي بعض الأعمال الغیر ت
3.الجبائیة

وكما كرس ذات المبدأ بالنسبة لبعض المهن الحرة أیضا كمهنة الطب حیث نصت 
من المرسوم التنفیذي المتضمن مدونة أخلاقیات الطب على أنه یشترط في كل 36المادة 

ذا نص إالمریض إلا لمهني المفروض لصالح طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر ا
سمح المشرع للإدارة الجبائیة بالحصول على هكذا قدو 4،القانون على خلاف ذلك

معلومات من مصالح الضمان الإجتماعي على أساس أن هذه الأخیرة هي الأكثر درایة 
5.بنشاط هذه الشریحة

وبالتالي فمجال هذا الحق واسع جدا بالنظر للشریحة الكبیرة من الأشخاص 
وان إدارة الضرائب المؤهلین سلطة تقدیریة عولأ6والمؤسسات والهیئات محل الخضوع له،

تخضع لبعض القیود التي نص علیها المشرع في هذا ا أیضالكنه،واسعة في ممارسته

1 - Eric Péchillon, Le Contrôle Fiscale des Particuliers, L’Harmattan, Paris, 2003, P : 42.
2 - Daniel Richer, les Procedures fiscales, Presse universitaire de France, Paris, 1re Edition, 1990, p : 21.

راءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر. قانون الإج، المتضمن21-01القانون رقم -3
خلاقیات مهنة الطب، جریدة رسمیة أ، یتضمن مدونة 1992جویایة06مؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم -4

.1992جویلیة 08، بتاریخ52عدد: 
ن، السنة الجامعیة ثبات في المواد الضریبیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهراالإواضح،لیاس إ-5

.42، ص: 2013/2014
6 - Guy Gest et Gilbert Tixier, Manuel de droit fiscal, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 4eme

Edition, Paris, 1986, p :236.
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وعلى المكلف بالضریبة أیضا الإلتزام التام بإستقبال أعوان الإدارة الجبائیة 1الصدد،
2ى كل ما یطلبونه من وثائق ومحررات ومستندات.وتمكینهم من الإطلاع عل

: لمالیة والجبائیة في الجزائرطلاع بحسب التشریعات امجال حق الإ-أولا

زیادة لحق إدارة الضرائب في أن تطلب من المكلف بالضریبة تقدیم الوثائق المالیة 
الدفع، وكل الفواتیر والمحاسبیة والإداریة، ككشوفات حساباته البنكیة وأوامر وإیصالات 

مهما كان نوعها، وجداول الزبائن وغیرها وكل الوثائق التبریریة المتعلقة بنفقاته وإیراداته،  
طلاع الذي غیر بهذا الشأن وذلك بموجب حق الإیمكنها أیضا طلب المعلومات من ال

3تتمتع به.

ة یس وعاء الضریبوعلى هذا الأساس أوجد المشرع الجزائري هذا الإجراء بهدف تأس
لیة ومراقبتها، حیث أتاح لأعوان الإدارة الجبائیة بموجب نصوص كثیرة عبر قوانین الما

والمعلومات لدى كل من:وتصفح الوثائقوقوانین الضرائب حق الإطلاع 

؛الإدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات-
كلفین بالضریبة الآخرین؛لدى المؤسسات المالیة والم-
عوان أو ي البیع بالمزایدة وكتاب الضبطالموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظلدى -

التنفیذ التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات.

النسبة للإدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات:ب-1
لوماتلأعوان الإدارة الجبائیة المؤهلین الحق في الإطلاع على جمیع الوثائق والمع

ا كانارات الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات والهیئات العمومیة والخاصة أیلدى إد
نوعها، وكما أنه لا یمكن وبأي حال من الأحوال الإحتجاج بالسر المهني أمام أعوان

الإدارة المالیة بهذا الشأن.

.112محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المرجع السابق الذكر، ص: -1
.319، صك 2007التشریع الضریبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ماهر طاهر بطرس، -2

.300، ص: 2008وأنظر: أحمد جمال الدین، القانون الضریبي المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
3 - Jaques Grosclaude et Philippe Marchessou, Procédures fiscales, Dalloz, Paris, P : 103.
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ن ءات الجبائیة على أنه لا یمكوقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون الإجرا
طلاع على دارة المالیة الذین یطلبون حق الإحتجاج بالسر المهني أمام أعوان الإالإ

.الوثائق التي بحوزة هذه المصالح
مجال هذا فإنه لم یقتصر،"الإدارة المالیةأمام أعوانومن خلال إستعماله عبارة "

الحق الإمتیازي د سلطة ممارسة هذاالحق على أعوان إدارة الضرائب فقط، بل إنه مدّ 
سلاك هذه الأخیرة من مصالح للجمارك أظفي مصالح وزارة المالیة بمختلف لجمیع مو 

المیزانیة والمحاسبة والضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي و مصالح 
لخ، وخاصة أن أغلب هذه الأسلاك لها نفس الرتب الوظیفیة من حیث إالعمومیة...

1تسمیتها خصوصا.

هذا الحق نجد أن المشرع الجزائري قد خص بعض المرافقتنظیم وفي إطار 
في كل من:مرافق ، وتتمثل هذه الالعمومیة بالدولة بإجراءات خاصة

: حیث أنه یتوجب على هذه المصالح أن هیئات أو صنادیق الضمان الاجتماعي-أ
ب أسنان أو قابلة أو توافي إدارة الضرائب سنویا بكشف فردي عن كل طبیب أو طبی

ن في هذا الكشف رقم تسجیل المؤمن لهم والشهر الذي مساعد طبي، و یجب أن یبیّ 
دفعت فیه الأتعاب، والمبلغ الإجمالي لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج وكذا 

عد هذه الكشوفمقدار المبالغ المسددة من قبل الهیئة المعنیة للمؤمن له، وكما یجب أن تُ 
بالنسبة لكل سنة على نفقة الهیئة، وعلى أن تصل إلى مدیر الضرائب بالولایة قبل أول 

2أفریل من السنة الموالیة.

زم صنادیق الضمان الاجتماعي وكذا صنادیق التعاضدیة بتبلیغ الإدارة توكما تل
المتعلقة الجبائیة بكل المخالفات التي تم ضبطها فیما یخص تطبیق القوانین والتنظیمات 

3بالضرائب والرسوم الساریة المفعول.

، المتممة 2003، والمتضمن قانون المالیة لسنة 24/12/2002، المؤرخ في 11-02من القانون رقم 29المادة - 1
).25/12/2002بتاریخ 86من قانون الإجراءات الجبائیة، (ج ر عدد :46للمادة 

ة المعدل والمتمم، السابق قانون الإجراءات الجبائی، المتضمن21-01القانون رقم ، من 46من المادة الثالثةالفقرة -2
الذكر. 

، السابق الذكر.2003قانون المالیة لسنة ، المتضمن 11-02القانون رقم من 29المادة -3
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معنیین : تلتزم هذه الأخیرة بتقدیم قائمة الأشخاص الصنادیق التامین على البطالة-ب
فیفري من كل15لى إدارة الضرائب قبل إعلى البطالة أو الذین تم شطبهم، بالتأمین 

سنة.

من خلال قانون المالیة لسنة : أوجب المشرعفیما تعلق بتسخیر الأموال والخدمات-ج
قدم للسلطات المكلفة بتسویة التسخیر على الإدارات العمومیة وأعوانها أن تُ ،2011

وكذلك إلى لجان التقدیر جمیع المعلومات اللازمة لتحدید تعویضات التسخیر وذلك رغم 
ت جمیع الأحكام المتعلقة بالسر المهني، إلا أنه وفي نفس الوقت أخضع هذه السلطا

لتزام واجب السر المهني فیما یخص جمیع إا وكذلك أعضاء لجان التقدیر إلى وأعوانه
1المعلومات التي أطلعوا علیها.

بالضریبةالمكلفینبإحصاءسنةكلالجبائیةالإدارةتقومفي مجال البناء والتعمیر:-د
بالعمرانالمكلّفةالحالمصعلىالمبنیة، ویتعینوغیرالعقاریة المبنیةوالأملاكوالنشاطات

بكلختصاصها الإقلیمي،إلدائرةتتبعالتيللضرائبالولائیةالمدیریةإفادةوالبناء
2بالعقارات.المتعلقةوالتغییروالهدمالبناءعملیاتبإحصاء وإنتهاءالمتعلقةالمعلومات

، (ج ر 2011، والمتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2010، المؤرخ في 13- 10القانون رقم من 39المادة -1
).30/12/2010بتاریخ 80عدد: 

من القانون رقم38المادة نصمكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الصادر بموجب191المادة -2
دیسمبر 31بتاریخ 57، (ج ر عدد 1991، المتضمن لقانون المالیة لسنة1990دیسمبر 31، المؤرخ في 36- 90

1990.(
م قـانون الضـرائب المباشـرة و الرسـوم المماثلـة ، إحتوت جمیع أحكا36-90من القانون رقم 38یث أن المادة ح-*

-90مـن القـانون 38إلـى تعـدیلها ، وقـد أدرج المشـرع أحكـام المـادة بالإضافة101-76التي كانت مدرجة بالأمر رقم 
یعي من المرسوم التشر 54في قانون أطلق علیه قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، و ذلك بموجب المادة 36
بتـاریخ 73، ( ج ر عـدد 1992و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسـنة 1992أكتوبر 11المؤرخ في04-92رقم
ـــوبر 11 ـــك و مـــن خــــلال المـــادة 1992أكت ــــعد ذل ــــؤرخ 18-93مـــن المرســـوم التشریعــــي  رقـــم 93)، و ب ـــالمـ 29ي ف

، 04-92مـن المرسـوم التشـریعي رقـم 54لمـادة ، تـم تعـدیل ا1994، والمتضمن لقانون المالیة لسنة 1993دیسمـبـر 
29ي المـؤرخ فـ101-76لأحكـام الملحقـة بـالأمر رقـم تحـل محـل ا36-90من القانون 38و ذلك بجعل أحكام المادة 

وبالتـــالي فـــإن القـــانون الحـــالي، المتضـــمن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة و الرســـوم المماثلـــة و تلغیهـــا ، 1976دیســـمبر 
ــانون للضــرائب المباشــ ــة هــو الق عتقــدكمــا ی101-76و لــیس الأمــر المعــدل و المــتمم36-90رة و الرســوم المماثل

.الكثیرون
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ة أن أوجب المشرع الجزائري على الجهات القضائی:الجهات والسلطات القضائیة-ه
تُطلع الإدارة المالیة على كل البیانات التي یمكن أن تتحصل علیها والتي من شأنها أن 
تسمح بإفتراض وجود غش مرتكب في مجال الضریبة أو أیة مناورة نتج عنها غش أو 

نیة أو الجزائیة، بل ویصل الأمر تعلق الأمر بالدعاوى المدتملص من الضریبة، سواءً 
أفضى الحكم فیها بإنتفاء وجه الدعوى، ونص صراحة على أن لى تلك الدعاوى التيإ

تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف إدارة الضرائب خلال الخمسة عشرة 
لى عشرة إض هذه المدة خفّ یوما الموالیة للنطق بأي قرار من طرف الجهات القضائیة، وتُ 

جدى تمدید هذه المدة فیما تعلق في حین أنه كان من الأ1أیام فیما یخص الجنایات،
بالجنایات نظرا لخطورتها وإحتمال إرتباطها أكثر بجرائم التهرب الضریبي.

وكما نص المشرع في ذات السیاق وفي مجال التحكیم على وجوب تحریر محضر 
رفقا بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات القضائیة مُ ،یودع في أجل شهر واحد

كان المحكمون فیه معینون من طرف جهات العدالة لكل قرار تحكیمي سواءً ،المختصة
أو من قبل الأطراف، وكذلك كل إتفاق تم خلال سریان الدعوى أو أثناء الخبرة أو 
التحكیم، ونص صراحة على أن یوضع هذا المحضر تحت تصرف الإدارة الجبائیة خلال 

2لضبط.خمسة عشرة یوما من تاریخ إیداعه لدى كتابة ا

والإداریة في جمیع أنواع الدعاوى المدنیةللسلطات القضائیة وكما أجاز المشرع 
منح حق الإطلاع على عناصر ،عن شبهة وجود تهرب جبائيوالجزائیة وبغض النظر

3من ملفات هذه الدعاوى للإدارة الجبائیة.

یداع السنداتإ رشیف و ة والموظفین المكلفین بالا بالنسبة لسجلات الحالة المدنی-و
مدنیة وكل الموظفین یتوجب على كل من أُودعت لدیه سجلات الحالة الالعمومیة:

أن یقوموا بتقدیمها عند كل طلب إلى أعوان ،رشیف وإیداع السندات العمومیةالمكلفین بالأ
التسجیل المؤهلین لدى مصالح الضرائب لغرض الإطلاع علیها، ولكن من دون نقلها 

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.47المادة -1
، السابق الذكر.2003قانون المالیة لسنة ، المتضمن 11-02القانون رقم من 29المادة -2
قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر. ، المتضمن21-01القانون رقم من 47دة الما-3
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نسخ اللازمة لغرض حمایة ا سمح المشرع بأخذ المعلومات والمستخرجات واللهم، وكم
1زینة العمومیة ومن دون مقابل أو دفع أي مصاریف.خمصالح ال

ةنظرا للأهمیطلاع لدى المؤسسات المالیة والمكلفین بالضریبة الآخرین:حق الإ-2
ئب المشرع مصالح الضرانالكبیرة لطبیعة المعاملات على مستوى المؤسسات المالیة، مكّ 

ن جمیع نشاطاتها المالیة، من عملیات مصرفیة وتأمین وإعادة تأمیعلىمن حق الإطلاع 
ومراقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرف.

ویتعلق الأمر هنا بالمؤسسات أو الشركات والقائمینملیات المصرفیة:بالنسبة للع-أ
ل الأشخاص أو الشركات أو بأعمال الصرف والمصرفیین وأصحاب العمولات وك

ه الجمعیات أو الجماعات المتحصلة بصفة إعتیادیة على ودائع القیم المنقولة، حیث أن
قفال كلإللإدارة الجبائیة، یتضمن فتح أو یجب على كل هؤلاء أن یرسلو إشعارا خاصا 

أو حساب إیداع السندات أو القیم أو الأموال أو حساب التسبیقات أو الحسابات الجاریة
.حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسیرها مؤسساتهم بالجزائر

یة لزام یشمل وبالأخص البنوك وشركات البورصة والدوواین العموموكما أن هذا الإ
رض والخزائن الولائیة ومراكز الصكوك البریدیة والصندوق الوطني للتوفیر وصنادیق الق

فالات. التعاوني وصنادیق الإیداع والك

في مستند معلوماتي أو وكما نص المشرع على أن ترسل قوائم هذه الاشعارات 
ق لي فتح أو قفل الحسابات أو بالطر خلال العشرة أیام الأولى للشهر الذي یاكترونیإل

2والوسائل العادیة إذا كان المصرح غیر مجهز لهذا الغرض.

ل أو أي تغییر یمس الحساب أو صاحبه وكما یجب أن تتضمن إشعارات فتح أو إقفا
3مجموعة البیانات التالیة: 

من نفس القانون.48المادة -1
(ج ر 2006، والمتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005، المؤرخ في 16- 05القانون رقم من 34المادة -2

).31/12/2005بتاریخ 85عدد :
من قانون الإجراءات الجبائیة).51من نفس القانون، (والمعدلة والمتممة للمادة 35المادة-3
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كالة البنكیة أو المؤسسة المالیة المسیرة للحساب وعنوانها؛تعیین الو -
تعیین الحساب ورقمه ونوعه وخاصیته؛-
قفال أو تغییر یمس إفتح أو صرح بها فیما إذا تعلقت بتاریخ وطبیعة العملیة الم-

یتعلق بصاحبه؛الحساب نفسه أو 

ن ألقابهم وأسماءهم شعارات بالنسبة للأشخاص الطبیعییوجوب أن تتضمن هذه الإ-
یدهم قرقم وبالنسبة للمقاولین الأفراد،وتاریخ ومكان ولادتهم ورقم شهادة میلادهم وعنوانهم

لنسبةفي السجل التجاري ورقمهم التعریفي في الفهرس الوطني للمكلفین بالضریبة، وأما با
ي دهم فللأشخاص المعنویین، تسمیتهم أو إسم الشركة وطبیعتهم القانونیة وعنوانهم ورقم قی

السجل التجاري ورقمهم التعریفي في الفهرس الوطني للمكلفین بالضریبة، ولكل شخص 
یتوفر على تفویض لإستعمال هذا الحساب بیان إسمه ولقبه وتاریخ ومكان میلاده ورقم

الشخصي.شهادة میلاده وعنوانه 

صدر صكوكا بنكیة لفائدة الغیر ولحساب وكما یجب على المؤسسات البنكیة التي تُ 
لى إرسل كشفا عن سندات الدفع أشخاص غیر مُوّطنین في مقراتها أو وكالاتها، أن تُ 

ویجب أن یتضمن هذا ،ختصاصه الإقلیميإضرائب بالولایة التي تتبع دائرة مدیر ال
تعیین مكتب الإصدار ورقم الصك والمبلغ الذي یوافق البنك الكشف على وجه الخصوص

على دفعه وتعیین المستفید من الصك وعنوانه وتعیین الشخص المستفید من الخدمة 
1المقدمة وعنوانه وتاریخ الإصدار وتاریخ قبض الصك.

یتوجب على شركات التامین و/أو إعادة بالنسبة لعملیات التامین وإعادة التامین:-ب
وسطاء التأمین وكذا كل مؤسسة تمارس نشاط التامین على المنقولات أو التامین و

لى إدارة الضرائب جدولا خاصا بعقود التأمین المكتتبة إأشهر العقارات أن ترسل كل ثلاثة 
لدى وكالاتهم وذلك في أجل العشرون یوما الأولى من الشهر الذي یلي الثلاثي المعني، 

قاولي النقل وكل نین وشركات التأمین ومُ ت والشركات والمؤمّ وكما یجب على المؤسسا
في طلعوا أعوان الإدارة الجبائیة، سواءً الخاضعین الآخرین لمراقبة الإدارة الجبائیة، أن یُ 

من قانون الإجراءات الجبائیة).4مكرر 51المحدثة للمادة و من نفس القانون، (36المادة -1
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المقر الرئیسي أو في الفروع أو الوكالات، على عقود التأمین وكذا على دفاترهم 
فقات والمحاسبة، حتى یتأكد هؤلاء الأعوان من وسجلاتهم وسنداتهم وأوراق الإیرادات والن

1تنفیذ الأحكام الجبائیة.

وكما نص المشرع الجزائري على أنه یستوجب على المجموعات التي تدفع إیرادات 
على القیم المنقولة التصریح سنویا بأسماء المستفیدین من أرباح الأسهم أو المرتبات مع 

وعروض الحال ومستخرجات عن مداولات مجالس نسخ من محاضر الجمعیات العامة
الإدارة أو مجالس المساهمین، وكما یتعین على جمیع الهیئات المالیة المعتمدة أن تمسك 
سجلا خاصا مرقما وموقعا وتسجل فیه یوما بیوم دون ترك بیاض ولا  قفز على السطر 

وسجلا ،للضریبةكل عملیة دفع أو تداول أو قرض تتعلق بقیم منقولة أجنبیة خاضعة 
د تخضع للضریبة، وكما آخر بنفس المواصفات السابقة یتعلق بكل عملیة خاصة بدفع فوائ

طلاع بالنسبة لهذه الشركات إلى دفاتر تحویل الأسهم والسندات وكذا إلى یمتد حق الإ
2محاضر الجمعیات العامة.

على المؤسسات وكما نص المشرع وبصیغة التعمیم ومن خلال نصه على أنه یتعین
والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو ،شار إلیها ضمن قانون الإجراءات الجبائیةوالهیئات الغیر مُ 

قدم لأعوان وزع أموالا لحساب أعضائها أن تُ سیر أو تُ مرتبات من أي نوع أو تقبض أو تُ 
طها الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب على الأقل جمیع الوثائق ذات الصلة بنشا

3لتتمكن من مراقبة التصریحات المكتتبة المتعلقة بها أو بغیرها والتي بحوزتها.

من قانون 59وقد نص المشرع صراحة من خلال الفقرة الأخیرة من نص المادة 
عوان الإدارة الجبائیة الحصول على تیح لأطلاع یُ لإجراءات الجبائیة، على أن حق الإا

4انت وسیلة حفظها قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتها.المعلومات والوثائق مهما ك

52حدثت المادة أوالتي(السابق الذكر ،2011المالیة لسنة ، المتضمن قانون 13-10رقم قانون المن 44المادة -1
).مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة

، السابق الذكر.المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة56و55المواد -2
.من نفس القانون57المادة -3
من نفس القانون.59المادة الفقرة الأخیرة من -4
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: مكن المشرع الجزائري ضمن هذا المجال مراقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرف-ج
،طلاع لغرض مراقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرفالهام الإدارة الجبائیة من حق الإ

سل الى الإدارة الجبائیة حیث أنه أوجب على المؤسسات الناشطة في هذا المجال أن تر 
لى الخارج والتي قامت بها لحساب زبائنها، إالشهري عن عملیات تحویل الأموال الكشف 

على أن یتضمن هذا الكشف تعیین وصفة وعنوان كل زبون ورقم التوطین البنكي وتاریخ 
من ومبلغ التسویة ومقابل المبلغ بالعملة الوطنیة والتعیین البنكي ورقم حساب المستفید

التحویلات ومراجع أو شهادة ووصل دفع رسم التوطین البنكي، وعلى أن یتم إرسال هذا 
1الكشف خلال العشرین یوما الأولى من الشهر الذي یلي عملیة التحویل.

عوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب على الأقل والمكلفون بهكذا لأمكن یوكما
طلاع للتأكد من الوزارة المكلفة بالمالیة، حق الإون من قبل مهام وعلى الخصوص المكلف

التطبیق الحسن للتنظیم الخاص بالصرف، وذلك خلال قیامهم بالتحقیقات لدى الخاضعین 
مارسین لنشاط الصرف، وكما یمكن لهؤلاء الأعوان أن یطلبوا من جمیع للضریبة المُ 

حتج ة للقیام بمهامهم ومن دون أن یُ المصالح العمومیة كل المعلومات التي یرونها ضروری
2علیهم بالسر المهني.

الضبط لدى الموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزایدة وكتاب-3
وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات:

لضبط البیع بالمزایدة وكتاب ایتعین على الموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظي
وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات، تقدیم فهارسهم خلال العشرة أیام 

لى مفتشي التسجیل التابعین إأفریل ویولیو وأكتوبر من كل سنة الأولى من شهر ینایر و 
وعلى أن 3،في تأشیراتهم عدد العقود المسجلةلمقر إقامتهم، لیؤشروا علیها ویذكروا 

37ومعدلة بموجب المادة 2003من قانون المالیة لسنة 58دة (والمحدثة بموجب المانفس القانونمن 60المادة -1
).2006من قانون المالیة لسنة 

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.61المادة -2
، المتضمن قانـون التسجیل 09/12/1976، المؤرخ في 105-76الأمر رقم من 158الفقرة الأولى من المادة - 3
).18/12/1977بتاریخ 81لمعدل والمتمم، (ج ر عدد :ا
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وكما یتعین علیهم 1حضرا  في حالة عدم القیام بذلك مع تطبیق غرامات مالیة،حرروا میُ 
، وفي بمقراتهم المهنیةمراقبتهمعند أن یقدموا فهارسهم عند كل طلب الى أعوان التسجیل 

حالة رفض تقدیم الفهارس، یقوم عون التسجیل رفقة عون برتبة مفتش بتحریر محضر 
2بهذا الشأن.عن الرفض مع تطبیق غرامة مالیة 

وفي الأخیر تجدر الإشارة أنه وبالإضافة لما تناولناه حول مجال حق الإطلاع لدى 
الإدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات ولدى المؤسسات المالیة والمكلفین بالضریبة 
الآخرین، ولدى الموثقین والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع بالمزایدة وكتاب الضبط 

46ورد  أیضا ضمن المادة التنفیذ التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات، فقدوأعوان
مكرر من 33والتي إستحدث المشرع بموجبها المادة 2018،3من قانون المالیة لسنة 

علىالضریبةمجالفيتلقائیاالضریبةفرضتقانون الإجراءات الجبائیة، أنه إذا
بالضریبة،للمكلفینالملكیةوضعیةإعادة تشكیلفيالجبائیةالمصالحتشرعالأملاك،

98المادةفيالمنصوص علیهاالحیاةنمطوعناصرللأملاكحسب المظاهر الخارجیة
.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن

بالضریبةللمكلفینالملكیةوضعیةتشكیلإعادةلإحتیاجاتذلك بالنسبةیكون و 
یجبففي هذه الحالةالخارج،فيأملاكاوالذین یحوزونالأملاكعلىضریبةبالالمعنیین

للقانون الجبائيطبقاللمعلومات،تبادلإطارفيطلبتقدیمالجبائیةالمصالحعلى
أوجب المشرع على كل الأملاك،علىالضریبةتطبیقأجلبه، ومنالمعمولتفاقيالإ
:من
ماءأسیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالسیاراتوكلاء–

10.000.000مبلغ سعرهایتجاوزسیاحیةسیاراتقتنواإزبائنهم الذینوعناوینوألقاب
دینار جزائري؛ 

من 21بعد تعدیلها بموجب المادة ، السابق الذكر (105-76الأمر رقم من 158الفقرة الثانیة من من المادة -1
.)2000قانون المالیة لسنة 

من قانون الإجراءات 5مكرر 38للمادة الذكر (والمحدثة، السابق 2011من قانون المالیة لسنة 38المادة -2
الجبائیة).

، السابق الذكر.2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17الفانون رقم -3
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أسماءیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالمجوهراتبائعي-
فاخرة؛مجوهراتإقتنوازبائنهم الذینوعناوینوألقاب

أسماءیتضمنمفصلبكشفإقلیمیاالمختصةالجبائیةالإدارةتزویدالبیعمحافظي-
.العلنيالمزادفيالبیعطریقعنقیمةأشیاءیقتنونالأشخاص الذینوعناوینوألقاب

حالةالأعمال، وفيلرقمالشهریةبالتصریحاتالكشوفهذهترفقأنوكما یتعین 
يفالشروعیتمفإنهبزبائنهم،أعلاهالمذكورینتصریح المعنیینعدمتثبتاصرعنوجود

نشاطهم؛بخصوصمعمقةتحقیقات

یمیاإقلالمختصةالجبائیةالإدارةإلىدوریاترسلأن الجماركمصالحوكما یجب على -
:شملتوالتيبها الخواص،قامالتيالاستیرادلعملیاتمفصلاكشفا

دینار جزائري؛10.000.000مبلغ قیمتهاتتجاوزتيالالسیارات-
النزهة؛وسفنالیخوت-
السكن؛عربات-
الخیول؛-
النزهة؛طائرات-
النفیسة؛والمعادنوالذهبالكریمةوالأحجارالمجوهرات-
الرسامین.كبارلوحات-

: طلاع والإنتقادات الموجهة لهلواردة على حق الإالقیود ا-ثانیا

طلاع یستمد أساسه من تلك الحمایة التي تتمتع بها حقوقي الحقیقة أن حق الإف
مال جراء الحمائي للضریبي، ورغم أهمیة ممارسة هذا الإالخزینة العمومیة في المجال ال

العمومي إلا أن المشرع قیده ببعض الإستثاءات والشروط، ورغم ذلك لم یسلم من عدید
الإنتقادات الوجهة له.

المشرع الجزائري من حق ممارسة الإدارة إستثىالإطلاع:یود الواردة على حق الق-1
الضریبیة لحق الاطلاع تلك المعلومات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي والتي تم 

، 29-65مر ات الإحصائیة التي تجرى بموجب الأالحصول علیها أثناء التحقیق
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لعام للسكان في مجموع التراب الوطني، والمتضمن تحدید مدة وكیفیات إجراء الإحصاء ا
حیث أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال إستعمال هكذا معلومات لأغراض الرقابة 
الجبائیة، وكما أن المصالح الإداریة الحائزة على هذا النوع من المعلومات لیست ملزمة 

1بتقدیمها. 

ع في أیام العطل، أما في طلان للإدارة الجبائیة ممارسة حق الإوكما أنه لا یمك
طلاع من طرف الأعوان داخل المستودعات لأخرى فلا یمكن أن تتجاوز مدة الإالأیام ا

2حیث یقومون بالتحریات أربع ساعات بالنسبة لكل یوم عمل.

مكن للإدارة الجبائیة أن تطلب وأما بالنسبة لإدارات الولایات والدوائر والبلدیات فلا ی
3یما تعلق بالعقود التالیة: طلاع إلا فالإ

التجاریةحلاتوالمالعقاریةللأموالنتفاعالإحقأوالملكیةنقلتتناولالتيالعقود-
بعضالأوالكلیتضمنبالإیجاربوعدستفادةعن الإأویجارالإعنالتنازلأووالزبائن

؛العقارمن

؛التجاریةوالمحلاتالعقاریةبالأموالالتمتعحقنقلتتضمنالتيالعقود-

أوتلاكهإأووزیادةحلهاأوودمجهاأجلهاومدشركةتكوینتتناولالتيالعقود-
؛الشركةفيوالحصصعن الأسهمالتنازلاتوكذلكرأسمالهاتخفیض

.كانتصفةبأيالعقاریةالأموالومبادلةقسمةتتناولالتيالعقود-

لدى المؤسسات الخاصة بالنسبة لسجلات طلاع على الوثائق وكما أن حق الإ
المحاسبة والأوراق الملحقة للسنة المالیة الجاریة لا یمكن ممارسته إلا خلال الثلاثة أشهر 

، من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.46الفقرة الثانیة من المادة -1
، من نفس القانون.4فقرة 48المادة -2
من قانون التسجیل، السابق الذكر.58نون، وأنظر أیضا المادة من نفس القا49المادة -3
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ولا یمكن أن یمارس حق الاطلاع إلا من طرف 1التي تسبق عملیة المراقبة الضریبیة،
2.أعوان إدارة الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على الأقل

اصة، وبإعتقادنا أنه ونظرا لأهمیة هذا الاجراء وإرتباطه بجهات إداریة عمومیة وخ
ل كان من الأفضل إقتصار القیام به على أعوان إدارة الضرائب من رتبة مفتش على الأق
يفكما هو الحال في مجال الرقابة الجبائیة (مراقبة التصریحات والتحقیقات الجبائیة 

طلاع في حد ذاته هو وسیلة من وسائل الرقابة ن حق الإالتصریحات)، زیادة على أ
الجبائیة التي تشترط هذه الرتبة على الأقل.

حتفاظالإیجبعن حدود المجال الزمني العام لممارسة حق الإطلاع، فإنه وأما 
التجاريالقانونفيأوالجبائيالتشریعفيسواءً علیهابالدفاتر والوثائق المنصوص

التيالشراءفواتیرسیمالاالثبوتیةالوثائقوكذاتعلق بالوثائق المحاسبیةوذلك فیما
بالمادةكما وردسنواتعشروالتحقیق، وذلك لمدةوالإطلاعالمراقبةحقعلیهایمارس

الدفاتریخصفیماتاریخ للكتابةآخروذلك إبتداءً منالتجاري الجزائري،القانونمن12
3.الثبوتیةالوثائقیخصفیمالتحریراوإبتداءً من تاریخ

بالتحقیقتسمحأنشأنهامنوالتينوعكلمنوالوثائقوالأوراقالدفاتروكما أن
كبیرلأجلخاضعةلیستوالتيالجبائي،التصحیحضمانإلىالتي ترميالكشوففي

وتكونإعدادها،تمحیثالفرعأوالوكالةأوالمكتبفيتحفظأنیجبعلیهاللمحافظة
خلالهاتمالتيللسنةالموالیةالرابعةالسنةنهایةغایةإلىالتسجیلأعوانتحت تصرف

جمیععلىالبعضطلعوا بعضهمأن یُ الضرائبأعوانالمطابق، ویتوجب علىالدفع
الضبط،في محفوظات مختلف كتاباتالمرتبةالوثائقمنوغیرهاوالملفاتالسجلات

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.،1مكرر 46المادة -1
نفس القانون.من61و57المادتین -2
من قانون ، 1مكرر 64رر، ومك64، السابق الذكر (والمحدثة للمادتین2011من قانون المالیة لسنة 41المادة - 3

الإجراءات الجبائیة).
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عندقدمیُ حتىعشر سنواتطیلةالضبطكاتببهحتفظیُ أنیجبمنهيأُنتهسجلوكل
1طلب.كل

من القانون التجاري نجدها تنص على حفظ الدفاتر 12وبالرجوع لنص المادة 
والمستندات وتوجب كذلك ترتیب وحفظ المراسلات الواردة ونسخ من الرسالات الموجهة أو 

هذه المادة نوعیة الوثائق والمستندات وإنما أحالت الصادرة طیلة نفس المدة، ولم تحدد
ومن خلال هاتین الأخیرتین نجد أنها 2من نفس القانون،10و9بهذا الشأن الى المواد 

ا بیوم جمیع العملیات المحاسبیة وكل تتمثل في كل من دفتر الیومیة الذي تقید فیه یومً 
متعلقة بكل عناصر الأصول والخصوم الوثائق المتعلقة بهذه العملیات، ودفاتر الجرد ال

هذه الأخیرة ،ودفاتر قفل جمیع الحسابات وصولا لوثیقة المیزانیة ووثیقة حسابات النتائج
3التي تنسخ بدورها في دفتر الجرد النهائي.

یرى بعض المختصین أن إدارة الضرائب وفي طلاع:لحق الإالإنتقادات الموجهة-2
ع تتمتع بسلطات واسعة من شأنها المساس بالحریة والحیاة إطار ممارستها لحق الإطلا

طلاع ضمن إجراءات تضمن عدم التجاوز، راد، وبالتالي یجب أن یتم هذا الإالخاصة للأف
وأن القول بغیر هذا یجعل من القانون الضریبي في مرتبة تعلو الدستور الضامن الأساسي 

4للحریات وحرمة الحیاة الخاصة.

ثار من نقاش فقهي قانوني حول هذا الحق یكمن في صعوبة التوفیق ا یُ ومن أهم م
بینه وبین واجب الإلتزام بالسر المهني من طرف المنوط بهم تلبیة طلب الإدارة الجبائیة 
في حق الإطلاع، وبهذا الشأن نجد المشرع الفرنسي مثلا نص صراحة على منع نشر أو 

سلطة حق الإطلاع وذلك من خلال قانون إفشاء المعلومات المتحصل علیها بموجب 
، حیث نص على أنه لا 13في فقرتها رقم 226العقوبات الفرنسي وضمن نص المادة 

نفس المادة من نفس القانون.-1
، والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم (ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75القانون رقم -2

).1975دیسمبر 19، بتاریخ 101
لنیل درجة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق فتیحة قرقوس، مدیریة كبریات المؤسسات، أطروحة -3

.220، ص: 2017بن یوسف بن خدة، جوان 1سعید حمدین، جامعة الجزائر 
.41محمد حامد عطا، المرجع السابق الذكر، ص: -4
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یمكن للأشخاص الحائزین والمتوفرین على معلومات من جراء وظائفهم القیام بإفشائها أو 
لب التكتم على طنشرها، إذا كانت هذه الاخیرة ذات طبیعة سریة أو إذا كان ذلك بناءً 

1علیها من طرف صاحبها.

ام المكلفین بالضریبة الآخرین من الفقه یرى بعدم إجباریة إلتز اوكما أن هناك جانب
2طلب منهم ذلك حول وضعیة مكلف آخر بالضریبة،طلاع عندما یُ ستجابة لحق الإالإ

ة ویسمح دارة الضرائب لا یتطلب أي شكلیات خاصإضافة إلى أن هذا الحق المخول لإ
وقد إتجه مجلس 3بأخذ المعلومات وحتى نسخ من الوثائق المتعلقة بهذه المعلومات،

لىعطلاع تقتصرصدد إلى أن الوثائق التي تخضع للإالدولة الفرنسي في هذا ال
السجلات والوثائق والمستندات المحاسیبة التي تتیح لإدارة الضرائب إستنتاج المعلومات 

طلاع للمكلف بالضریبة الذي یجرى حق الإركز أو الوضع المالي اللازمة المتعلقة بالم
4بشأنه.

طلاع یجب أن یتم ضمن إطار من المشروعیة، فهو وبالتالي فإن إستعمال حق الإ
خول إدارة الضرائب حق تفتیش مساكن المكلفین بالضریبة أو مكاتبهم بحجة الحصول لا یُ 

ین أعوان إدارة الضرائب لمكلف بالضریبة تمكأو العثور على الوثائق، وحتى أن رفض ا
طلاع لا یجیز لهذه الأخیرة سوى توقیع الجزاءات الجبائیة المنصوص علیها من حق الإ

5بقوانین الضرائب، كفرض الغرامات الجبائیة أو الفرض التلقائي للضریبة.

:طلاعتمكین الإدارة الجبائیة من حق الإاءات المقررة جراء عدم الجز -ثالثا

إن رفض إطلاع إدارة الضرائب على ما تریده من وثائق وبیانات فعل یمنعه القانون 
لى إدارة إتندات المطلوبة الجبائي زیادة على إلزام الممتنع بتقدیم الدفاتر والأوراق والمس

1 - Jaques Grosclaude et Philippe Marchessou, Procedures Fiscales, Edition Dalloz,1998, France, P :106.
2 - Ibid, p : 103.
3 - Guy Gest et Gilbert Tixier, op.cit, p :234.

.118محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المرجع السابق، ص: -4
، ص ص: 2006رمضان صدیق، شرح قانون الضریبة على الدخل، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -5

368-370.
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وفي هذا الشأن نصت المادة 1الضرائب تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر،
، على أن یتحمل مسؤولوا الإدارات والولایات والبلدیات الإجراءات الجبائیةقانون من45

وثائق التي بحوزتهم الوالهیئات وبصفة شخصیة مسؤولیتهم المالیة، عند رفضهم تقدیم 
من 63و62وذلك تحت طائلة الأحكام المنصوص علیها في المواد المعنیة،لمصالحل

نفس القانون. 

جبائیةبغرامةعلى أن یعاقبقانون الإجراءات الجبائیةمن 62وقد نصت المادة 
منح حقترفضشركةأوشخصكلدج،50.000إلى5.000منمبلغهایتراوح

61إلى45منالموادفيعلیهاالمنصوصوالوثائقوالمستنداتالدفاترعلىالإطلاع
هذهبإتلافإذا قامتذلكللتشریع، وكوفقاتقدیمهایتعین علیهاوالتيمن نفس القانون،

من نفس 63لحفظها، وكما یترتب بحسب المادة المحددةالآجالنقضاءإقبلالوثائق
كحددج،100قدرهامالیةغرامةتطبیقذلكعلىزیادةالمخالفة،هذهالقانون على

وینتهيالرفضلإثباتحررالمُ المحضرتاریخمنسریانهایبدأتأخیركل یومأدنى عن
ارةالإدبأنتثبتالمعني،دفاترأحدعلىالعون المؤهلقبلمنمكتوبةعبارةوجودیوم

الوثائق.علىالإطلاعحقعلىالحصولمنتمكنتقدالجبائیة

ى حیثیة في غایة لإن التشریع الجبائي الفرنسي أشار وفي هذا الصدد نلاحظ أ
طلاع علیها من طرف إدارة ت للإض تقدیم الوثائق أو المعلومان رفأالأهمیة مفادها 

من 1734الضرائب لا یترتب علیه حتما الفرض التلقائي للضریبة، وإنما تنص المادة 
2یورو.1500القانون العام للضرائب في هذه الحالة بفرض غرامة بقیمة 

وكما أنه یثبت عن كل رفض من طرف كل الحائزین وكل المودع لدیهم، تحریر 
رف العون المختص، ویسري هذا أیضا على الموثقین والمحضرین محضر بذلك من ط

القضائیین وكتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة وذلك فیما تعلق بالعقود 
دینار 300المودعة لدیهم، ویعاقب على كل مخالفة رفض یرتكبونها بغرامة مالیة قدرها 

دیمها إلى أعوان ر المخازن العامة تقجزائري، وكما أنه یتوجب على المودع لدیهم دفات

.126ف محمد، ص: حمد عبد الرؤو أمحمد -1
2- Jean-Pierre Casimir, Contrôle Fiscale, Contentieux-Recouvrement, op.cit, p :508.
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طلاع علیها ومن دون نقلها، وفي حالة الرفض یتعرض هؤلاء لذات التسجیل لغرض الإ
1العقوبة.

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتها الثانیة 192ونصت المادة 
ؤسسات المالیة طلاع من طرف المفرض على كل مخالفة متعلقة بحق الإعلى أن ت

ارة لتزام بإطلاع إدبعدد المرات التي لا یتم فیها الإوالمصرفیة، غرامة جبائیة تطبق 
قفال للحسابات المالیة للمكلفین بالضریبة، حیث أفادت هذه الضرائب بعملیات الفتح أو الإ

الوثائقالمحددةالآجالفيیقدملمالذيبالضریبةالمكلفعلىیترتبالأخیرة أنه 
المباشرةالضرائبقانونمن180و152،153الموادبموجبالمطلوبةلمعلوماتوا

إغفالفیهایسجلمرةكلفيوهذادج1.000قدرهاجبائیةغرامةدفعالمماثلة،والرسوم
2صحتها.عدمأوالمقدمةالوثائق

الفرع الثاني

حق طلب التوضیحات والتبریرات من المكلفین بالضریبة

لطات أعوان الإدارة الجبائیة واسعة جدا لدرجة تمكنهم من طلب كل المعلومات إن س
والتوضیحات والتبریرات المتعلقة بالتصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین 

وعادة ما یتم اللجوء لهذه الطلبات عند ملاحظة وجود 3،بالضریبة أو بأي عقود قاموا بها
بالملف الجبائي موجودأو تباین بینها وبین ما هوغموض في التصریحات المكتتبة 

4للمكلف بالضریبة.

طلاع كونها تتصل في عن حق الإلتوضیح و طلبات التبریروتختلف طلبات ا
أغلبها مباشرة بشخص المكلف بالضریبة، وتتم هذه الطلبات بمجرد إكتتاب التصریحات 

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.من50و48المواد -1
السابق الذكر.والمتمم،المعدل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-2

3 - Jean-Pierre Casimir, op.cit, p :509.
4 - André Lefeuvre, Fiscalité Des Affaires, Edition Ellipses, Paris, pp 179-180.
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میع مراحل وأنواع الرقابة الجبائیة بدایة الجبائیة من طرف المكلفین بالضریبة، وأثناء ج
ستجابة لهذه عمقة، وعلى المكلفین بالضریبة الإمن الرقابة الشكلیة إلى غایة الرقابة الم

كانت في شكل طلب معلومات أو توضیحات أو تبریرات، لأن هدف الطلبات سواءً 
1.الإدارة الضریبیة هو التحقق والتثبت من مدى دقة ومصداقیة التصریحات

ستعلام عن طریق ت تجسد حق الإدارة في الإویرى محي محمد سعد أن هذه الطلبا
الإیضاحات والتبریرات لبیانات أو مستندات لها دور هام وضروري من وجهة نظرها فیما 

2یخص تقدیر الوعاء الضریبي وربط الضریبة.

بحسب نوع الرقابة ولا یوجد تعریف دقیق لهذه الطلبات، إلا أن أهمیتها تختلف 
الجبائیة الخاضع لها المكلف بالضریبة، والتي على أساسها تتحدد الإجراءات والضمانات 

وللإحاطة بجملة الأحكام المنظمة لهذه الطلبات سنتعرض لتفصیل 3التي یجب إحترامها،
كرس لمصالح إدارة الضرائب الحق في إستعمالها، وكذا أنواعها والأساس القانوني الذي یُ 

صولا لتلك الآثار القانونیة المترتبة معرفة شكلها ومضمونها والمواعید المترتبطة بها وُ 
عنها. 

:أقسام الطلبات-أولا

في الحقیقة إن طلبات مصالح إدارة الضرائب من المكلفین بالضریبة في مجال 
بدایة من ، ا، قد تكون من خلال أنواع مختلفةعملیات الرقابة الجبائیة بمختلف أنواعه

الطلبات العادیة والروتینبة كتلك المتعلقة بتكوین وتحیین ملفاتهم الجبائیة، وصولا إلى 
تان تعتبران أهم أنواع الطلبات الطلبات المتعلقة بالتوضیحات وطلبات التبریرات، واللّ 

.171محي محمد سعد، المرجع السابق الذكر، ص:-1
.215ص:نفسه،المرجع -2

3 - Jean-Pierre Casimir, op.cit, p :509.
*- « Il est donc nécessaire d’examiner avec la plus grande attention le contenue de telles demandes afin de
déceler leur éventuelle ambiguïté et d’apprécier notamment si celles –ci caractérisent un contrôle sommaire
ou un contrôle approfondie. Dans cette hypothèse en effet, l’administration doit respecter certaines garanties
des procédures ».
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الموجهة للمكلفین بالضریبة بخصوص وضعیتهم الجبائیة، وعلیه سنتناول فیما یلي هذه 
ت. الطلبا

تكون طلبات التوضیح أكثر دقة من الطلبات العادیة للمعلومات، طلبات التوضیح:-1
حیث أنه بإمكان إدارة الضرائب أن تطلب من خلالها من المكلف بالضریبة توضیحات 
عن كل النقاط المرتبطة بتصریحاته الجبائیة المكتتبة وخاصة تلك التي یشوبها الغموض، 

ة الضرائب المضي بعیدا في مجال فرض الضریبة من خلال هذه وكما أنه لا یمكن لإدار 
التوضیحات، في حین یمكنها طلب التبریرات المتعلقة بها، وتشمل طلبات التوضیح كل 

جراء یتضمن هذا الإمن حیث شكلها أو مضمونها، و ما یتعلق بالتصریحات المكتتبة سواءً 
والشروحات أو بعض المعلومات أو الحق الممنوح لإدارة الضرائب تقدیم التفسیرات 

التكمیلیة من طرف المكلف بالضریبة لإدارة الضرائب، والتي تتعلق بكیفیة توصله للنتائج 
1.المكتتبةالمصرح بها، ولا تعني التشكیك في نیته وفي نزاهة تصریحاته 

رة وفي هذا الشأن یمكن أن تنطوي هذه الطلبات على تقدیم المكلف بالضریبة للإدا
ص لجبائیة شروحات حول الفارق في المداخیل والایرادات المدرجة بالكشف البنكي الخاا

قة به وبین تلك المصرح بها، أو حول طبیعة هذه المداخیل، وقد تكون هذه الطلبات متعل
یبة بقیمة التكالیف والأعباء المصرح بها ومدى مطابقتها لإحتیاجات نشاط المكلف بالضر 

أو مؤسسته.

أي بالضریبة ارة الضرائب وفي إطار التثبت والتحقق أن تطلب من المكلف ولإد
ن تطلب ذلك من الغیر الذین أتتعلق بتصریحاته، ویمكنها أیضا شروحات أو تفسیرات

2لهم علاقة مباشرة أو غیر مباشرة به.

سفر هذا النوع من الطلبات رغم أنه یقتصر على طلب التوضیحات، على وعادة ما یُ 
جود نقائص وتناقضات فیما بین التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة وبین و 

1 - Ibid, p :509.
*- « Les conséquences en sont les suivantes. Ces demandes doivent indiquer explicitement les points sur

lesquels elles portant et doivent permettre d’obtenir du contribuable tous les renseignements nécessaires à la
compréhension de la déclaration. Mais si les éclaircissements fournis rendent la déclaration compréhensible,
l’administration ne pourra pas pousser plus loin ses investigations sauf à demander, si elle le peut, des
justifications… ».
2 - Guy Gest et Gilbert Tixier, op.cit, p : 235.
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تلك المعلومات الواردة لإدارة الضرائب، مما ینجر عن هذه النقائص أو التناقضات الزیادة 
1في تقدیر الوعاء الضریبي، ومن ثم فرض الفارق من الضرائب الغیر مصرح بها.

لبات التبریر في كونها تتمحور حول معلومات محددة تختلف ططلبات التبریر:-2
ودقیقة وتتعلق بعملیات تستوجب إثباتات معینة ومحددة یجب توافرها بحسب الحالة، وذلك 
على خلاف طلب التوضیحات الذي یمكن أن یتعلق بعملیات یمكن شرحها وتوضیحها 

من الحالات كبدایة من دون اللجوء الى إثباتات، وكما یعتبر طلب التوضیحات في كثیر
تدعو لإجراء طلب التبریرات حینما لا یمكن لطلبات التوضیح تغطیة الغموض الذي 

2أعدت و أرسلت لأجله.

ویعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الطلبات، خاصة إذا تعلق بوجود فارق في 
یات معینة، یضاح لعملمر هنا لا یقتصر على مجرد طلب الإفالأ3المداخیل المصرح بها،

وإنما یتعداه إلى إثبات المعطیات المدرجة بالتصریحات بواسطة أسانید وأدلة ووثائق 
بحسب ما تقتضیه كل حالة، وعادة ما ترتبط طلبات التبریر بتلك الأعباء التي یتم 
خصمها من المداخیل لغرض التقلیل من نتائج حسابات الأرباح، ونظرا لأهمیتها البالغة 

عباء المدرجة بالوثائق المحاسبیة والتي أدت إلى النتائح المصرح بها وجود تتطلب هذه الأ
بالنسبة ما یثبت صحتها ومصداقیتها، ومن ثم فهذه الطلبات تتمیز بأهمیة بالغة سواءً 

للإدارة الجبائیة أو المكلفین بالضریبة، وعادة ما یتم اللجوء إلیها إلا في حالات تتعلق 
لك المتعلقة بحقیقة رقم الأعمال أو الدخل المصرح به أو بعملیات محاسبیة هامة كت

4الأعباء التي تم خصمها.

ع وباعتقادنا فإن أهمیة هذه الطلبات وبالنسبة لكلا طرفي العلاقة الضریبیة، یرج
ثباتات والأدلة المحاسبیة من وثائق ومستندات، كالفواتیر لكونها مرتبطة أساسا بتقدیم الإ

تسدید وأوامر الدفع ونسخ المراسلات وشهادات الإعفاء وغیر ذلك، والتي أدت ووصولات ال

1 - Céline Delavallée, op.cit, pp : 06-08.
2 - Jean-Pierre Casimir, op.cit, p :510.
3 - L’Tifi Med Habib, op.cit, p :72.
4 - Jaques Grosclaude et Philippe Marchessou, op.cit, pp :108-110.
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في مجملها إلى تقدیر حجم الوعاء الضریبي وتحدید وربط الضرائب المصرح بها بتلك 
الكیفیة المدرجة على مختلف التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة.

:لتبریرلأساس القانوني لطلبات التوضیح واا-ثانیا

مفتش الضرائب یراقب من قانون الإجراءات الجبائیة، أن 19أوضحت المادة 
یطلب دراسةأنللمفتشیمكنكماكتابیة،والتبریراتالتوضیحاتالتصریحات، ویطلب

یستمعالرقابة، وكماموضوعوالمعطیاتوالعملیاتبالبیاناتالمتعلقةالمحاسبیةالوثائق
تقدیمهؤلاءیطلبالمّ أوضروري،الغرضلهذاإستدعاءهمأنتبینإذاللمعنیین

شفویة.توضیحات

وعلیه فبإستطاعة الأعوان المؤهلین بالإدارة الجبائیة وفي إطار ممارسة مهامهم 
المتعلقة بالرقابة الجبائیة أن یطلبوا جمیع المعلومات أو التوضیحات أو التبریرات 

والتي لها علاقة بتصریحاتهم، وعادة ما یتم اللجوء إلى هكذا المرتبطة بالمكلفین بالضریبة
طلبات عند عدم تطابق تصریحات المكلف بالضریبة مع ما بحوزة الإدارة الجبائیة ضمن 

مر بوجود فارق في المداخیل المصرح بها من فه الجبائي، وبالأخص إذا تعلق الأمل
1طرفه.

، أنه وخلال مراقبة الإدارة الجبائیة 2014لسنة من قانون المالیة25وقد ورد بالمادة 
للتصریحات والمستندات المستعملة لتأسیس كل ضریبة وحق ورسم، فإنه یحق لها

تفاقیات التي تم إبرامها من طرف المكلف بالضریبة التشكیك في صدق المستندات أو الإ
و تخفیض والتي تخفي المضمون الحقیقي للعقد، عن طریق بنود تهدف إلى تجنب أ

2الأعباء الجبائیة.

المنازعات –الرقابة الجبائیة–الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة (الأنظمة الجبائیة العید صالحي، - 1
. 37، ص: 2008والنشر،دار هومة للطباعة الجزائر:)،الجبائیة

- Et voir aussi : Dominique ledouble, Droit fiscal des entreprises, LITEC, Paris, pp : 155-157.
(ج ر 2014، والمتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2013، المؤرخ في 08- 13القانون رقم من 25المادة -2

).31/12/2013بتاریخ 68عدد :
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لزمه یُ عمال أنة وفیما تعلق بالرسوم على رقم الأوكما ورد بقانون الإجراءات الجبائی
المبرراتكلبتقدیمالمضافة،القیمةعلىللرسمخاضعةبعملیاتیقومكل شخص

ها،الاتوكأوفروعهاأوالرئیسیةمؤسستهمستوىعلىسواءً أعمالهرقماللازمة لتحدید
سبةبالنالأخرى،المالیةالمصالحأعوانإلىوكذاالمعنیین بالأمرالضرائبأعوانإلى
وتحتبحضوریقومواأنعوانالأللضریبة، وكما یمكن لهؤلاءالخاضعینمنفئةلكل
لدىو المضافةالقیمةعلىبالرسملدى المدینینالأقل،علىمراقبرتبةلهأحدهمقیادة
تخزینوكذاأو تحویلإنتاجأولصنعالمخصّصةالمحلاّتفيلحسابهملینالعامالغیر

زمةاللاوالتحریاتالتحقیقاتبكلأنواعها،بجمیعالخدماتتأدیةأوبیعهاأوالبضائع
.ومراقبتهاالضریبةلتأسیس وعاء

والمحاسبةالفواتیرتسلیمطلبلهؤلاء الأعوان المذكورین یمكنالغرضولهذا
صلةلهاتكونأنیمكنالتيوالوثائق المهنیةسجلاتللدعامةكلوكذاوالدفاتر،المادیة

المادّیةمعاینة العناصرفيوالشروعفاتورةوضععنتسفرأنیمكنأوأسفرتبعملیات
الثامنةالساعةومنالنشاطساعاتخلالالدخوللهمیحقذلكأجلومنللمؤسسة،

نقلووسائلالمهنيستعمالالإذاتإلى المحلات،مساءً منةالثاالساعةإلىصباحا
بالعملیاتالمتعلقةالمستنداتمننسخةتسلیمطلبیمكنهمحمولتها وكماوكذاالبضائع

1فاتورة.وضععنتسفرالتي

وجوب وفي الأخیر تجدر الإشارة أنه وفي إطار مشروعیة هذه الطلبات، یسلتزم ذلك 
بتوضیح أو تبریر عملیات ترتبط بسنوات غیر متقادمة تتیح لإدارة وترتبطأن تتعلق 

الضرائب فرض الضریبة بشأنها، وفي حال تعلق هذه الطلبات بسنوات متقادمة فلا یكون 
ذلك إلا على سبیل التوضیح والإسترشاد فقط، ولا یمكن فرض الضریبة في هذه الحالة إلا 

بي وفقا لأحكام ومقتضیات القوانین إذا إحتوت هذه المعلومات على وجود غش ضری
2الجبائیة الساریة المفعول في مجال الغش الضریبي.

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.،33المادة -1
.38- 37، ص ص: المرجع السابق الذكرالعید صالحي، -2
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:آجال طلبات التوضیح والتبریر- ثالثا

من قانون الإجراءات الجبائیة، على أجل ثلاثین یوما للإجابة من 19نصت المادة 
وم إستلام هذه طرف المكلف بالضریبة على طلبات التوضیح أو التبریر، تبدأ من ی

على الطلبات، ویرى البعض أن للإدارة السلطة التقدیریة إذا ما دعت الضرورة لذلك وبناءً 
، أن تمنح تمدیدا أو أجلا إضافیا لإتمام المكلف لإجابته بالضریبةطلب مقدم من المكلف

1أو تقدیم تبریراته.

ة تفادي نزاعات إداریوبإعتقادنا أن العمل بإمكانیة تمدید هذا الأجل من شأنه 
حول ربط الضریبة أو عند تحصیلها، خاصة وأن المشرع رتب وقضائیة مستقبلا سواءً 

جزاءً خطیرا عند فوات الأجل وعدم الرد عن هذه الطلبات، والمتمثل في الشروع في 
إجراءات فرض الضریبة.

ضیح وطلبات تنفرد طلبات التو : لآثار المترتبة عنهاشكل ومحتوى الطلبات وا-رابعا
ن التبریر بأحكام خاصة تنظم شكلها ومضمونها، وكما ینتج عن عملیات توجیهها للمكلفی

ل لي شكبالضریبة جملة من النتائج القانونیة ترتبط بوضعیاتهم الجبائیة، وسنتناول فیما ی
ومحتوى هذه الطلبات ومن ثم النتائج أو الآثار المترتبة عنها.

ن بیّ ون هذه الطلبات في الأصل كتابیة، وكما یجب أن تُ تكشكل ومحتوى الطلبات:-1
بوضوح النقاط التي یراها المفتش أو المحقق ضروریة، وإذا لم تف بالمطلوب أو إذا كانت 

2غیر كافیة یمكن لإدارة الضرائب إعادة إرسال طلبات أخرى.

1 - L’Tifi Med Habib, op.cit, p :73.
2 - Par Me Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com)
https://www.sassi-avocats.com/publication-41458-controle-fiscal--1ere-intervention-du-linspecteur-des-
impots.html, le 21 juillet 2018 à 16h :12 minutes

Contrôle fiscal – 1ere intervention du l’inspecteur des impôts
Contrôle fiscal – Comment se déroule la 1ere intervention du vérificateur ?
- Pourquoi suggérer au vérificateur un mode de communication écrite ?
« Dans le cadre des opérations de contrôle fiscal, le vérificateur sera souvent amené à poser de nombreuses
questions tout comme demander la communication de certains documents.

Les questions posées et les demandes de documents sont parfois anodines, mais ne peuvent exclure des
demandes plus problématiques notamment en termes de risques fiscaux.

C’est notamment la raison pour laquelle il est préférable de demander au vérificateur de faire ses demandes
par écrit, ne serait-ce que par courrier électronique auprès de l’interlocuteur privilégié afin que cette demande
puisse être traité par l’entreprise et son conseil avec le recul nécessaire.
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ة معرفة ویجب أن تتمیز الطلبات بالدقة في مضمونها، حتى تتیح للمكلف بالضریب
المطلوب توضیحه أو تبریره وإثباته، وعلى أن یتم ذكر الأجل اللازم للرد علیها ضمن 

خر فیها، أترتبة في حال عدم الإجابة أو التالنماذج الخاصة بها، مع الإشارة للجزاءات الم
ستلام و التأشیر بالإكالبرید المضمون أ1بلغ بطریقة تضمن إستلامها،رسل أو تُ وعلى أن تُ 

ون المكلف من طرف إدارة الضرائب بتسلیمها، أو إستدعاء المكلف المعني أو ممثله للع
أو بسجل مخصص القانوني وتسلیمها له، مع الإشارة بإستلامها ضمن محضر إستلام 

.ستلام بالمحضر أو السجل بحسب الحالةلذلك مع إمضائه بالإ

بات من طرف المكلفین وقد أصاب المشرع في حرصه على إثبات إستلام هذه الطل
بالضریبة وذلك لما قد یترتب عنها من نتائج هامة في مجال فرض الضرائب. 

جدت في ، أن هذه الطلبات وُ )محي محمد مسعد(یرى الآثار المترتبة عن الطلبات:-2
هو أنها تشكل دحض ونفي لوجود أي شبهة للغش الضریبي، لأولحقیقة الأمر لسببین، أ

تبارها أهم آلیة إجرائیة رقابیة تقابل تمتع المكلفین بالضریبة بحریة وأما الثاني فبإع
2التصریح.

وتختلف الآثار المترتبة على هذه الطلبات بإختلاف نوع الرقابة الجبائیة وكذا نوع 
الضرائب المحقق بشأنها، فإذا ما تعلق الأمر برقابة شكلیة فقد تتعلق الطلبات بأمور 

ف إذا إرتبط الأمر بالتحقیق في المحاسبة أو بالتحقیق المعمق شكلیة وبسیطة على خلا
للوضعیة الجبائیة الشاملة أو تحقیق مصوب حول ضریبة أو أنواع من الضرائب تحدیدا، 
ففي مثل هذه الحالات تكون الطلبات أكثر أهمیة ودقة خاصة في مضامینها بخصوص 

.النقاط المثارة من خلالها

La communication écrite permettra également d’éviter toute ambiguïté entre les demandes du vérificateur
et les réponses de l’entreprise vérifiée.

D’ailleurs et dans l’hypothèse d’une demande ambiguë de la part du vérificateur, il ne faut pas hésiter à lui
faire préciser le sens et la portée de sa demande ».

من 40بعد تعدیلها بموجب المادة (السابق الذكر، المعدل والمتمم،الجبائیةمن قانون الإجراءات 19المادة -1
، جریدة رسمیة عدد: 2018لسنة ، المتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17الفانون رقم القانون 

)2017دیسمبر 28بتاریخ 76
.171- 170محي محمد سعد، المرجع السابق الذكر، ص ص: -2
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عة من الآثار العامة والمشتركة في مجال الرقابة الجبائیةوعموما فهناك مجمو 
بمختلف أنواعها، والتي سنتناولها فیما یلي:     

لطلبات المعلومات والتوضیح أو التبریر أثر موقف من شأنه من حیث مدة التحقیق:-أ
قطع مدة التحقیق بدایة من تاریخ إرسال الطلبات إلى غایة الإجابة علیها وفي حدود

الثلاثین یوما من تاریخ إرسالها، وفي حالة تمدید الأجل من طرف إدارة الضرائب تمتد 
1بذلك مدة القطع.

: یجب الإستجابة لجمیع أنواع الطلبات المرسلة من من حیث النتائج المترتبة عنها-ب
إدارة الضرائب للمكلفین بالضریبة، حیث أن الجزاءات الخطیرة المرتبطة بعدم الرد على

طلبات الإدارة الضریبیة أو التأخر فیها أو النقص الذي قد یعتریها، هي في حقیقة الحال 
إلزام غیر مباشر للمكلفین للقیام بالرد على هذه الطلبات بدقة ووضوح وإحترام للآجال 

وفیما ،المتعلقة بها، وكما أن أي إخلال بذلك ینجر ویترتب علیه الفرض التلقائي للضریبة
2ابة المكلفین لطلبات الإدارة فیمكن أن نكون بصدد حالة من هذه الحالات.تعلق بإستج

بالاجابة على طلبات الضریبةب: وهنا لا یقوم المكلفعلى الطلباتعدم الرد-1ب 
ة إعادة لإدار االإدارة نهائیا مما یتیح لهذه الأخیرة الفرض التلقائي للضریبة، إلا أنه بإمكان 

ذا كان الأمر یتعلق بفرض ضریبي بقیم كبیرة وفي ظل سماح خاصة إ،تذكیر المكلف
الوقت بذلك تفادیا لإنقضاء آجال التحقیق أو تقادم الحقوق الضریبیة.

وفي الحقیقة أن عدم الرد على طلبات الإدارة، تصرف سلبي من المكلف  بالضریبة 
على هامها الرقابیة راضا غیر لائق لمیعرقل السیر الحسن للإدارة الضریبیة ویشكل إعت

3تصریحاته، مما یمنحها الحق في فرض الضرائب تلقائیا.

43والمعدلة بموجب المادة (السابق الذكر،،المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة4مكرر فقرة 20المادة -1
، جریدة رسمیة عدد: 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 2016ر دیسمب28المؤرخ في 14-16الفانون رقم من 
).2016دیسمبر 29بتاریخ 77

2 - Céline Delavallée, op.cit, p :09.
3 - L’Tifi Med Habib, op.cit, p :74.
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: في هذه الحالة یمكن لإدارة الضرائب ي حالة الرد غیر الكامل أو المنقوصف-2ب 
ضي في إجراء فرض الضریبة.إعادة إرسال طلب تكمیلي قبل المُ 

جال إلا عتد بالرد خارج الآلا یُ : من الناحیة القانونیةالآجال القانونیةالرد خارج-3ب 
ن أنه إذا كان هذا الرد قبل إجراء الفرض التلقائي للضریبة وكان من شأنه الحلول دو 
ثیر فرضها، فمن غیر المنطقي عدم التعامل معه تفادیا لفرض ضرائب غیر مؤسسة تُ 

النزاع مستقبلا. 

ي ى طلبات الإدارة كافیا لألمكلف بالضریبة علاإذا كان رد الرد الكافي والمقنع:-4ب 
فقة ر توضیح أو تبریر طلبته، فما على هذه الأخیرة إلا الأخذ به، وإدراجه بملف المعني 

مما یجنبه الفرض إثبات في صالح المكلف بالضریبة، الطلب المتعلق به كحجة أو 
التلقائي للضریبة.

بة على طلبات وأما بخصوص موقف المشرع الجزائري حول رد المكلفین بالضری
خر فیها، إلا أسب إجابة المكلف من عدمها أو التالإدارة الجبائیة، فإن النتائج تختلف بح

أنه وفي الحالات السلبیة یتم إرسال التصحیح الضریبي المقرر للمكلف بالضریبة، على 
وموادذلكإلىدعتالتيالأسبابتقویم،إعادةلكلبالنسبةوضوح،بكللهبینیُ أن

الضرائبحسابوكیفیةالضریبيالإخضاعأسسوكذاالمطابقة،الضرائبنقانو 
1المترتبة.

من قانون الإجراءات 44وقد نص المشرع الجزائري صراحة من خلال المادة 
، على أنه من بین الحالات 2014الجبائیة بعد تعدیلها بموجب أحكام قانون المالیة لسنة 

قائیا عدم الرد على طلبات الإدارة، وذلك بنصه على أنالتي یتم فیها فرض الضریبة تل
الأخرى بالعقوباتالمساسدونبها،المدینعلىالضریبةفرضلأسسالتلقائيالتقییمیتم"

قانون من 40ادة بعد تعدیلها بموجب الم(، السابق الذكر، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة19المادة -1
.)، السابق الذكر2018المالیة لسنة 



90

قدمهاالتيوالتبریرالتوضیحطلباتعلىیردلمأخرى: ... إذانصوصفيعلیهاالمنصوص
1".المحققأوالمفتش

اء نجد أن التطبیق القضائي لمجلس الدولة قد كرس مبدأ تطبیق إجر وفي هذا الصدد 
یر الفرض التلقائي للضریبة عند عدم رد المكلف بالضریبة على طلبات التوضیح أو التبر 

الموجهة له من مصالح إدارة الضرائب، حیث أنه من بین ما ورد ضمن أحد قرارته تحت 
، مایلي:1999أكتوبر 11وبتاریخ 180197رقم 

به لآلة تساإكالضرائب قد طلب منه مبررات حول ن مفتش أ"... وحیث ان المستأنف لم یذكر 
.الكومبیوتر

لكومبیوتر كتسابه آلة اإش الضرائب الدلیل الكافي لتبریر ن المستأنف لم یقدم لمفتأوحیث 
أعلاهلیهإالمشار 

سمح في مثل هذه الحالة لمفتشمن قانون الضرائب المباشرة ت187ن المادة أوحیث 
اریخ تا من وهذا بعد ثلاثین یومالضرائب القیام بتصحیحات تلقائیة في تصریحات المكلف بالضریبة

ت لاحظاشعار المكلف بالضریبة بالتصحیحات المذكورة إن لم یقدم هذا الأخیر المعلومات والمإ
.الضروریة

من قانون الضرائب المباشرة 187المادة ن قضاة مجلس تلمسان قد فسروا أحكامأوحیث 
2.تفسیرا صحیحا مما یتعین على مجلس الدولة تأیید القرار المستأنف "

وتجدر الملاحظة أنه في بعض الحالات یكون رد المكلف خارج الآجال القانونیة 
وقبل فرض الضریبة، وخاصة في الحالات التي قد یكون مضمون الرد من شأنه الحلول 

ن فرض الضریبة رغم تأخر إرساله أو تسلیمه لمصالح الضرائب، ففي هذه الأحوال دو 
ستحسن عدم فرض الضریبة تفادیا للنزاع بشأنها مستقبلا، وبإعتقادنا أنه من الأفضل یُ 

جراءات إح، خاصة أن التعلیمات المتعلقة بتجسید هذه الحالة بموجب نص قانوني صری
العامة للضرائب إلى جمیع مصالحها الخارجیة تتضمن المنازعات والموجهة من المدیریة

في مقدماتها الحرص على فرض ضرائب مؤسسة لا ترتب نزاعات إداریة وقضائیة.
من قانون المالیة لسنة 30بعد تعدیلها بموجب المادة (نفس القانون،من 44الفقرة الخامسة من نص المادة أنظر - 1

.)، السابق الذكر2014
.193فضیل كوسة، المرجع السابق الذكر، ص:-2
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لة وعموما ومما سبق فالأصل أنه یتعین على المكلفین بالضریبة تقدیم إجابات مفص
ل مع تدعیمها بك، الموجهة لهم مهما كان نوعهاوشاملة ومقنعة على مختلف الطلبات

ع مثباتات والأدلة اللازمة من مستندات ووثائق ومراسلات ومبررات تتماشى وتتناسق الإ
رض المتمثل في فهم أو تماطلهم، و ما طلب منهم، تفادیا لخطورة الجزاء المترتب عن رفض

مدبي تعالضریبة تلقائیا، إلا أنه في واقع الحال یمكن لبعض المكلفین وبنیة التهرب الضری
عدم الرد على طلبات الإدارة لربح الوقت المتعلق بآجال الرد، وتفادي الملاحقات 

و ولة أوالمتابعات الإداریة والجزائیة لحین تغییر عناوینهم أو التصرف في أموالهم المنق
. فیما بعد من طرف مصالح الضرائبوإمكانیة حجزها،العقاریة قبل فرض الضریبة

المطلب الثاني

الجبائیةفي مجال ممارسة الإجراءات التنفیذیة للرقابة رة الضرائب سلطات إدا

الممنوحة لأعوان الإدارة الجبائیة في مجال البحثناهیك عن السلطات الواسعة
ء ة وعامارسة إجراءات تنفیذیة لمراقبوالتحري عن المعلومة، یُمكنهم أیضا اللّجوء إلى مُ 

ذا خطورة هلمعاینة والحجز والتلبس الجبائي، ورغممن خلال عملیات االحقوق الضریبیة،
ئي الوقاأن المشرع أقرها نظرا لطابعهافي حق المكلفین بالضریبة إلاّ النوع من الإجراءات 

وضح فیما یلي هذه عملیات الغش والتملص الضریبي، وسنُ قمع وتفادي والإستباقي في
حكام القانونیة المتعلقة بها.الأالإجراءات و 

الأولالفرع 

حق المعاینة والحجز

یقصد بالمعاینة عموما إثبات حالة أو وضع معین لمنشأة ما في وقت ما، عن طریق 
وأما المعاینة في 1المشاهدة بغرض رسم وتكوین صورة فعلیة عن نشاط هذه الأخیرة،

.389ع السابق الذكر، ص: أمین السید أحمد لطفي، المرج-1
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المجال الضریبي، فهي إجراء إستثنائي یتم وفق مجموعة من الإجراءات تضمن إحترام 
1نات المكلفین بالضریبة، وتخضع لرقابة القضاء.ضما

وقد تناول المشرع الجزائري هذا الإجراء من خلال قانون الإجراءات الجبائیة، ضمن 
22منالفصل الثالث من الباب المتعلق بحق الإدارة في الرقابة، وذلك من خلال المواد

عریف هذا الإجراء وإكتفى بالقول من هذا القانون، إلا أنه لم یتطرق إلى ت38إلى غایة 
یجوزفرت شروط ذلك، حیث نص على أنه ابإمكانیه القیام به، ومجالات تطبیقه إذا تو 

فيضروریةلهمتبدوالتيوالمعایناتالتحقیقاتبكلالقیامالجبائیةالإدارةلأعوان
فيحقهابممارسة إدارة الضرائأجلمنشترط إ و 2بالضریبة،فینللمكلالمهنیةالمحلات
البحث قصدالمعاینةبإجراءاتلقیاملتدلیسیة،ممارساتعلىتدلقرائنتوافرالمعاینة

3والوثائق أو العناصر المادیة المبررة والمتعلقة بالغش الضریبي.المستنداتوحجز كل

وتجدر الإشارة أن إجراء الحجز في واقع الحال ما هو إلا إمتداد لعملیة المعاینة، 
یتیح للإدارة الضریبیة من خلال ما تم حجزه، إتمام إجراءات المتابعات اللازمة في حیث

وعلیه یعتبر إجراء الحجز كنتیجة في أغلب حالات قیام الإدارة 4مجال الغش الضریبي،
5.الضریبیة بإجراء المعاینة، حیث یعطیها المكنة من توفیر أدلة الإثبات

الأخیرة إجراء المعاینة یسمح للأعوان المؤهلین لدى هذهوبالتالي فإن حق الإدارة في 
فون بالدخول للأماكن وحجز كل ما له علاقة بالممارسات التدلیسیة التي یقوم بها المكل

في لت أغلب التشریعات بالضریبة، ومن مُنطلق خطورة وحساسیة هذا الإجراء فصّ 
مه بدایة من مجال تطبیقه أحكامه، وعلى غرارها تناول المشرع الجزائري تنظیم أحكا

بحسب ماهیة الحقوق الضریبیة الخاضعة له أو من خلال الحیز المكاني والزماني له، 
وصولا لإجراءات ممارسته من طرف أعوان إدارة الضرائب. 

1 - Roland Torrel, op.cit, p :201.
من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.22المادة -2
من نفس القانون.34المادة -3

4 - Neji bakouche, op.cit p :263.
5 - L’tifi Med Habib, op.cit p :71.
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أولا: مجال تطبیق إجراء المعاینة والحجز-

الضرائب التيبأنواع وماهیةیرتبط مجال تطبیق إجراء المعاینة والحجز سواءً 
ع یشملها، وكذا بالحیز الزماني والمكاني للقیام به، ولذا سنتطرق إلیه من حیث أنوا

.لى زمان ومكان تنفیذهإشملها وصولا الضرائب التي ی

على خلاف ما یسري في من حیث أنواع الضرائب الخاضعة لحق المعاینة والحجز:-1
جراء المعاینة والحجز على مادتي بعض التشریعات الأخرى، حیث یقتصر تطبیق حق إ
ن نجد أن المشرع الجزائري قد مكّ 1الضرائب الغیر المباشرة والرسم على القیمة المضافة،

أعوان إدارة الضرائب المؤهلین للقیام بهذا الإجراء في مجال الضرائب الغیر مباشرة، 
لقیمة المضافة. والرسوم على رقم الأعمال بمختلف أنواعها ناهیك عن مجال الرسم على ا

المعایناتبكلالقیامالجبائیةالإدارةلأعوانأجاز المشرعالضرائب الغیر مباشرة:-أ
إلىالدخولمجال الضرائب الغیر مباشرة حیث یمكنهمفيضروریةلهمتبدوالتي

الخاضعة لرقابتهم، فنجده في الأخرىوالمؤسساتالتقطیرومعاملوالورشاتالمصانع
ة زراعة التبغ ونظرا لإتساع وأهمیة حجم الوعاء الضریبي لهذا النشاط، أفرد مجال ممارس

إیصالاتلتقدیممستعدینیكونواأنالتبغزارعيعلىوجبله نصوصا خاصة تُ 
غیرالضرائبقانونلأحكامتنفیذابهاالإدلاءعلىمجبرونهمالتيالتصریحات

إلىهؤلاءیقودواأنعلیهمیجبكماالضرائب، أعوانمنكل طلبعندوذلكالمباشرة
شكله الخام، كلماالموجود علىلتبغاومخازنمناشرإلىلو ختیحوا لهم الدیُ وأنمزارعهم

البلدیینبالأعوانالإستعانةطلبالضرائبلأعوانذلك، وكما یمكنهؤلاءمنهمطلب
راعالزُ صصهاخیُ التيوالمخازنوكذا المناشرالمزارعإلىومُرافقتهملإیصالهم

2.لمستثمراتهم

من قانون 33نص المشرع الجزائري من خلال المادة الرسوم على رقم الاعمال:-ب
الأخرى،المالیةالمصالحأعوانوكذاالضرائبیمكن لأعوانالإجراءات الجبائیة على أنه

1 - Jaques Grosclaude et Philippe Marchessou, op.cit, p :113.
من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.32الى 22نظر المواد من أ-2
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بالرسملدى المدینینالأقل،علىمراقبرتبةلهأحدهمقیادةتحتأوبحضوریقومواأن
أولصنعالمخصصةالمحلاتفيلحسابهمالعاملینالغیرولدىالمضافةالقیمةعلى
بكلأنواعها،بجمیعالخدماتتأدیةأوبیعهاأوالبضائعتخزینوكذاأو تحویلإنتاج

إلى المحلاتوالدخولومراقبتها،الضریبةلتأسیس وعاءاللازمةوالتحریاتالتحقیقات
تسلیمطلبیمكنهمحمولتها، ووكذاالبضائعنقلومعاینة وسائلهنيالمالإستعمالذات

والسجلاتدُعامة للمعلوماتكلوكذاوجمیع أنواع الدفاتر،المادیةوالمحاسبةالفاتورات
عنتُسفرأنیمكنأوأسفرتبعملیاتصلةلهاتكونأنیمكنالتيوالوثائق المهنیة

نسختسلیمطلبوأتاح لهمة،للمؤسسالمادیةاصرمعاینة العنفيوالشروعفاتورةوضع
الفواتیر.وضععنتُسفرالتيبالعملیاتالمتعلقةالمستنداتمن

وبإعتقادنا أن إجراء المعاینة في مجال الرسوم على رقم الأعمال والتي یتصدرها 
حة الرسم على القیمة المضافة الأوسع إنتشارا، ینصب في الأساس على مراقبة مدى ص

ومصداقیة الفواتیر، وقد تشدد المشرع الجزائري في هذا الشأن، حیث تناوله من خلال 
ه بجزاءات وعقوبات مشددة ضمن قوانین عدید النصوص القانونیة والتنظیمیة، وخصّ 

لى القانون المحدد إ، إضافة 2003قانون المالیة لسنة الضرائب ونصوص خاصة ضمن 
1. 2004التجاریة لسنة للقواعد المطبقة على الممارسات 

الضرائبإدارة، لأعوان2003من قانون المالیة لسنة 65وقد أتاحت المادة 
ملاحظةالالفوترةبقواعدالفوترة، وكما أن الإخلالعدمقانونا إمكانیة معاینةالمؤهلین

الإخلالالجبائیة، دونالعقوباتتطبیقإلىالمعاینة یؤديفيالحقممارسةأثناء
ضمن النصوص القانونیة والتنظیمیة الأخرى، وقد تمثلت علیهاالمنصوصبالعقوبات

تحددةغرامإلى تطبیقتقدیمها،عدمالفوتره أوهذه العقوبات الجبائیة المترتبة على عدم
:یأتيكمامبالغها

التجزئة؛لتجاردینار جزائري بالنسبة50.000-

، السابق الذكر.2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 02القانون رقم -1
قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، (ج ر ، یحدد ال2004جوان 23، المؤرخ في 02-04أنظر القانون رقم و -

).2004جوان 27، بتاریخ 41عدد 
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الجملة؛ارلتجبالنسبةدینار جزائري500.000-
مستوردین؛والللمنتجیندینار جزائري بالنسبة1.000.000-

دونبالمنقولةالبضاعةصادرتُ وكما،المبالغهذهضعفتطبیقیتمالعودحالةوفي
البضاعة.لصاحبملكاكانتإذانقلهاوسیلةوكذافاتورة

لضرائب المباشرة والضریبة على الأملاك:ا-ج 

لمشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجبائیة على إمكانیة إجراء حق لم ینص ا
المعاینة والحجز في مادة الضرائب المباشرة والضریبة على الأملاك، رغم التتمیمات 

، هذه الأخیرة 2018من قانون المالیة لسنة 46المستحدثة بموجب الأحكام الواردة بالمادة 
1.1مكرر33مكرر، و33التي أضافت نص المواد 

رة ونستنتج من خلال ما ورد بفحوى هذه المواد أن المشرع الجزائري قد أتاح لإدا
حسب المظاهر الخارجیةبالضریبة،للمكلفینالملكیةوضعیةإعادة تشكیلالضرائب 

الضرائبقانونمن98المادةفيالمنصوص علیهاالحیاةنمطوعناصرللأملاك
لى عالإجمالي والضریبة ثلة، وذلك في مجال الضریبة على الدخل المماوالرسومالمباشرة

للأملاك تتم وضعیة المكلفین حسب المظاهر الخارجیةرغم أن إعادة تشكیلالأملاك، 
في معظمها عن طریق إجراء المعاینة في محلات المكلفین، وخاصة فیما تعلق بتلك 

دها سمي، والتي یستحیل إثبات وجو الأملاك المنقولة الغیر خاضعة لإجراءات التسجیل الر 
إلا بموجب محاضر رسمیة تحرر من طرف أعوان إدارة الضرائب المؤهلین لذلك. 

لإطار المكاني والزماني لممارسة الإدارة لحق الاطلاع والحجز:ا-2

یشكل المجال المتعلق بظرفي المكان والزمان اللازمین للقیام بإجراءات المعاینة 
المكلفین بالضریبة، أولویة في غایة الأهمیة، مما یتوجب على أعوان والحجز في حق

الإدارة التقید بجمیع الأحكام القانونیة عند قیامهم بهذه الإجراءات، ولذا سنوضح فیما یلي 
أین ومتى یمكن ممارسة حق الاطلاع والحجز.

السابق الذكر.، 2018المتضمن قانون المالیة لسنة ،11- 17الفانون رقم -1
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لإجراءات من قانون ا34ورد ضمن نص المادة مكان ممارسة حق المعاینة والحجز:-أ
... یمكن للإدارة الجبائیة أن ترخص ضمن الشروط المنصوص علیها...، القیام " الجبائیة ما یلي 

1."بإجراءات المعاینة في كل المحلات...

من خلال إستقراء ما ورد بهذا النص، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقتصر على
ة  ة لنشاطه، بل أنه وبإستعماله عبار إجراء المعاینة في مكان ممارسة المكلف بالضریب

، من أعوان الإدارة الجبائیة المؤهلین لمماسة هذا الحقبذلك"، مكّنفي كل المحلات"
معاینة كل الأمكنة التي لها علاقة بالمكلف بالضریبة، والتي یمكن أن یستعملها أو

یستغلها هذا الأخیر في مجال نشاطه.

ءات الضرائب وبواسطة أعوانها المؤهلین، ممارسة إجراوبالتالي فإنه یمكن لإدارة
تات المعاینة والحجز في جمیع الأماكن والمقرات التي یحتمل أن تتوافر على أدلة وإثبا

تؤكد قیام المكلف بالضریبة بممارسات تدلیسیة، ومهما كان نوع هذه الأماكن حتى 
الخاصة منها.

لفرنسي قد حكم في إحدى القضایا وفي هذا الصدد نجد أن مجلس الدولة ا
المعروضة علیه بجواز قیام أعوان إدارة الضرائب المؤهلین، بمعاینة وتفتیش قبو مسكن 
للمكلف بالضریبة بهدف الكشف عن وجود أدلة أو إثباتات أو قرائن تشیر إلى قیام 

2المكلف بالضریبة المعني بممارسات تدلیسیة تشكل غشا جبائیا.

إختلف المجال الزمني للأوقات ي لتطبیق إجراء المعاینة والحجز: المجال الزمن-ب
المسموح بها للقیام بإجراءات المعاینة والحجز في التشریع الضریبي الجزائري بإختلاف 

من قانون 23نوع المادة الضریبیة، فنجد أن المشرع نص من خلال أحكام المادة 
لأعوان یمكنلامباشرة على أنه الإجراءات الجبائیة وفیما تعلق بالضرائب الغیر

الآخرین،بالضریبةوالمكلفینوالتجاروالصناعیینالصناعمحلاتإلىالدخولالضرائب

أنظر قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.-1
2 - Jean-Pierre Casimir, op.cit.
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إلاالحقوق الضریبیة،لضمانالضروریةوالتحقیقالمعاینةأعمالبكلالقیامأجلمن
ساعات محددة ومفصلة حسب أشهر السنة كما یلي:وفيالنهارخلال

الساعةغایةإلىصباحاالسادسةالساعةمنمارس،31غایةإلىأكتوبرأولمن-
؛مساءً السادسة

نةالثامغایةإلىصباحاالخامسةالساعةمنسبتمبر،31غایةإلىأفریلأولمن-
؛مساءً 

إلىلیلاالدخولللأعوان المؤهلین، من نفس القانون أنه یمكن24وكما ورد بالمادة 
تكونعندماالخاضعة لرقابتهم،الأخرىوالمؤسساتالتقطیرومعامللورشاتوامصانعال

التجارأوالصناعیینتصریحاتمنیتبینعندماأو،رللجمهو مفتوحةالمؤسساتهذه
النشاط لیلا.مرحلةفيأن مؤسساتهم

لأعوان الضرائب المؤهلینعمال، فإنه یحقوأما في مجال الرسوم على رقم الأ
إلى،مساءً الثامنةالساعةإلىصباحاالثامنةالساعةومنالنشاطساعاتخلالولالدخ

1وتحمیلها.البضائعنقلوحتى معاینة وسائلالمهنيالإستعمالذاتالمحلات

من قانون الإجراءات الجبائیة، 37وما یمكن ملاحظته أن المشرع ومن خلال المادة 
نص من جدید على أنه 2018،2قانون المالیة لسنة من 46والمستحدثة بموجب المادة 

الثامنةالساعةبعدولاصباحاالسادسةالساعةقبلالمعاینةعملیاتتتمأنیمكنلا
، وقد ورد النص بصیغة عامة ضمن جملة المواد المتعلقة بإجراءات تطبیق المعاینة مساءً 

ل الزمني الجدید، وبإعتقادنا أنه والحجز، ودون تحدید لماهیة الضرائب المعنیة بهذا المجا
بس حول هذا التباین أو التضارب الذي من شأنه إحداث نزاع إجرائي فیما یجب رفع اللُّ 

المعاینة والحجز.إجراء بین المكلفین بالضریبة وإدارة الضرائب حول توقیت القیام ب

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.، 33المادة أنظر -1
، السابق الذكر.2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17الفانون رقم -2
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ثانیا: إجراءات ممارسة حق المعاینة والحجز-

، خطورة تنفیذ إجراءات المعاینة في حق المكلفین بالضریبةنظرا لحساسیة ودرجة 
ات والذي غالبا ما یمتد إلى تمكین أعوان الإدارة الضریبیة المؤهلین من تطبیق إجراء

ر ن شأنها تبریحجز كل المستندات والوثائق والدعائم، أو تلك العناصر المادیة التي م
ة المعنیین لممارسات تدلیسیة بهدفلى إرتكاب المكلفین بالضریبإالتصرفات الرامیة 

في مادة الوعاء الضریبي أو مراقبة الضریبة، أو فیما تعلقالتهرب الضریبي، سواءً 
بتحصیل الحقوق والرسوم الضریبیة، حرص المشرع على توافر جملة من الشروط 

ه ذهوالإجراءات للقیام بتنفیذ المعاینات والحجوزات المترتبة عنها غالبا، وقد تعلقت 
نة، الشروط الإجرائیة بالرتب الوظیفیة للأعوان المؤهلین، والترخیص بإجراء حق المعای

وكذا فیما تعلق بتبلیغه وصولا إلى تحریر محضر المعاینة.

ءات من قانون الإجرا34: تناولت المادة لأعوان المؤهلون للقیام بإجراء المعاینةا-1
ؤهلینرخص للأعوان الذین لهم رتبة مفتش والمالجبائیة، أنه یمكن للإدارة الجبائیة أن ت

كلوحجزوالحصولالبحثقصدالمحلاتكلفيالمعاینةبإجراءاتالقیامقانونا،
التصرفاتتبررأنشأنهامنالتيالمادیةالعناصروالدعائم أووالوثائقالمستندات

.الضریبةودفعوالمراقبةالوعاءمنالتملصإلىالهادفة

المشرع أن یكون الأعوان القائمون بهذا الإجراء ینتمون إلى سلكإشترطوعلیه
د المفتشین، وكما نص على أن یكونوا من المفتشین المؤهلین، إلا أنه لم یوضح المقصو 

بائي من ذلك أو كیف یتم إختیارهم، حیث أننا نجده فیما تعلق بممارسة إجراء التلبس الج
ا ى فیممحلفین فقط، وبإعتقادنا أنه قصد المعنى ذاته حتإكتفى بإشتراط أن یكونوا مفتشین

تعلق بممارسة حق المعاینة. 

، 2008من قانون المالیة لسنة 23: أفادت المادة المعاینةحقبإجراءالترخیص-2
على وجوب تقدیم طلب الترخیص 1من قانون الإجراءات الجبائیة،35والتي عدلت المادة 

بتاریخ 82، (ج ر عدد :2008، والمتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007، المؤرخ في 12- 07القانون رقم -1
31/12/2007.(
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المحكمةرئیسالمؤهل إلىالجبائیةالإدارةمسؤولنة من طرفللقیام بإجراء حق المعای
مؤسساالقضائیة،للسلطةالمقدمالترخیصطلبإقلیمیا، وكما یجب أن یكونالمختصة

یُبین أن و بالمعاینة،الإدارة والمبررة للقیامحوزةفيالتيالبیاناتكلعلىوأن یحتوي
ما یلي:الخصوص،وجهعلى

بالمعاینة؛المعنيالمعنويأولطبیعياالشخصتعریف-
معاینتها؛ستتمالتيالأماكنعنوان-
عنثالبحیتموالتيتدلیسیة،طرقوجودمنهایفترضالتيوالقانونیةالفعلیةالعناصر-

بشأنها؛دلیل
.صفاتهمورُتبهم و المعاینةعملیاتبإجراءالمكلّفینالأعوانأسماء-

منبأمرإلاالمعاینةحقبإجراءبأي حال من الأحوال الترخیصوكما أنه لا یمكن و 
.الأخیریفوضه هذاقاضأوإقلیمیاالمختصّةالمحكمةرئیس

الإجراءات الجبائیة، أن یبلغ من قانون37: أوجبت المادة تبلیغ أمر إجراء المعاینة-3
ئها،إجراوفي زمنبها،بمكان القیام المعاینة،مر القضائي المتضمن الترخیص بإجراءالأ
ة نسخمع تسلیمهللأماكن،شاغلأيإلىأوأو إلى ممثلهالمكلف بالضریبة المعنيإلى

.ستلاممحضر یثبت الإتوقیعه علىأوستلامبالإإشعارمقابلمن الأمر أو

نص للأماكن،شاغلأيأوممثلهأوالمعنيالمكلفحالةوكما أنه حتى في
إشعارمعوصى علیهامُ برسالةالمعاینة،إجراءبعدالأمربلغالمشرع على أن ی

كلف ستلام، مما یفید أن المشرع أجاز تنفیذ إجراء المعاینة حتى في غیاب حضور المبالإ
بالضریبة أو ممثله أو أي شاغل مكانه، شریطة تبلیغه فیما بعد.

ینة، حیث لا یمكن د المشرع عنصر المفاجأة في مُباشرة إجراء المعاوكما تعمّ 
1للمكلف بالضریبة العلم بها، إلا وقت بدء تنفیذها.

.  395، ص: 2001أسعد طاهر أحمد، ضریبة المبیعات في المیزان، مطبعة شهوان، مصر،-1
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وكذا كل المعاینة: یتم تنفیذ الأمر القضائي المتضمن إجراءتنفیذ أمر إجراء المعاینة-4
وجودعلىأدلةوالعناصر المادیة وغیرها مما قد تشكلللوثائقما یترتب عنه من حجز

ورقابتها، وفي هذا سلطة جهة القضاءتحتضریبي،تدلیسیة بهدف الغش الممارسات
الشرطةمنضابطبتعیینالجمهوریة المختص مهمة القیامالإطار أسند المشرع لوكیل

تنفیذ إجراء فيالذین یشاركونللأعوانالتعلیماتكلومكنه من توجیهالقضائیة
ممثلهأولمعنيبالضریبة اوكما وسع من صلاحیاته في حال غیاب المكلف1.المعاینة

إثنین من خارجللأماكن، ومكنه من إتمام المعاینة، من خلال طلب شاهدینشاغلأيأو
حالةفي الجبائیة، وإذا تعذر ذلك أوالإدارةسلطةأولسلطتهالتابعینتعداد المستخدمین

الإستعانةالشرطة القضائیةشاهدین، أجاز المشرع في هذه الحالة لضابططلبإستحال
2قضائي.حضرمُ ب

ائب المؤهلون : فور إنتهاء المعاینة یقوم أعوان إدارة الضر محضر أشغال المعاینة-5
المسجلة، ویجب أن المعایناتفیهوتُدونالعملیاتمُجریاتفیهتسردبتحریر محضر

:الخصوصوجهیتضمن على
المعاینة؛عملیاتأجرواالذینالأشخاصتعریف-
أوممثلهأووصفاتهم (المعنيالمعاینةإجراءعملیةحضروالذیناالأشخاصتعریف-

إلخ)؛الشهود المختارون،آخر،شاغلكل
التدخل؛وساعةتاریخ-
المحجوزة.والوثائقوالأشیاءالمستنداتجرد-

وبما أن إجراء المعاینة عادة ما ینجر عنه إجراء الحجز، هذا الأخیر الذي یُشكل في 
المستنداتوختملهدف الأساسي للمعاینة، ولأجل ذلك سمح المشرع بتشمیعالحقیقة ا
صعوبات، وعلى أن تعترضهاالمكانعینفيالجردعملیةكانتالمحجوزة إذاوالوثائق

حضوربإمكانیةالمكلف بالضریبة المعنيتبلیغیتم جردها لاحقا، ویتوجب في هذه الحالة

من قانون المالیة 23بعد تعدیلها بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم (35أنظر المادة -1
.)، السابق الذكر2008لسنة 

ائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.من قانون الإجراءات الجب37أنظر المادة -2
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تلكأوالإداریةبالأماكنالقضائیة، وذلكالشرطةمنضابطبحضورالأختامنزععملیة
موعلى أن تُسلّ ، معاینتهاتمتالتيالأماكنلهاتتبعالتيبالدائرةالشرطةبمقرالخاصة

رخصالقاضي الذيإلىالأصلیةوترسل النسخالمعنيإلىالجردمحضرمننسخة
.بالمعاینة

بالضریبةللمكلفالمحجوزةوالأشیاءوثائقوالالأوراقتُردوقد أوجب المشرع على أن
لكنه لم یوضح ماهیة هذه 1تاریخ إجراء المعاینة،منأشهر)06(ستةأجلفيالمعني

لا مجال أنه المحجوزات التي یمكن ردها، مما یدعونا للتساؤل حول هذه النقطة، حیث 
لضریبي.لإسترجاع كل المحجوزات، خاصة تلك التي تشكل دلیلا لإرتكاب الغش ا

في من خلال تناولنا لحق المعاینة المُخول لمصالح إدارة الضرائب، وما ینجر عنه
وحي بممارسات تدلیسیة للتهرب غالب الأحیان من عملیات حجز لكل ما من شأنه أن یُ 

من الضریبة، ناهیك عن تلك الإجراءات الخطیرة لتنفیذه خاصة فیما تعلق بعنصر 
ذه تنفییبة، من خلال تبلیغه به وقت القیام به، زیادة الى إمكانیةالمفاجأة للمكلف بالضر 

لسلطات لتلك االهائلحجمللوحجز ممتلكاته حتى في غیابه، تجدر الإشارة مما سبق 
الذيوالإمتیازات المُخولة للإدارة الضریبیة في مُواجهة المكلف بالضریبة، هذا الأخیر

نفیذ تانات الكافیة، وخاصة تلك المتعلقة بتوقیف یفتقر في مجال تطبیق هذا الإجراء للضم
أمر المعاینة الصادر عن القضاء، حیث لم ینص المشرع على إمكانیة الطعن فیه.

اءات وكما أن المشرع الجزائري قد أتاح أیضا لإدارة الضرائب إمكانیة القیام بإجر 
ترخیص من القضاء، التلبس الجبائي، والذي یهدف أیضا لكشف الغش الجبائي ودونما 

ن ملذلك فأنه وبإعتقادنا یمكن الإكتفاء بإحدى هاتین الآلیتین فقط، وتدعیمها بمزید 
ها، ن الحقوق الضریبیة من ممارسات التهرب منالأحكام القانونیة الإجرائیة التي تُحصّ 

یة.وتضمن في الوقت ذاته حقوق المكلفین بالضریبة وتصون مراكزهم القانونیة والإجتماع

من نفس القانون.38المادة أنظر-1
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الفرع الثاني

التلبس الجبائي

، وذلك 2010من قانون المالیة لسنة 18تم إستحداث هذا الإجراء بموجب المادة 
للحد والحیلولة دون إرتكاب المكلفین بالضریبة للغش الجبائي حفاظا على مداخیل الخزینة 

مثابة آلیة العمومیة، ونظرا لما یتمیز به هذا الإجراء من كسب للوقت مما یجعل منه ب
1إستباقیة لمكافحة التهرب الضریبي.

وبما أن المكلف بالضریبة یتمتع بأسبقیة تقدیر وتحدید الوعاء الضریبي الخاص به 
الخاصة برقم أعماله أو تلك المتعلقة وذلك من خلال تقدیم تصریحاته بنفسه سواءً 

في حقیقة الحال یخضع فهوا، بالمداخیل والأرباح عند حلول الآجال القانونیة المرتبطة به
إلا أنه وبالوجه 2لنظام مبني على أساس الثقة وإفتراض حسن النیة في جمیع تصریحاته،

الآخر لهذا النظام هناك سلطات وإمتیازات للإدارة الجبائیة بموجب القوانین والتنظیمات 
ة من طرف تتیح لهذه الأخیرة مراقبة مدى مصداقیة ودقة التصریحات الضریبیة المكتتب

المكلفین بالضریبة والتحقق من طبیعة المادة الضریبة والوعاء الضریبي المصرح بهما، 
مر قتضى الأإیة إذا ومن ثم قیامها بإعادة التقویم وفرض التعدیلات والتصحیحات الضریب

ذلك.

ومن بین أهم أهداف الرقابة مكافحة الغش الضریبي وكلما كانت آلیات هذه الأخیرة 
ورة وإستباقیة تكون أكثر فاعلیة في الحد من جمیع المحاولات والمناورات التدلیسیة متط

3.وردعها أو وأدها في أُولى بدایاتها

ولهذا فقد حظي التشریع الجبائي الجزائري بتعدیلات هامة جدا في السنوات القلیلة 
ائي والذي أُستحدثت الأخیرة، تناولت إجراءات جدیدة من أبرزها ما عُرف بالتلبس الجب

بتاریخ 78(ج ر عدد :2010والمتضمن قانون المالیة لسنة ،30/12/2009المؤرخ في ،09-09القانون رقم -1
31/12/2009.(

2 - Christian Lopez, droit pénal fiscal, L.G.D.J, Paris, 2012, p :153.
.56، ص: 2008طالب نور الشرع، الجریمة الضریبیة، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، -3
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وعُدلت وتُممت على إثر قانون 2010أحكامه في البدایة، من خلال قانون المالیة لسنة 
، وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري قد تأثر وككل مرة بالمشرع 2013المالیة لسنة 

لتسلیط إمتیاز كبیر للإدارة الجبائیة الذي یشكل بإعتقادنا ،الفرنسي في الأخذ بهذا الإجراء
جردهم من تلك المكنة أو المنحة التي كرستها لهم یُ قد ،رقابتها على المكلفین بالضریبة

القوانین الجبائیة في تقدیر وإكتتاب مختلف تصریحاتهم بأنفسهم. 

لنیة وكما أنه ولأجل محاربة الممارسات التي یعمد بعض المكلفین بالضریبة سیّئي ا
یل ، كممارسة نشاط خفي، الشراء أو البیع دون فاتورة وتحو سُلوكها للتهرب من الضریبة

ها الإمتیازات الجبائیة المستفیدین منها، تحصنت الإدارة بجملة من الإجراءات من بین
.إجراء التلبس الجبائي

هذا الأخیر الذي یتیح لها صلاحیات ردعیة من شأنها وضع حد للغش الضریبي، 
مح لها بالتدخل ووقف عملیة الغش الضریبي الجاریة وذلك من خلال إطار قانوني یس

كتتاب التصریحات من إإمكانیة ذلك حتى قبل إنقضاء أجل مع ،ومعاینة عملیة التلبس
طرف المكلفین بالضریبة المعنیین، وفي ظل توافر أدلة وقرائن توحي بوجود عملیات 

تضیه القانون الغش والتهرب تؤدي إلى تحریر محضر التلبس الجبائي بحسب ما یق
1الجبائي.

ولذلك سنحاول توضیح كل ما یتعلق بهذا الإجراء الهام للإدارة والخطیر في حق
ن المكلفین بالضریبة، من خلال التطرق لتعریفه وحالات تطبیقه وأهم أحكامه، مُحاولی

جهة دراسة ما یعنیه من جهة الإدارة كآلیة إستباقیة لضمان حقوق الخزینة العمومیة ومن
المكلف بالضریبة كإجراء یُمارس ضده، ویستدعي وجود مجموعة من الضمانات تحُول 

لبهاالتي تتطدون إستغلال أو تعسف الإدارة الضریبیة في إستعماله، دون الحاجة الفعلیة
وصولا للآثار المترتبة عن هذا الاجراء الجبائي.وضعیته الضریبیة، 

1 - Voir : La Flagrance fiscale pour un contrôle fiscal plus efficace, La lettre de la DGI, MF, DGI, No :68,
2013, P :01.
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أولا: تعریف التلبس الجبائي-

یمكن تعریف التلبس الجبائي على أنه آلیة إجرائیة إضافیة كرسها المشرع للإدارة 
الضریبیة بُغیة مكافحة جمیع الممارسات التي تهدف للغش الضریبي، وتختلف عن باقي 

عوان المؤهلین للإدارة الجبائیة حق التدخل وممارسة الآلیات الأخرى في كونها تتیح للأ
1كتتابها من المكلفین بالضریبة.إتصریحات الجبائیة الواجب آجال الالرقابة قبل حلول 

ویعتبر التلبس الجبائي إجراء رقابة غیر مستقل یتم تنفیذه في إطار حق المعاینة أو 
طلاع، مما یسمح لإدارة الضرائب بالتدخل لوضع حد لجنحة الحجز أو الإالتحقیق أو 

ت الكافیة حتى قبل إنقضاء أجل راالتهرب الضریبي الجاریة، وحالما تتوفر المؤش
2لتزامات الجبائیة.الإ

ضمن فقرتها 18وقد عرف المشرع الجزائري إجراء التلبس الجبائي من خلال المادة 
مراقبةعملیة، حیث إعتبر التلبس الجبائي على أنه 2010الثالثة، من قانون المالیة لسنة 

عملیةترتیببهدفبالضریبةالمكلفیُنظمهامناورةأيقبلالجبائیةالإدارةبهاتضطلع
الغشلوقفبالتدخلالجبائیةللإدارةالإجراءهذاالخصوص، ویسمحعلىالإعسار
علىبالحصولیسمح للإدارةكمامقبولة بشأنه،مؤشراتتجتمععندماالمُمارس

الوقتفيینالمعنیللأشخاصجتماعیةوالإوالمالیةالمحاسبیةللوثائقالمباشرستعمالالإ
التصریحیة المنصوصلتزاماتالإفیهاتنتهيلاالتيللمرحلةبالنسبةحتىوذلكالمناسب

3التشریع الجبائي.فيعلیها

وكما تم تعریفه من خلال رسالة المدیریة العامة للضرائب على أنه إجراء رقابة غیر 
طلاع، والذي من لحجز أو الإعاینة أو التحقیق أو امُستقل، یتم تنفیذه في إطار حق الم

1 - Martin Collet, Procédures fiscal, Presses université de France, 1er Edition, Paris, 2011, P :06.
بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للممتنع عن الدفع المخالف لأحكام التشریع الجبائي، أطروحة لنیل شهادة -2

امعة تلمسان، الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، ج
.136، ص: 2016/2017السنة الجامعیة: 

، السابق الذكر.2010المتضمن قانون المالیة لسنة ،09- 09القانون رقم -3
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شأنه أن یسمح للإدارة الضریبیة بالتدخل لوضع حد لجنحة الغش الجبائي الجاریة، وذلك 
1.لتزامات التصریحیةحتى قبل إنقضاء أجل الإ حینما تتوفر المُؤشرات الكافیة 

ثانیا: أهداف إجراء التلبس الجبائي-

ن جراء الإستباقي، من خلال قانو ا الإالجزائري من خلال إستحداث هذقصد المشرع 
ائیة أثناء مختلف عملیات الرقابة الجب، تحقیق عدید الأهداف، سواءً 2010المالیة لسنة 

العادیة أو تلك المرتبطة بالأنشطة القصیرة المدى، وصولا لضمان تحصیل مختلف 
الضرائب والرسوم التي قد تؤدي عملیات الغش الضریبي إلى التهرب منها.

قوم باقیة توبالتالي فإن إجراء التلبس الجبائي یُشكل بالدرجة الأولى عملیة وقائیة إست
بها الإدارة الضریبیة بُغیة تحقیق جملة من الأهداف أهمها:

ة : مكن هذا الاجراء إدارة الضرائب أثناء عملیضریبيالریة للغش إیقاف عملیات جا-1
اولة كل محدة تتُیح لها التّصدي في الوقت المناسب لالرقابة الجبائیة، من آلیة قانونیة جدی

لحقوقغش مُنظمة من طرف المكلف بالضریبة، فهذه الآلیة في حقیقتها مُتصلة ومُكملة 
سة طلاع وحق المعاینة والحجز، وكما أنها تتم أثناء ممار الإدارة المتمثلة في حق الإ
الإدارة لهذه الحقوق الأصیلة.

: یُتیح إجراء نقضاء أجل الإلتزامات التصریحیةإبس الجبائي قبل كانیة تطبیق التلإم-2
التلبس الجبائي لإدارة الضرائب التدخل في مواجهة تلك الأنشطة السریعة الإختفاء التي 

قصیرة لال إنشاء مؤسسات وشركات وهمیة یلجأ لها بعض المكلفین بالضریبة من خ
لضرائب في مثل هذه الحالات إجراء المدى بهدف التهرب الضریبي، حیث یمكن لإدارة ا

عملیة المراقبة حتى قبل حلول أجل الضریبة وقبل إنتهاء الأجل الخاص بالإلتزامات 
التصریحیة للضریبة، وعند إكتشاف أي ممارسات تدلیسیة أو أعمال تُشیر لوجود غش 

اع تفادیا لضی،ضریبي، تقوم بتطبیق إجراء التلبس الجبائي في الوقت المناسب تماما
حقوق الخزینة العمومیة من خلال ربح عامل الوقت، وذلك نظرا لما یترتب على هذا 

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, P :02.
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الإجراء من آثار قانونیة تحمي المال العمومي، وتردع من قام بالغش الضریبي قبل 
المتابعة القضائیة له.

إن إمكانیة تنفیذ الحجز التحفظي على أملاك الضریبي:في مجال التحصیل-3
ریبة الذین تم تحریر محاضر التلبس الجبائي بشأنهم، یضمن من جهة المكلفین بالض

ها بتحصیل الحقوق الضریبیة التي ستفُرض علیهم وكذا تلك الغرامات الجبائیة المرتبطة 
والتي یمكن أن تكون بمقدار قیمة الحقوق الأصلیة، ومن جهة ثانیة تمنع المكلفین 

ظیم إعسارهم قبل فرض الحقوق الضریبیة بالضریبة المتهربین من إمكانیة اللجوء لتن
علیهم. 

ثالثا: حالات التلبس الجبائي-

ترتبط حالات أو مجالات التلبس الجبائي بكل تلك المُمارسات التي یقوم بها 
المكلفون بالضریبة للتهرب من الضریبة بواسطة الغش والتحایل، وتعتبر حالات تلبس 

1جبائي الممارسات التالیة: 

حیث أن عدم التصریح بأي نشاط مارسة نشاط تجاري أو مهني غیر مصرح به:م-1
یُدر ربحا لدى مصالح الضرائب من طرف المكلفین بالضریبة یُعد مُخالفا لأحكام قوانین 
الضرائب، ویُعد فعلا تدلیسیا في حق المكلف بالضریبة الذي تتجه نیته من خلال عدم 

التصریح بالوجود المنصوص علیه بقانون وعدم،التصریح لإخفاء مداخیل نشاطه
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت طائلة العقوبة بالغرامة الجبائیة، إضافة إلى 
إمكانیة المتابعة بالغش الضریبي في حال إكتشاف مداخیل مُتأتیة من عملیات تجاریة أو 

2مهنیة غیر مصرح بها.

1 - Ibid, P :02.
المكلفینعلىالمباشرة والرسوم المماثلة، أنه یجبمن قانون الضرائب 183المادة تضمنت وفي هذا الصدد- *2

یُقدمواأنالوحیدةالجزافیةللضریبةأوالإجماليالدخلعلىللضریبةأوالشركاتعلىللضریبةوالخاضعینبالضریبة
تقُدمهيالذللنموذجمُطابقاتصریحالها،الضرائب التابعینمفتشیةإلىنشاطهم،بدایةمنالأولىیوماالثلاثینفي

منمستخرجةقانونا أومعدةالإزدیاد،لشهادةقانونامطابقةبنسخةالمُدعمالتصریحهذایحتويأنالإدارة، ویجب
للذین بالنسبةالأجنبیةأوالجزائریةالجنسیةذووبالضریبةالمكلفونفیهاولدالتيللبلدیةالتابعةالمدنیةمصالح الحالة



107

حیث أن أي فعل و وثائق محاسبیة غیر مطابقة:تحریر فواتیر أو سندات تسلیم أ-2
یقوم به المكلفون بالضریبة یتعلق بمخالفة الأحكام المنصوص علیها الخاصة بتحریر 
الفواتیر وسندات التسلیم والأُذُونات وغیرها من الوثائق المحاسبیة المرتبطة بالبضائع 

یا یسعى المكلفون من خلاله والسلع والخدمات والمواد واللوازم الأخرى، تشكل تهربا جبائ
1لتسجیل عملیات وهمیة بهدف التقلیل من عبء الضریبة.

كان لسلع والخدمات دون فواتیر، ومهما كان مإن ممارسة البیع والشراء لعدم الفوترة:-3
طرف إمتلاكها وتخزینها وإیداعها یُعد فعلا من أفعال الغش الضریبي یُرتب المتابعة من

قم ر ك أن هذا النوع من المخالفات یكون الغرض منه عادة التقلیص من إدارة الضرائب، ذل
الأعمال المحقق فعلیا لتفادي الضریبة.

وذلك من:إرتكاب المخالفات المرتبطة بالتشریع والتنطیم التجاري وقانون العمل-4
خلال عدم مسك أو إهمال الدفاتر التجاریة المنصوص علیها بالقانون التجاري كدفتر 

ومیة ودفتر الجرد ودفتر العمال ودفتر أجورهم أو عدم التصریح بالعمال لتفادي الی
الضرائب على الأجور وغیر ذلك.

عادة ما یتم منح الإمتیازات الجبائیة وفق نُظم تحویل الإمتیازات الجبائیة الممنوحة:-5
معینة أو خاصة تهدف الدولة من ورائها وتماشیا مع سیاستها الإقتصادیة لتشجیع أنشطة

إذاوخارج الجزائر،بالجزائروالعنوانالتجاريوالعنوانوالألقابالأسماءعلىخاصةوتحتويالوطني،الترابفوقولدوا
لعقد،مطابقةالتصریح بنسخةتدعیمیجبالأجنبیة، كماالجنسیةیحملونمعنویینأوطبیعیینبأشخاصالأمرتعلق

للضریبةالخاضعیكونبالجزائر، وعندمازهاإنجاالأجانبالأشخاصهؤلاءیتولىالتيالأشغالأوالدراساتعقودأو
مفتشیةإلىالمؤسسةعنبالوجودتصریح شاملتقدیمعلیهیجبوحدات،عدةأووحدةالرئیسي،مقرهجانبمالكا إلى
المؤسسة. مكوناتعنالمذكورةالمعلوماتكلإلىالشاملالتصریحهذایشیرأنیجبالمختصة، والضرائب

یقدملاالذيبالضریبةالمكلففي فقرتها الأولى من نفس القانون، على أن یعاقب194لمادة وكما نصت ا
الأخرى بالعقوباتالمساسدوندینار جزائري، وهذا30.000ب محددةجبائیةغرامةبالوجود بدفعتصریحا

القانون.هذافيعلیهاالمنصوص
، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 2005ردیسمب10المؤرخ في 468- 05المرسوم التنفیذي - 1

).11/12/2005بتاریخ 80(ج ر عدد :التسلیم والفاتورة الاجمالیة وكیفیات ذلك، 
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التحفیز علیها، كأن تقوم بمنح إعفاءات ضریبیة في مجال الفلاحة لتغطیة الإحتیاجات 
.إقتصادیا نحو هذا المجالیجعل دور الضریبة تحفیزیا وموجهالعامة، مما

غلال ونظرا لأهمیة هذا الإجراء تشدد المشرع الجزائري في معاقبة كل من یحاول إست
ي، فائیة بسوء نیة لمصلحته الخاصة أو تحویلها عن مسارها الحقیقهذه الإمتیازات الإع

عندما، نص على أنه 2009من قانون المالیة لسنة 15ونجده من خلال نص المادة 
تكونندماأو عتنُفذ،لمالجبائیةالإمتیازاتمنحقراراتفيالواردةستثماراتأن الإیتبین

إلىیؤديتنفیذهاعدمفإنتُستوف،لمراتالقراهذهأساسهاعلىمنحتالتيالشروط
هذهلهممنحتالذینالمعنویینأوالطبیعیینالأشخاصالإعتماد وتجریدسحب

ها.منحق الإستفادةالذي منحهمالإعتمادبموجبالجبائیةمتیازاتالإ

علىمستحقةمنهاإعفاؤهمتمالتيوالأتاوىوالرسومالحقوقتصبحعلى إثر ذلك و 
الدفعتأخیربعقوباتالمساسودونالمخالفةالأحكامكلعنالنظرفور بغضال

إبتداءتُحسبوالتيالمماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبعلیها ضمن قانونالمنصوص
عندمانفس هذه الأحكام والجزاءاتوكما تُطبق، دفعهافیهیستوجبكانالذيالتاریخمن

قرار إستفادته من الإمتیازات تاریخبعدإستعملقدلجبائیةاالإمتیازاتمنالمستفیدیكون
1طرقا تدلیسیة، زیادة على متابعته قضائیا.الجبائیة

من قانون المالیة 8ولمزید من التوضیح فقد قام المشرع الجزائري ومن خلال المادة 
2ا یلي:وذلك من خلال مالتدلیسیة،بالأعمالبمحاولة توضیح ما یقصده،2012لسنة 

القیمةلىعالرسمعلیهایطبقالتيالمنتوجاتأوالمبالغإخفاءمحاولةأوإخفاء-أ
.فاتورةبدونالمبیعاتوخاصةبه،شخص مدینكلطرفمنالمضافة

المؤرخ في ،21- 08القانون رقم من )مكرر من قانون الاجرءات الجبائیة194التي أحدثت المادة (15المادة - 1
).31/12/2008بتاریخ 74(ج ر عدد :2009لمالیة لسنة والمتضمن قانون ا،30/12/2008

، بعد تعدیلها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، السابق الذكر2فقرة 193المادة -2
السابق الذكر.،2012المتضمن قانون المالیة لسنة ، 16-11القانون رقم من08المادة بموجب 
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علىإماالحصولطلبعندعلیهاللإستنادصحیحةغیرأومزورةوثائقتقدیم- ب
منستفادةالإوإماالمضافةالقیمةعلىرسمإسترجاع للأوإعفاءأوخصمأوتخفیض،

.المدینینمنالفئاتبعضلصالحالجبائیةالإمتیازات

قید إجراءأوبتقییدالقیامأوحسابات،فيقیدإجراءأوتقییدبنسیانعمداالقیام-ج
علیهماالمنصوصالجردودفترالیومیةدفترفيأو وهمي في الحسابات أوصحیحغیر
ذاهیطبقولامحلها،تحلالوثائق التيفيأوالتجاريالقانونمن11و9دتینالمافي

.حساباتهاإقفالتمالتيبالنشاطاتالمتعلقةالمخالفاتعلىإلاالحكم

أمامرىأخبطرقعوائقبوضعأوالدفعإمكانیةعدمبتدبیربالضریبةالمكلفقیام-د
.بهمدینأو رسمضریبةأيتحصیل

منجزءأوكلدفعتأخیرأوتجنببوضوحمنهیقصدسلوكأوفعلأوعمللك-ه
.المودعةالتصریحاتفيمبینهووالرسوم كماالضرائبمبلغ

علىیتوفرلاأو/ومسجلغیرنشاطكذلك كلویعتبرقانوني،غیرنشاطممارسة-و
.ثانويأورئیسيكنشاطتتم ممارستهمحررة،قانونیةمحاسبة

عمالبهذه الأالقیاموكما كان المشرع متشددا جدا في مجال العقوبات الجبائیة عند
طرفمنالمرتكبةالإخفاءلنسبةجبائیة موافقةزیادةتطبیقالتدلیسیة، فقد نص على

بالحقوقمقارنةإخفاؤهاتمالتيالحقوقحصةالنسبةهذهبالضریبة، وتوافقالمكلف
فعیُدلاوعندما%50عن الزیادةهذهتقلأنیمكنلسنة، ولاانفسبعنوانالمُستحقة

الحقوقعندما تتعلقكذلك%100نسبة ، وتُطبق%100ب النسبةتحددحق،أي
من المصدر.قتطاعالإطریقعنجمعهاالواجبمنها بالحقوقالمُتملص

رابعا: إجراءات تطبیق التلبس الجبائي-

راءً تنفیذیا خطیرا في حق المكلف بالضریبة المنفذ ضده، یعتبر التلبس الجبائي إج
ولذلك نظم المشرع عملیة تطبیقه وفق جملة من الخطوات الإجرائیة، التي سنوضحها فیما 

یلي.
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: بما أن التلبس الجبائي إجراء غیر مستقل، جود حالة من حالات التلبس الجبائيو -1
الجبائي تتم في إطار الإجراءات التي فإن معاینة جمیع الممارسات المرتبطة بالغش 

نه أطلاع وحق المعاینة والحجز، حیث قا، والمتمثلة في التحقیق وحق الإتعرضنا لها ساب
بس یستوحب على أعوان إدارة الضرائب وأثناء ممارسة عملیات الرقابة معاینة جنحة التل

.ا ضریبیاسات من شأنها أن تشكل غشالجبائي إذا لاحظوا وجود تجاوزات أو ممار 

ه من خلال ما ورد قولتدخل أعوان إدارة الضرائب بإجراء وقد عبر المشرع عن 
. "..من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه ،3مكرر20بالفقرة الأولى من نص المادة 

، "مقبولةمؤشراتتجتمععندماالممارسالغشلوقفویسمح هذا الإجراء للإدارة الجبائیة بالتدخل
رات التالي فقد ترك مجال سلطة أعوان إدارة الضرائب واسعة في تقدیر الحالات والمؤشوب

التي تدعو لتنفیذ إجراء التلبس الجبائي.

بطلانطائلةتحتالجبائي،التلبسإجراءلتطبیقیُشترطموافقة الإدارة المركزیة:-2
بأي حال من الأحوال تطبیق فلا یمكن و 1المركزیة،الإدارةمنالمسبقةالموافقةالإجراء،

خیرة، والمتمثلة في المدیریة العامة من غیر الموافقة المسبقة لهذه الأإجراء التلبس الجبائي 
للضرائب على مستوى الجزائر العاصمة، ومن هذا المنطلق یستلزم على كل من مدیر 

ة بالترخیص مدیریة كبریات المؤسسات و مدراء الضرائب بالولایات إرسال طلباتهم المتعلق
لهم للقیام بإجراء التلبس الجبائي إلى مدیر مدیریة الأبحاث والمراجعات على مستوى 
المدیریة العامة، ویتعین على مصالح هذه الأخیرة الرد على طلباتهم بالقبول أو الرفض 

) ساعة من تاریخ إستلامها. 48في غضون ثمانیة وأربعون (

: تتُیح قوانین الضرائب الساریة المفعول جبائيوجود أدلة وقرائن واضحة للغش ال-3
حق الإطلاع المباشر وفي الوقت المناسب على مختلف الوثائق ،لأعوان الإدارة الضریبیة

المحاسبیة والمالیة والإجتماعیة للمكلفین بالضریبة وذلك من أجل الكشف عن أي 

تعدیلها بعد(من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر ، 3مكرر20من المادة 2قرة الفأنظر-1
).2013من قانون المالیة لسنة 12بموجب المادة 
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ن إثبات الوجود ممارسات أو عناصر من شأنها التأكید على وجود غش ضریبي، وبما أ
الفعلي للتلبس الجبائي یعود على الإدارة الضریبیة، وجب على هذه الأخیرة توفیر الأدلة 
والقرائن اللازمة والواضحة التي تشیر صراحة لوجود أعمال أو ممارسات تدلیسیة تتعلق 

الغش الجبائي.  ب

س الجبائي : یخضع المكلف بالضریبة المُثبت ضده التلبمحضر التلبس الجبائي-4
، ویُوقعمحضر تلبس جبائي"" ضر بهذا الشأن في حقه، وتحت مسمىلتحریر مح

الجبائیة الإدارةعونقبلمنالإدارة،تُعدهالذيالنموذجوفقالجبائيالتلبسمحضر
رفضحالةوفيالمخالفة،صاحببالضریبةالتوقیع المكلفعلىالمؤهل ویصادق

نسخةوتسلمالأصليالضرائب بالمحضرإدارةوتحتفظالمحضر،فيذلكیذكرالتوقیع،
1المحضر.بشأنهرّرحُ الذيالمعنيبالضریبةالمكلفإلىمنه

: مكن المشرع أعوان الإدارة الجبائیة المؤهلون لتنفیذ إجراء التلبس الجبائي-5
الظروف وفيقانونا،والمحلفینالأقلعلىمفتشرتبةلدیهمالذینالإدارة الجبائیةلأعوان

محضرتحریرالمستقبلیة،الجبائیةتحصیل الدیونلعملیةتهدیداتشكلأنیمكنالتي
القانونخاضعة لنظامأنشطةیمارسونالذینبالضریبةالمكلفینضدالجبائيالتلبس
2الضریبي.الإخضاعمجالفيالخاصةوالأنظمةالعام

اء المعاینة والحجز الذي سمح فیه هنا یتضح لنا أن الأمر على خلاف إجر من و 
رصا حالمشرع لأعوان الإدارة من رتبة مراقب لممارسته، وبإعتقادنا أن المشرع كان أكثر 

حین إشترط رتبة مفتش على الأقل لتنفیذ التلبس الجبائي نظرا لخطورة وحساسیة هذا 
الإجراء.

خامسا: الآثار المترتبة عن تطبیق إجراء التلبس الجبائي-

لم یوضح المشرع الجزائري بدقة الآثار المترتبة عن تطبیق إجراء التلبس الجبائي 
، 2010من قانون المالیة لسنة 18عند إستحداثه لهذا الأخیر أول مرة من خلال المادة 

المصدر نفسه.-1
.من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر، 3مكرر 20الفقرة الأولى من المادة -2
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وإكتفى بالنص على أنه تترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائیة من حیث أنظمة 
ت المراقبة وحق الإسترداد وكذا الإستبعاد من بعض الحقوق الإخضاع الضریبي وإجراءا

كالتأجیل القانوني للدفع، ولم یُبین صراحة ماهیة هذه الآثار بالتفصیل إلى غایة صدور 
، والذي تناول صراحة جملة النتائج المترتبة عن تطبیق إجراء 2013قانون المالیة لسنة 

1من هذا القانون.12ذلك من خلال المادة التلبس الجبائي في حق المكلفین بالضریبة، و 

وبهذا التتمیم المتضمن الجزاءات المترتبة عن تحریر محضر التلبس الجزائي، 
نلاحظ أن المشرع الجزائري قد إقتدى بنظیره الفرنسي في فرض عقوبات جبائیة خطیرة، 

ي على تجعل محضر التلبس الجبائي بمثابة سند تنفیذي یسمح بضرب الحجز التحفظ
من 1740أموال المكلف بالضریبة، فقد نص المشرع الفرنسي ضمن أحكام المادة 

20.000الى 5.000القانون العام للضرائب، على فرض غرامة جبائیة تتراوح ما بین 
أورو، على الأشخاص الذین یتم تحریر محضر التلبس الجبائي بشأنهم، بحسب رقم 

2كانیة توقیع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم.الأعمال المحقق من طرفهم، زیادة لإم

وأما المشرع الجزائري فقد رتب على تطبیق هذا الإجراء نتائج عدیدة في حق المكلف 
بالضریبة الذي تم تحریر محضر التلبس بشأنه، تمحورت جلها حول أنظمة الإخضاع 

3سترداد، وتمثلت فیما یلي:لضریبي وإجراءات المراقبة وحق الإا

المبدأ العام وبحسب :المنتهیةالمحاسبيالتحقیقعملیةتجدیدإعادةإمكانیة-1
قانون الإجراءات الجبائیة، عدم جواز إعادة الرقابة الجبائیة للحقوق والرسوم الضریبیة 

الإدارة الجبائیة بمراقبتها، إلا وأن قامتالمتعلقة بنفس السنوات الغیر متقادمة التي سبق 
من قانون 12جریمة الغش الجبائي، إلا أن المشرع ومن خلال المادة في حالة إرتكاب 

72، (ج ر عدد: 2013، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12- 12القانون رقم -1
).30/12/2012بتاریخ 

مجلة دراسات بوداعة حاج مختار، " دور التلبس الجبائي في مكافحة الغش الضریبي في القانون الجزائري"، -2
. 261، ص: 2018، 2، جامعة البلیدة 02، عدد 6، مجلد جبائیة

12بموجب المادة والمحدثة(قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، من ، 3مكرر 20من نص المادة 3الفقرة - 3
.)2013من قانون المالیة لسنة 
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المنتهیة المحاسبيالتحقیقعملیةتجدیدإعادةأتاح للإدارة إمكانیة2013،1المالیة لسنة 
مدته، عند قیام هذه الأخیرة بتحریر محضر تلبس جبائي في حق المكلف بالضریبة.

زمنیة إقترنت آجال التحقیق بمددالمكان:عینفيالتحقیقآجالتمدیدإمكانیة-2
محددة، ضبطها المشرع ضمن قانون الإجراءات الجبائیة بحسب نوع التحقیق، ولم یُجز 
تمدیدها إلا بتلك الآجال المتعلقة بالمدة القانونیة للرد على طلبات المعلومات 

أیضا یدهاه المرة بتمد، ولكنه سمح هذالجبائیةوالتوضیحات والتبریرات التي تُرسلها الإدارة
مكن تي یحدد المدة البین أو یُ في حال تطبیق إجراء التلبس الجبائي، لكننا نلاحظ أنه لم یُ 

إضافتها لآجال التحقیق، على خلاف الأمر مثلا إذا تعلق بطلب معلومات أو توضیحات 
وما یثین من المكلف بالضریبة، فقد حددت مدة التمدید بالأجل الأقصى للرد، والمقدر بثلا

للطلب.بالضریبةتحسب من تاریخ إستلام المكلف

نصت مختلف قوانین الضرائب على أن تكون مدة التقادم بسنتین: أجلفيالتمدید-3
ولا یمكن إجراء التحقیق خارج هذه المدة 2أربع سنوات،)04التقادم في المادة الضریبیة (

وت جرم الغش الجبائي في حق حول أي نوع من الحقوق الضریبیة، إلا في حال ثب
الإجراءات من قانون 112و 111المكلف بالضریبة، أجاز المشرع وبحسب المواد 

، مكن 2013جل بسنتین، غیر أنه ومن خلال قانون المالیة لسنة الجبائیة تمدید هذا الأ
المشرع الإدارة الجبائیة من هذا الحق عند تطبیق إجراء التلبس الجبائي.

رغم الخطورة الإدارة الضریبیة: طرفمنالتحفظيالحجزإعتماد إجراءإمكانیة-4
الكبیرة لتطبیق إجراء الحجز التحفظي في حق المكلف بالضریبة، إلا أن المشرع أتاح 
للإدارة الجبائیة توقیع حجز تحفظي على أموال وممتلكات المكلفین بالضریبة الذین تم 

التصرف فیها من طرف هؤلاء منذلك حفاظا تحریر محاضر التلبس الجبائي بشأنهم، و 
كلُجوئهم لتنظیم إعسارهم، أو تصفیة ممتلكاتهم وإستعمال حیل لتحصینها من المتابعة 
فیما بعد، ویبقى هذا الحجز قائما إلى غایة قیام إدارة الضرائب بربط الحقوق والزیادات 

الضریبة التي ثبت للإدارة تهرب المكلفین منها. 
سابق الذكر.، ال12- 12القانون رقم -1
، السابق الذكر.لمتممقانون الإجراءات الجبائیة المعدل وامن ،140لى إ138المواد من -2
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والأنظمةالمضافةالقیمةعلىالرسممنالإعفاءمنالإستفادةحقإستثناء-5
متیازات الجبائیة، شرع الحق في الإستفادة من بعض الإعادة ما یمنح المالإستثنائیة: 

كالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة أو الإستفادة من بعض الإمتیازات الجبائیة 
لمباشرة، والمرتبطة بممارسة بعض كالتخفیضات في معدلات بعض الضرائب خاصة ا

الأنشطة، أو بعض الفئات من المكلفین بالضریبة وأحیانا بحسب مناطق وأماكن ممارسة 
بعض الأنشطة، إلا أنه في حال تحریر محاضر التلبس الجبائي في حق المكلفین تقوم 
إدارة الضرائب بإسترجاع جمیع تلك الحقوق المعفى منها زیادة إلى فرض الزیادات

ن من حق والغرامات الجبائیة المرتبطة بها، مع إقصاء المكلفین بالضریبة المعنیی
1متیازات مستقبلا.الإستفادة من مثل هذه الإ

مكنت بالتقسیط: الدفعوجدولللدفعالقانونيالتأجیلحق الإستفادة منسقوط-6
ن حق الإستفادة في من قانون الإجراءات الجبائیة، المكلفین بالضریبة م156و74المواد 

مجال تحصیل الضرائب والرسوم من تأجیل الدفع للضرائب والرسوم المُتنازع فیها مع إدارة 
هم، وذلك بناءً على تقدیم طلب تأجیل الدفع من طرف یو االضرائب لحین الفصل في شك

30السالف ذكرها، وأبرزها دفع مبلغ 74هؤلاء بحسب الشروط الواردة بنص المادة 
وكما یُمكنهم طلب الدفع عن طریق تقسیط دیونهم 2من أصل الدین المتنازع فیه،بالمئة 

)36(الضریبیة وفق جداول الدفع بالتقسیط والتي یمكن أن تصل الى غایة  سته وثلاثون 
) عشرة بالمئة من إجمالي الدیون، إلا أنه بمجرد تطبیق 10(شهرا مع دفع أولي بقیمة

المكلف بالضریبة وتحریر محضر ضده بهذا الخصوص، إجراء التلبس الجبائي في حق 
من الإستفادة من هذه الحقوق في مجال التحصیل الضریبي. مهؤ یترتب عنه إقصا

یتم إدراج المكلفین الغش: أعماللمرتكبيالوطنیةالبطاقیةضمنالتسجیل-7
نیة لمرتكبي بالضریبة الذین تم تحریر محاضر التلبس الجبائي بشأنهم ضمن البطاقة الوط

المعدل والمتمم، السابق الذكر.، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1مكرر194نظر كذلك: المادة أ-1
20في فقرتها الثالثة والتي نصت على مبلغ بنسبة 3مكرر 20تجدر الإشارة هنا أنه ورد خطأ بنص المادة - *2

قانون المالیة لسنة 46المادة بعد تعدیلها بموجب74ة كما هو وارد بنص المادة بالمئ30بالمئة، والأصل نسبة 
2017.



115

أعمال الغش، حیث أن إدارج أسمائهم على هذه الأخیرة یُقصیهم من الإستفادة من عدید 
المزایا الجبائیة، إضافة إلى حرمانهم من المشاركة والمنافسة والتعاقد في مجال الصفقات 

1العمومیة.

ور حكموما تجدر الإشارة إلیه أن الإدراج ضمن هذه القائمة الخطیرة، یشترط صد
قضائي جزائي نهائي یُدین المكلف بالضریبة بجرم الغش الجبائي قبل تسجیل إسمه على

ن من ت الجبائیة أو الحرماهذه البطاقیة، التي یتعدى أثر الإدراج علیها تطبیق العقوبا
ل التعاممن مجالات بالضریبةلى حد إقصاء وحرمان المكلفإمتیازات الجبائیة، بعض الإ
قترنة بطبیعة نشاطه.الموالتعاقد

: المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائببقانونعلیهاالمنصوصالغراماتتطبیق-8
زیادة عن كل النتائج السابقة الذكر والمترتبة على تطبیق إجراء التلبس الجبائي في حق 

الفقرة الثالثة من لیها بموجبإنص المشرع على عقوبات أخرى أحال المكلف بالضریبة، 
1مكرر194، إلى نص المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، 3مكرر20المادة نص

والتي نصت على  تطبیق غرامات مالیة 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
دینار جزائري دج) وتصل إلى ملیوني600.000دینار(ألفمشددة تبدأ من ستمائة

3دج).2.000.000(

، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 67أنظر كذلك الفقرة الأولى من المادة -1
).2015بتمبر س20بتاریخ 50العمومیة وتفویضات المرفق العام (ج ر عدد 

من 9المادةبموجبفیما بعدتعدیلهاوتم2010لسنةقنون المالیة التكمیليمن7المادةتم إحداث هذه المادة بموجب المادة بموجب-*2
.2012لسنةقانون المالیة

دج) 1.200.000(دینار ألفمئتيو ملیونإلىالمبلغهذادج)، ویرفع600.000(دینار ألفستمائةحیث تفرض غرامة مالیة قدرها- *3
5.000.000دینار جزائري (ملایینخمسةحدالخامالإیراداتأوالأعمالرقمالتلبس الجبائي،محضرإعدادتاریخعندتجاوز،حالةفي

.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانون، من4مكرر-282المادة بموجبالوحیدةالجزافیةالضریبةمجال نظامفيعلیهدج) المنصوص
قمر الجبائي، التلبسمحضرإعدادتاریختجاوز عندحالةدج) في2.000.000دینار جزائري (ملیونيإلىالمبلغهذاوكما یرفع

كررم20المادةبموجبالمبسطنظام الربحمجالفيعلیهالمنصوص)دج10.000.000(دینار ملایینعشرةالخامالإیراداتأوالأعمال
المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن

ة لها بتلكعلاقالمرتبطة بهذه المخالفات لاالعقوباتهذهفإنأخرى،لأسبابلعقوباتالفترةنفسخلالبالضریبةالمكلفتعرضوإذا
المنصوصالمالیةالغرامةعنبمعزلالعقوباتوتطبق ضدهمخالفةكلعنلغرامةعندئذبالضریبةالمكلفویتعرضالجبائي،للتلبسالمنشئة

.في حالة تطبیق التلبس الجبائي
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انيالفصل الث

ضمانات المكلف بالضریبة في إطار الرقابة 
الجبائیة
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حاسباتوممراقبة تصریحات للإدارة الجبائیة المخولة لمتیازات الإسلطات و تلك الأمام
فرض تقویمه و قیامها بإعادة و ، هالوعاء الضریبي المصرح بللتأكد من المكلفین بالضریبة 

ید عدالمشرع كرس،مر ذلكقتضى الأإإذا للضریبةالتلقائيوالفرض الضریبیةالتعدیلات
بائیة الرقابة الجقبل ممارسة عملیاتحتىلصالح المكلفین بالضریبةالضمانات القانونیة 

وبعد إختتامها وصولا لمرحلة تحصیل الضریبة في حال وعند خضوعهم لها، ،في حقهم
فرضها.

ر ضمانات المكلف بالضریبة في إطاالمتعلق بقسمنا هذا الفصل ، ومن هذا المنطلق
إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:الرقابة الجبائیة

سابقة للرقابة الجبائیة الضمانات الالمبحث الأول:-

لمبحث الثاني: الضمانات أثناء ممارسة الرقابة الجبائیةا-

عملیة الرقابة الجبائیةلمبحث الثالث: الضمانات ما بعد إنتهاء ا-
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المبحث الأول

الضمانات السابقة للرقابة الجبائیة

لمشرع اقبل تنفیذ أي نوع من أشكال الرقابة الجبائیة في حق المكلفین بالضریبة حدد 
لقیامماهیة التصریحات الخاضعة لعملیات الرقابة الجبائبة وكذا فئة الأعوان المؤهلون ل

لللمكلفین بالضریبة تفادي الخضوع لعملیات الرقابة الجبائبة من خلاا أتاح بها، وكم
طلبهم للمحرر الجبائي بحسب وضعیاتهم الجبائیة، أو عن طریق إنخراطهم طوعا في 

.متثال الجبائيبرنامج الإ

عبر ثلاثة مطالب، خصصنا الضمانات السابقة للرقابة الجبائیةوعلیه سنتناول 
، يلإرادمتثال الجبائي ابرنامج الإالإنخراط في ر الجبائي، والثاني حول الأول للمحر 

لتصریحات الخاضعة للرقابة والأعوان المؤهلون للقیام بها.لوالثالث 

المطلب الأول

المحرر الجبائي

LE RESCRIT FISCALE

، بهدف 2012یعد المحرر الجبائي واحد من أهم التدابیر الواردة بقانون المالیة لسنة 
تحسین الحمایة القانونیة للمكلفین بالضریبة، من خلال منح هؤلاء إمكانیة الحصول على 
إجابات من إدارة الضرائب حول كیفیة تطبیق نص قانوني إزاء وضعیة جبائیة معینة 

مما یتیح للمكلفین بالضریبة المعنیین بهذا ،تتعلق بهم، وفي إطار یُقید الإدارة بإجابتها
الجدید العمل في محیط قانوني أكثر حمایة، ویسمح للإدارة الجبائیة بالكشفالإجراء
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المبكر للنقائص ومحاربة التعسف في تفسیر بعض النصوص والأحكام الجبائیة، وبالتالي 
1تجنب كل نزاع جبائي محتمل مسبقا.

ونهالإجراء، نظرا لكهذاإستحداث مثلأنه من الضروري )، غانمي(ویرى الأستاذ 
وخاصة تلك الجبائي للمكلفین بالضریبةوبالأخصالقانونيالأمنلتوفیریهدف

منللحدالأمثلالحلیشكلقدأنهحیثالعالم،أرجاءعبرالمتواجدةالكبرىالمؤسسات
2.والأمن والثقةبالإستقراربالضریبةومما یُولد شعورا لدى المكلفالنزاعات الجبائیة،

حرر الجبائي یشكل ضمانة قانونیة إجرائیة وموضوعیة للمكلفین وبما أن الم
ة مترتببالضریبة المعنیین به، سنتطرق فیما یلي إلى مفهومه وإجراءات تنظیمه والنتائج ال

عن إستصداره.

الأولالفرع 

مفهوم المحرر الجبائي

ى تعریفإن التطرق إلى مفهوم المحرر الجبائي یستدعي منا بالضرورة التعریج عل
عنیینهذا الإجراء الجدید، ومعرفة الهدف من إستحداثه، وكذا فئة المكلفین بالضریبة الم

به.

:يتعریف المحرر الجبائ-أولا

الى إعطاء تعریف 2012لم یتطرق المشرع الجزائري من خلال قانون المالیة لسنة 
د ضمن قانون الإجراءات جراء الجدیي، وإنما إكتفى بالنص على هذا الإللمحرر الجبائ

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, MINISTERE DES FINANCES, Bulletin d’information de
la direction générale des impôts, LE RESCRIT FISCAL, Un instrument pour améliorer la sécurité juridique
des entreprises, 2012, N° 63, p :01.
2 - A.GHANEMI, « Le Contentieux fiscal en Algérie », Revue du Conseil d’Etat , Numéro spécial, 2003, P :
52.
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" المحررات الجبائیة، وذلك من خلال إستحداث فصل جدید ضمن هذا القانون بعنوان 
وقد شمل هذا الفصل مادتین فقط، أحال المشرع من خلالهما إلى مجال الجبائیة "،

1.التنظیم لتحدید كیفیات التطبیق المتعلقة بهذا الإجراء الجدید حینها

أحكامبیقتطتحدید كیفیاتبهدف،334-12رقمالتنفیذيموبصدور المرسو 
بالمحررالمتعلقةالجبائیةالإجراءاتقانونمن1مكرر174ومكرر174المادة

:الجبائي، تناولت المادة الثانیة منه التعریف التالي

بالضریبة حسنلفالمكإلیهالجأالتيالجبائیةالإدارةقطعیا إتخذتهقراراالجبائيالمحررعتبریُ " 
ونهائیا علىواضحارداالمحررهذایشكلكبریات المؤسسات، إذمدیریةلإختصاصالتابعالنیة

الإجراءات الجـبائـیة فـصل : یـنشـأ ضمن الجـزء الخامـس من قانـون 2012من قانون المالیة لسنة 47المادة -*1
وتحرران كما 1مكرر 174مكرر والمادة 174یشتمل على مادتین: المادة "سـابع مكـرر عنـوانه "المحررات الجبائیة

یأتي:
م من طـرف زیـادة في الإخـضـاع الـضـریـبي الـسـابق إذا كـان سـبب الـزیـادة المـتـملا تجـري أي-:مـكـرر174المـادة "
ذي یـتـبع نـیـة الــسن الـلإدارة یعـود إلى تبـاین في تـقدیـر الوضـعیـة بالـنظـر لـلنص الجـبائي من طـرف المكلف بـالضـریبـة حا

بة قد قبلتها كلف بالضریرف الملاخـتــصـاص مـدیـریــة كـبـریـات المؤسـسـات وإذا أثـبـت أن طـریـقـة الــتـقـدیـر المــقـدمـة من طـ
.ةالإدار 

وتطبق الضمانة المنصوص علیها في الفقرة الأولى عندما:
تبلّغ الإدارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف المكلف بالضریبة حسن النیة.-
ترد لم أشهر أو)4(ـكون الإدارة قـد اتـخـذت قـرارا قـطـعـیـا فـیمـا یـخص وضـعـیـة بـالـرجـوع لـنص جـبائـي في أجل أربـعةت-

في هذا الأجل
و في غیاب التزام ـضـریـبـة أـكـون اتـخـاذ الـقـرار سـابــقـا لـتـاریخ انـتـهـاء أجل الــتـصـریح الـذي یـتـوفـر لـدى المـكـلف بـالی-

بالتصریح السابق لتاریخ تحصیل الضرائب التي تماثل التصفیة التلقائیة للضریبة
عن طریق التنظیممون والمكان وكذا كیفیات إیداع هذا الطلبتحدد كیفیات التطبیق لا سیما المض-
174ان المادة قـدّم بـعـنو عنـدمـا تـتخـذ الإدارة قـرارا قـطعـیـا تـبعـا لـطـلب مكـتـوب وواضح وكـامل ی:1مـكرر174المادة "

ا الأخـیـرمكن هـذیكـبـریات المؤسـسات، مـكـرر من طرف المـكـلف بـالضـریـبة حـسن الـنیـة الـذي یتـبع اخـتـصاص مـدیـریة 
.نصر جدیدع) مـلـتـمـسـا إعـادة مـراجـعـة هـذا الـطـلب شـریـطـة عـدم ورود أي 02إبلاغ الإدارة في أجل شـهـرین (

ل لتلك جاعد والآتـقوم الإدارة بالرد، عندمـا تبلغ بطلب إعادة المـراجعة التي تباشـرها بصورة جماعـیة، وفق نفس القوا
.المطبقة على الطلب الأصلي، ویحسب ذلك ابتداء من الإبلاغ الجدید

."تحدد شروط تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
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إلىبالنظرماوضعیةفيالمطبقةالأحكام الجبائیةمعرفةیریدالذيبالضریبةالمكلفطلب
1.به"المعمولالتشریع الجبائي

ء بائي عبارة عن موقف إدارة الضرائب إزاویتبین من هذا التعریف أن المحرر الج
إستفسار یتقدم به المكلف بالضریبة أمامها، في شكل طلب یستوضح من خلاله معرفة 

رح الأحكام الجبائیة الواجب علیه التقید بها بحسب معطیات وضعیته الضریبیة التي سیص
ئي یُصاغ بها، وحیث أن موقف الإدارة من طلب المكلف یكون من خلال رد واضح ونها

ویُحرر في شكل كتابي یطلق علیه " المحرر الجبائي ".

الأمنتوفیرإلىفاق جبائي وقائي یهدفتویعرف المحرر الجبائي كذلك على أنه إ
فيمستقبلاالتغییرعنخطر ینتجمنحمایتهطریقعنبالضریبة،للمكلفالقانوني
طرفمنللمكلفین بالضریبةالجبائیةتالوضعیاالمرتبطة بتلكالقانونیةالنصوصتفسیر
الجبائیة بیانالإدارةمنیطلبنأللمكلف بالضریبةیسمحإجراءالجبائیة، وهوالإدارة
إعادة بعدمیلزمهاجبائي بخصوص وضعیته الجبائیة، ممانصحولصراحةموقفها

علیماتوتالمكلف بالضریبة موقفیُنفذأنشریطةمراجعة هذه الوضعیة مرة أخرى،
بشأنهاأصدرتالتيلتلكمطابقةتكون وضعیتةوأنالنیة،یكون حسنوأنالإدارة،

2الإدارة رأیها.

:حرر الجبائيالهدف من الم- ثانیا

بین المكلفین بالضریبة ومصالح الإدارة النزاعاتحدةمنالتخفیفأجلمن
تحتملالتيالقانونیة،النصوصرتفسیعنتنتجقدالتيتلك الإشكالاتالضریبیة بسبب

لفضها، إستدعى الأمر سنواتتستغرقمصدرا لنزاعاتقد تكونوالتيمختلفةتأویلات
المحررإجراءوقد تم تبنيالإشكالات،هذهتفاديشأنهامنجدیدةطرقعنالبحث

للمكلفالجبائیةالتصریحاتتقویمإعادةتفاديناهیك عنالجبائي لهذا الغرض،

جریدة رسمیة عدد (بالمحرر الجبائي، یتعلق،2012سبتمبر08المؤرخ في 334-12رقمنفیذيالتنمرسومال-1
.)2012سبتمبر 12، بتاریخ 50

.402رقوس، المرجع السابق الذكر، ص: قفتیحة -2
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یتیحجبائیة شریطة طلبه المحرر الجبائي مسبقا، فهورقابةبصددیكونلضریبة عندمابا
اللاحقة من طرفها المتابعةالجبائیة، وكذا إستبعادالإدارةرأيطلببالضریبةللمكلف

الضریبیة التي أبدت رأیا مسبقا بشأنها.لنفس الوضعیة

حرر الجبائي یجعله في منأى عن وبالتالي فإن تمكین المكلف بالضریبة من الم
وقوعه في التفسیر الخاطئ للنصوص الضریبیة الخاضع لها بحسب وضعیته الجبائیة، 
وكما أن إستحداث المشرع لهكذا إجراء ینتج عنه تفادي التأویلات المختلفة للنصوص 

الجبائیةالإدارةلرأيالأخیرالجبائیة من طرف المكلف بالضریبة، وكما أن طلب هذا
نه من أي حصّ بالتقید بمضمون ردها، مما یحمیه ویُ الأخیرةهذهیُلزمقانونیة،مسألةحول
ضمنلهقدمتهالذيعنمختلفاتفسیراالإدارةبسبب إعطاءمستقبلي،تقویمإعادة

1تجاهها.وحقوقهضماناتهیدعمالجبائي، وهذا ماالمحرر

هذا الإجراء الجدید بالضمانة، وذلك وفي ذات السیاق وصف المشرع الجزائري بدوره
من قانون الإجراءات الجبائیة، والمستحدثة بموجب ،مكرر174من خلال نص المادة 

... وتطبق الضمانة المنصوص "، وذلك كما یلي 2012من قانون المالیة لسنة 47المادة 
2" علیها...

:ئة المكلفین بالضریبة المعنیین بالمحرر الجبائيف- ثالثا

، وكذلك المادة الثانیة من المرسوم 2012من قانون المالیة لسنة 47المادة نصت 
التنفیذي المتعلق بتنظیم المحرر الجبائي على أنه یمكن طلب الإستفادة من هذا الإجراء 

3كبریات المؤسسات،مدیریةلإختصاصالتابعالنیةبالضریبة حسنمن طرف المكلف

مدیریة العامة للضرائب أن تطبیقه یقتصر في المقام الأول، وكما ورد ضمن رسالة ال
وعلى سبیل التجربة على المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، وفي 

.01، ص: 2019وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر، المحررات الجبائیة،دلیل -1
، السابق الذكر.2012، والمتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11القانون رقم -2
.، السابق الذكر334-12أنظر المرسوم التنفیذي رقم -3
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إنتظار تعمیمه لاحقا على باقي المكلفین بالضریبة التابعین للمدیریات الولائیة للضرائب أو 
1رائب.مراكز الضرائب أو المراكز الجواریة للض

وبذلك فإن مجال تطبیق المحرر الجبائي یشمل في المقام الأول الشركات التابعة 
2لمدیریة كبریات المؤسسات والمتمثلة في:

المتعلقللتشریعتخضعوالتيالمحروقاتقطاعفيتنشطالتيالتجمعاتأوالشركات-
بالمحروقات؛

الحقیقينظامللوالخاضعةتعاقديإطاريفمؤقتابالجزائرالناشطةالأجنبیةالشركات-
لیة،الماوزیرمنقراربموجبحددیُ امبلغً یفوقأوأو العقودالعقدمبلغیساويعندما

جبائيالللنظامالخضوعإختارواالذینالأشخاصشركاتوكذاالأموالرؤوسشركات-
الضرائبقانونمن136المادةفيعلیهمنصوصهوكمارؤوس الأمواللشركات
بموجبیحددامبلغً یفوقأوالسنويرقم أعمالهایساويوالتيالمماثلة،والرسومالمباشرة

المالیة؛ وزیرمنقرار

یفوقوأالعضوةالشركاتلإحدىالسنويالأعمالرقمیساويعندماالشركاتتجمعات-
.المالیةوزیرمنبموجب قراریحددامبلغً 

یة المكلف بالضریبة لإختصاص مدیریة كبریات المؤسسات، وبالإضافة لشرط تبع
رح فقط أوجب المشرع توافر حسن نیة هذا الأخیر عند طلبه للمحرر الجبائي، وهذا ما یط

جراء، ن بالضریبة المعنیین بطلب هذا الإالتساؤل حول طریقة معرفة حسن نیة المكلفی
وص القانونیة أو التنظیمیة حددات ذلك من خلال النصخاصة وأن المشرع لم یُبین مُ 

.الساریة المفعول

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, p :08.

55من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر، (بعد تعدیلها بموجب المادة 160ظر المادة أن-2
).2018من قانون المالیة لسنة 

-Voir aussi : La lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, op.cit, p :07.
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وبالتالي فإن حسن نیة المكلف بالضریبة یبقى رهین السلطة التقدیریة لإدارة 
الضرائب، وهذا بإعتقادنا یؤثر على مصداقیة هذه الضمانة، وكان من الأولى ضبط 

بة، لمكلف بالضریالمعاییر اللازمة التي من شأنها إستنتاج القدر الكافي من حسن نیة ا
معین بمختلفوذلك بالنظر مثلا إلى سیرته الجبائیة من خلال إلتزامه على مدار زمني 

في في مجال التصریحات المكتتبة في مادة الوعاء الضریبي أوواجباته الجبائیة، سواءً 
مجال تسدید الحقوق الضریبیة في مادة التحصیل الضریبي.

الفرع الثاني

حرر الجبائيإجراءات تنظیم الم

نظم المشرع الجزائري عملیة إستفادة المكلف بالضریبة من المحرر الجبائي عبر 
مرحلتین من الإجراءات، تمثلت الأولى في طلب المحرر الجبائي، والثانیة في إعادة 

1المراجعة.

: طلب المحرر الجبائي-أولا 

المحرر الجبائي بحسب یتعین على المكلف بالضریبة المعني بالحصول على 
وضعیته الجبائیة محل التصریح، أن یقدم طلبا طبقا للكیفیات المنصوص علیها ضمن 

ن بقانو لیها المشرع سابقاإالجبائي والتي أحال أحكام المرسوم التنفیذي المتعلق بالمحرر
:الإجراءات الجبائیة، ویكون ذلك بمراعاة جملة من الشروط والتدابیر تتعلق بما یلي

من، مكرر174علیه بالمادة المنصوصالطلبیجب أن یحددمحتوى الطلب:-1
2الجبائیة جملة من المعطیات الأساسیة تتمثل فیما یأتي:الإجراءاتقانون

ئي وعنوانه؛المعني بطلب المحرر الجبابالضریبةالكاملة والدقیقة للمكلفالتسمیة-

من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.1مكرر174مكرر و174أنظر المواد -1
.، السابق الذكر334-12من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -2

- Et voir aussi : La lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, p :02.
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لف المكینويالتيالجبائیةللأحكامؤسسیبین في طلبه المرجع القانوني المُ أن-
تطبیقها تماشیا مع وضعیته الجبائیة التي یرید التصریح بها؛بالضریبة

الضریبیة وصریحا للوضعیةوتاماواضحاعرضایتضمن محتوى الطلبأنوجوب-
الأحكام الخاصة بفئات وحسبقتضاءالإعندالتمییزللمكلف بالضریبة المعني، مع

قدرتُ بأنللإدارة الجبائیةتسمحالتيالضروریةالمعلوماتبالضریبة من حیثالمكلفین 
الجبائي الساري التشریعفيعلیهاالمنصوصالفعلیة للشروطالتلبیةتمتإذافیما

المفعول. 

إیداع من طرف المكلف موضوعیكون طلب المحرر الجبائيإیداع الطلب: -2
عن طریق له إرساله لنفس الجهة،سسات، كما یمكنالمؤ كبریاتبالضریبة لدى مدیریة

هذاكانستلام، وإذابالإإشعارمقابلعلیهاموصىالبرید المضمون بواسطة رسالة
الطلب المودع أو المرسل منقوصا من بعض الوثائق أو التوضیحات الضروریة، یتعین 

رسالة واسطةالمؤسسات في هذه الأحوال إبلاغ المعني بكبریاتعلى مصالح مدیریة
وفي هذه التكمیلیة والضروریة لدراسة طلبه،المعلوماتخلالهامنتطلبعلیهاموصى

الأحوال للمكلف بالضریبة الحریة في تقدیم المعلومات التكمیلیة المطلوبة منه وبنفس 
الشكلیات التي قدم بها طلبه الأولي، سواءً بواسطة رسالة موصى علیها إلى مدیریة 

1سات أو بإیداعها مقابل إشعار بالإستلام لدى نفس المدیریة.كبریات المؤس

من طرف بعد إستلام طلب المحرر الجبائي تتم دراستهآجال معالجة الطلب: -3
مصالح مدیریة كبریات المؤسسات طبقا للأحكام الساریة المفعول بحسب وضعیة المكلف 

الجبائيالمحررلمؤسسات لتبلیغكبریات المدیرالممنوحالأجلبالضریبة المعني، ویُحدد
كبریات مدیریةإستلامتاریخمن) أشهر، تسري إبتداءً 04بأربعة (المكلف بالضریبةإلى

التكمیلیة المطلوبة، وتُراعى في المعلوماتإستلامتاریخمنإبتداءً أوالمؤسسات للطلب
هذا الإطار الحالات التالیة:

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, p :06.

، السابق الذكر.334-12من المرسوم 05و04المادتین أیضا وأنظر -
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مكلفالیستفیدإنقضاء هذا الأجل،بعديالجبائالمحررإرسالعدمحالةفي-
طلبه رغم عدم فيصاغهاالجبائیة التيالوضعیةمنصاحب الطلببالضریبة

إستصداره للمحرر الذي طلبه.

هذهیتعین علىكبریات المؤسساتغیر مدیریةمصلحةإلىالطلبإرسالحالةفيو-
المكلفوإبلاغبریات المؤسساتكمدیریةإلى) أیام07سبعة (أجلفيالمصلحة إرساله

) 04أجل الأربعة أشهر (یسريالحالةهذهالطلب بذلك، وفيقدمالذيبالضریبة
وكما أن 1للطلب،مدیریة كبریات المؤسساتإستلامتاریخمنإبتداءً المنصوص علیها،

مصالح إدارة الضرائب ضمن الأجل المنصوص علیه، یترتب عنه حرمان هذه ردعدم
شكلتیخص ذات الوضعیة التيفیماالتقویم الضریبيإعادةتنفیذحقمنةالأخیر 

2الجبائي.المحررطلبموضوع

: إعادة المراجعة- ثانیا

كبریات المؤسساتمدیریةمكن المشرع الجزائري المكلف بالضریبة الذي قدم لدى
قدمها، أنة التيالجبائیللوضعیةیستجیبلاوتحصل على ردللمحرر الجبائي،طلبا
المصلحة، وذلك شریطة هذهإتخذتهالذيمراجعة القرارلإعادةآخرتقدیم طلبیعید

عدم إدخاله ضمن طلبه الجدید لأي عناصر جدیدة تختلف عن تلك المقدمة في طلبه 
3الأصلي.

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.174أنظر المادة -1
، السابق الذكر.334-12من المرسوم التنفیذي 08و06المادتین أیضا وأنظر -

من نفس المرسوم التنفیذي.07أنظر المادة -2
.30ص: السابق الذكر، ، 2019لسنةالمحررات الجبائیةدلیل -3

، وقد نصت على 2012من قانون المالیة لسنة 47والمستحدثة بموجب المادة 1مـكرر174المادة وأنظر أیضا -
ر من مـكـر 174المادة" عنـدمـا تـتخـذ الإدارة قـرارا قـطعـیـا تـبعـا لـطـلب مكـتـوب وواضح وكـامل یقـدّم بـعـنوانمایلي: 

ر إبلاغ لأخـیـاطرف المـكـلف بـالضـریـبة حـسن الـنیـة الـذي یتـبع اخـتـصاص مـدیـریة كـبـریات المؤسـسات، یمكن هـذا 
دید.لـتـمـسـا إعـادة مـراجـعـة هـذا الـطـلب شـریـطـة عـدم ورود أي عنصر ج) مـ02الإدارة في أجل شـهـرین (

".... تحدد شروط تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
ابق الذكر.، الس334- 12التنفیذي رقممن المرسوم11نظر كذلك المادة أو -
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فیة ویخضع طلب إعادة المراجعة بدوره إلى جملة من الإجراءات، وذلك فیما تعلق بكی
ل الفصل فیه وتبلیغه اجه من طرف مجلس خاص بذلك، وصولا لآقدیمه، وطریقة دراستت

للمكلف بالضریبة المعني به.

لم تختلف الأحكام المتعلقة بكیفیة تقدیم طلب إعادة تقدیم طلب إعادة المراجعة:-1
المراجعة عن الأحكام المتعلقة بطلب المحرر الجبائي بهذا الشأن، حیث تم النص بذات

المراجعة المرسوم التنفیذي المتعلق بالمحرر الجبائي، على أن یتم إرسال طلب إعادة
یكون ذلك أنكبریات المؤسسات، وكما یمكنمدیریةعلیها إلىموصىرسالةبواسطة

یقدم الطلبالمدیریة، مع وجوب أننفسلدىبالإستلامإشعارمقابلإیداعأیضا محل
الأصلي الطلبعلىالإدارةردتاریخ إستلاممنإبتداءً )، تُحتسب 02(شهرینأجلفي

1المتعلق بالمحرر الجبائي موضوع المراجعة.

تختلف آلیة دراسة طلب المراجعة عن تلك المعتمدة لدراسة دراسة طلب المراجعة: -2
طلب المحرر الجبائي، فقد نص التنظیم هذه المرة على أن تتم مراجعة الإدارة لقرارها 

مجلسإلىالمراجعةإعادةطلبعملیة معالجةبطریقة جماعیة، تُمنح من خلالهاالأولي
)06(ستةللضرائب، ویضمالعامالمدیرعنبموجب مقرر یصدرتشكیلتهتحددخاص

2رئاسة هذا المجلس.للضرائبالعامالمدیرویتولىللضرائب،المدیریة العامةمنأعضاء

م لتنظیارع الجزائري لم یُبین سواءً من خلال القانون أو وهنا تجدر الإشارة أن المش
یه طریقة تداول هذا المجلس حول القرار المتخذ بشأن طلب المراجعة، كأن یكون الفصل ف

ضور مثلا بالأغلبیة النسبیة أو المطلقة للأصوات الحاضرة، أو أن یذكر الحد الأدنى لح
ت المتعلقة بهذا الخصوص.أعضائه لإنعقاد أشغاله، أو غیر ذلك من الحالا

1 - La Lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, p :03.

، السابق الذكر.334- 12من المرسوم التنفیذي رقم: 12أنظر أیضا المادة و -
المرسوم التنفیذي.من نفس 14و13أنظر المادتین -2
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وكما نلاحظ أن جمیع الأعضاء المُنتمین لتشكیلة هذا المجلس ینتمون للمدیریة
العامة للضرائب، وحیث كان من الأولى إشراك ممثلین عن كل من المكلف بالضریبة 
المعني بالطلب وعن مدیریة كبریات المؤسسات الموجه إلیها الطلب الأولي للمحرر 

الجبائي.

174نصت الفقرة الثانیة من نص المادة جل الفصل في طلب المراجعة وتبلیغه: أ-3
ریبة رد على طلب المكلف بالضــــــمن قانون الإجراءات الجبائیة على أن یتم ال،1مكرر

لإعادة المراجعة ضمن نفس الشروط المتعلقة بالطلب الأصلي المتمثل في طلب المحرر 
على أن تتم،نص التنظیمي الذي أحال له هذا النص الأخیروكما تضمن ال1الجبائي،

2.للطلب الأصليبالنسبةعلیهاالمنصوصوالآجالالقواعدوفقا لنفسالمراجعةإعادة

وعلیه نستنتج أن مدیر مدیریة كبریات المؤسسات هو الجهة المختصة بتبلیغ قرار 
ة، وذلك في أجل أربعة أشهر المجلس الصادر بخصوص الطلب الجدید للمكلف بالضریب

المتضمن إعادة بالضریبةالمكلفلطلبالإدارةإستلاممن تاریخ)، تسري04(
3.المراجعة

الفرع الثالث

ستصدار المكلف بالضریبة للمحرر الجبائيإالنتائج المترتبة عن 

باره یشكل المحرر الجبائي ضمانة حقیقیة للمكلف بالضریبة المستفید منه، وذلك بإعت
ردا قطعیا وحاسما من طرف إدارة الضرائب على المكلف بالضریبة بخصوص الأحكام 

" تـقوم الإدارة بالرد، عندمـا تبلغ بطلب إعادة المـراجعة ، على أن 1مكرر174من المادة 02نصت الفقرة حیث -*1
ماعـیة، وفق نفس القواعد والآجال لتلك المطبقة على الطلب الأصلي، ویحسب ذلك ابتداءً من التي تباشـرها بصورة ج

الإبلاغ الجدید"
، السابق الذكر.334-12من المرسوم التنفیذي رقم 13نظر المادة أ-2

3 - La Lettre de la Direction Générale des Impôts, op.cit, p :06.

لذكر.ا، السابق 334-12، من المرسوم التنفیذي رقم: 15و06وأنظر أیضا المادتین: -
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الإجراءهذاالواجبة التطبیق على وضعیته الجبائیة، وذلك لكون مثلقانونیة والتنظیمیةال
منیتیح للمكلف بالضریبة إستصدار وإفتكاك جواب صریح من الادارة یوفر له الحمایة

1.الجبائي مستقبلایر نفس النصوصفي تفسالتغییرخطر

ن وحیث تترتب على إستفادة المكلف بالضریبة التابع لمدیریة كبریات المؤسسات م
المحرر الجبائي، جملة من النتائج أبرزها ما یلي:

عدم إجراء أي زیـادة في الإخـضـاع الـضـریـبي الـسـابق رغم التغیر في تـقدیـر نفس -
ر لـلنص الجـبائي، إذا أثـبـت المكلف بالضریبة أن طـریـقـة الــتـقـدیـر الوضـعیـة بالـنظـ

2.المــقـدمـة من طـرفه قد قبلتها الإدارة من خلال محرر جبائي

قرارهاعنالرجوعالتقدیرفيوجود خطأإكتشفتوكما أنه یمكن لإدارة الضرائب إذا-
تقویمتنفیذوذلك دونبالضریبة،فللمكلجدیدمحرروإعدادالمحرر الجبائي،وإلغاء
3الأول.بالمحررالزمنیة المعنیةبالنسبة للفترةلوضعیتهجبائي

المقررةالوضعیةكانتإذاالجبائي،المحررسيء النیة ضمانةبالضریبةالمكلفیفقد-
4لصدور المحرر.المؤسسةوالعناصرتتماشىلا

وكما المعني به،بالضریبةلى المكلفعفقطالجبائيالمحررأحكامیقتصر تطبق-
محررمنبالضریبة الإستفادةلمكلفیمكنولاینحصر على وضعیته الجبائیة فقط،

وفي هذا 5الأخیر،هذاوضعیةنفسواجهوإنحتىبالضریبة،آخرلمكلفأُعدجبائي
الصدد فإن المحرر الجبائي في التشریع الجزائري لا یساهم في تفسیر النصوص 

1 - Michel BOUVIER, « Les Accords fiscaux préventifs, Une sécurité pour l'entreprise et l’administration »,
Revue Française de Finances Publiques, N°127‐Aout 2014, LGDJ, Lextenso Edition, 2014, P 128.
https://www.lextenso.fr/revue-francaise-de-finances-publiques/RFFP2014-127-009

ر.من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكمكرر،174أنظر المادة -2
، السابق الذكر.334-12من المرسوم التنفیذي رقم: 09أنظر المادة -3
، من نفس المرسوم. 02أنظر المادة -4
من نفس المرسوم.ٍ 10أنظر المادة -5
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شریعیة والتنظیمیة في المجال الجبائي، ولم یرق أن یكون نوعا من الإمتداد للنص الت
1القانوني، وما هو في الحقیقة إلا تقدیر لوضعیة مكلف معین بالضریبة بذاته دون غیره.

ریة ومما سبق نخلص إلى أن المحرر الجبائي بالنسبة للمكلف بالضریبة التابع لمدی
ادي جوء لها من طرفه، من أجل تفیُعد بمثابة آلیة إجرائیة یتم اللّ ،كبریات المؤسسات

التي من المحتمل أن یخضع لها خطر نتائج مختلف أنواع عملیات الرقابة الجبائیة
مستقبلا بخصوص نفس الوضعیة الضریبیة التي حصن نفسه بخصوصها معتمدا على 

بشأنها، وهذا ما سیجعله في حجیة المحرر الجبائي الذي إستصدره من إدارة الضرائب 
إبداءتمقدإعادة فرض أو تعدیل في وعاء الحقوق الضریبیة التيمأمن ومنأى عن أي

إدارة الضرائب نفسها.قبلمنفیهاالرأي

وتجدر الإشارة أنه من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحرر 
ما یثیر التساؤل 2قرار القطعي وتارة بالقرار،الجبائي والتي وصفته في مجملها تارة بال

حول الطبیعة القانونیة لهذا القرار، وهل یُمكن إعتباره قرارا إداریا یجوز الطعن فیه أمام 
جهات القضاء الإداري، خاصة أنه مجرد إجابة من إدارة الضرائب حول الأحكام الواجب 

دون غیره، وهل یمكن لغیر تطبیقها على وضعیة جبائیة مستقبلیة لمكلف بالضریبة 
التمسك به أمام جهات القضاء في حال تعلق الأمر ،المكلف بالضریبة المعني به

عن جهة ا مكتوبا وصریحا صادر
إداریة رسمیة. 

.410، ص: الذكرقرقوس فتیحة، مدیریة كبریات المؤسسات، المرجع السابق-1
انون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.من ق1مكرر 174مكرر و174انطر المواد -2

، السابق الذكر334-12من المرسوم التنفیذي رقم 06و02أنظر المادتین و -
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المطلب الثاني

برنامج الامتثال الجبائي الإرادي

Le Programme de Conformité Fiscale Volontaire (PCFV)

لدى أي دولة إلى جانب الإقتصاد المعلن، إقتصاد خفي یتعایش جنبا إلى جنب معه 
عرف وهو ما یُ 1ویسیر موازیا له، وتمارس فیه الأنشطة المشروعة وغیر المشروعة،

2بالإقتصاد الموازي الغیر خاضع للرقابة الحكومیة.

هذا ولي، قتصاد المواز موا متزایدا في مجال الإار دول العالم نُ وتشهد الجزائر على غر 
أحكامبموجبالإراديالجبائيالإمتثالالسبب تمت دعوة المكلفین بالضریبة لبرنامج

العمومیة وذلك رغبة من السلطات،2015لسنة التكمیليالمالیةقانونمن43المادة
ال مجإلىبصفة تدریجیةالإنضمامعلىنینالمواطوكذاالإقتصادیینلتشجیع المتعاملین

یة تمویل المشاریع العمومقصدالمالیة للدولةالمواردقتصاد الرسمي، بهدف تعبئةالإ
.المنتجةوالإستثمارات

أوالشخصیةالمعاملاتنتیجةالنقدیةالمواردتراكمبعدالعملیةهذهوقد جاءت
بالمؤسسات المواردهذهإیداعإلىتؤديلمالتيبالسوق الموازي و التجاریةأوالعائلیة

مصدرمنالمعاملاتأوالأموالهذهتكونیشترط أنأنهالمصرفیة والبنكیة، غیر
الأموالغسیللمكافحةالمنظموالتشریعالعقوباتقانونیُجرّمهفعلبأيترتبطولامشروع
3ب.الإرهاوتمویل

عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد الكلي، مجموعة النیل العربیة، مصر، -1
.24، ص: 2002

كالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم قارة ملاك، إش-2
.15، ص: 2010/2011التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

3 - Ali Raouya, LE PROGRAMME DE CONFORMITÉ FISCALE VOLONTAIRE, « Pour une relation
basée sur la confiance », La Lettre de la Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information de la
Direction Générale des Impôts, n° : 77/2014, MF, DGI, p :01.
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تقنیةوالالقانونیةكرس المشرع جملة من الضماناتوتحفیزا للإنضمام لهذا البرنامج 
الوضعیاتتسویةمن طرف مالكیها، وكذاالمودعةالأموالفيالتصرفحریةتوفرالتي

الخاصة بهم مقابل دفع رسم جزافي یتیح لهم الإستفادة من شهادة جبائیة الجبائیة
الغرض سعت إدارة لهذاضدهم،جبائيتقویمإعادةأوبعدیةرقابةتُحصنهم من أي

يالرسمالغیرالمجالفيینشطونالذینالمتعاملینوكذاالضرائب إلى دعوة المواطنین
لال خوالمواطن، وذلك من البنكبینللعلاقةتعزیزا أكثرالمسعىهذاإلىالإنضمامإلى

.التعلیمات والمناشیر الموضحة لهذا الإجراء الجدید وكیفیات تطبیقه

الإجراءاتوجملةالإرادي،الجبائيالإمتثالبرنامجمفهوم فیما یليوسنتناول 
أداة رهوكذلك ضمانات تطبیقه والنتائج المترتبة عنه، وذلك بإعتباتنُظمهالتيالقانونیة

دولة لتعزیز علاقة الثقة فیما بین الأفراد والمؤسسات وكل المتعاملین الإقتصادیین وال
لإدارة الجبائیة.وجمیع مرافقها وفي مقدمتهم ا

الأولالفرع 

متثال الجبائيمفهوم الإ

تم تفعیله سنة تم إعتماد هذا النظام من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، وكما 
من قبل مجموعة العمل المالي الدولیة بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادیة 2012

1:لإرهاب، وقد أطلق علیهضمن برنامج مكافحة تبیض الأموال ومكافحة تمویل ا

« The Voluntary Tax Compliance ».

،الأشخاص والمداخیل المشمولة بهو وللإحاطة بمفهومه، سنتطرق إلى تعریفه
والهدف منه.

، مجلة دراسات جبائیةبوعلام ولهي، " برنامج الإمتثال الارادي الجبائي وإشكالیة الاقتصاد الموازي في الجزائر"، -1
.78، ص:1، العدد 5، الجزائر، المجلد 2یة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة كل
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تعریف برنامج الإمتثال الجبائي-أولا

ذي أقرته القانون الورد تعریف هذا النظام بموقع بنك الرافدین بالعراق، على أنه ذلك 
لیدخل حیز النفاذ في الأول من ،2010حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة في العام 

، لغرض مكافحة التهرب الضریبي من قبل المواطنین 2014شهر جویلیة من العام 
الأمریكیین الذین یملكون حسابات وأصول مالیة خارج الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك 

سات المالیة الأجنبیة (غیر الأمریكیة) بتقدیم تقاریر عنهم إلى من خلال إلزام المؤس
مصلحة الضرائب الأمریكیة، فیما تعلق بأي حساب یعود إلى شخص أمریكي (سواء كان 
شخصاً طبیعیاً أو إعتباریاً)، أو یعود لمؤسسة أو شركة أجنبیة مملوكة من قبل شخص 

ن رأس المال سواءً بشكل % من الأسهم أو الحصص م10أمریكي بنسبة تزید عن 
1مباشر أو غیر مباشر،  وقد أطلق علیه حینها قانون فاتكا.

وكما تم تعریفه على أنه تلك الإجراءات التي تجعل مصلحة الضرائب قادرة على 
التحكم في عملیة القضاء على التهرب الضریبي، من خلال حصر مملكات الأشخاص 

لحسابات البنكیة لتتمكن من ضبط وإحكام عملیات فرض والرقابة المصرفیة على ا
الضرائب ومنع التهرب منها، فإذا قام مواطن أمریكي على سبیل المثال بعملیة شراء عقار 
بقیمة مرتفعة وسدد ثمنه نقدا، وتم إكتشاف ذلك من خلال بیانات أو تصریحات الشركة 

یح له ذلك، ففي هذه الحالة سوف البائعة، وتبین أن دخل المشتري ووضعیة المالیة لا تت
تتم مواجهته بإخفاء جزء من دخله على مصالح الضرائب والتهرب من دفع ضریبة 
الدخل، وكما یمكن أن یتابع بتهمة حیازة أموال غیر مشروعة متأتیة من أنشطة غیر 

2مشروعة أو غسیل الأموال، إذا لم یتمكن من إثبات مصدر أمواله الغیر مصرح بها.

أما فیما تعلق بالتشریع الجزائري، فقد إكتفى المشرع بتأسیس هذا النظام، وأطلق و 
"، وقد كان خطابه وتطبیقه موجها للأشخاص أصحاب برنامج الامتثال الجبائي الاراديعلیه "

1 - http://www.rafidain-bank.gov.iq/fatca.html/14:45h/17.10.2019.
2 - http://www.f2aw.com/fsubjects/tax_compliance.php/15;00h/17.10.219.
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وذلك على 1الأموال لغرض إیداعها، على أن تكون البنوك وسیطا فاعلا في هذه العملیة،
بالولایات المتحدة الأمریكیة حیث كان 2010ن قانون فاتكا لسنة خلاف ما تم إقراره ضم

ولا إرادة للأشخاص في إختیار الإجراء موجها في الأساس للبنوك والمؤسسات المصرفیة،
نضمام له.الإ

وقد عرفت مصالح الإدارة المركزیة للضرائب عبر أحد رسائلها الدوریة برنامج 
على أنه عبارة عن آلیة مُصممة لتسهیل عملیة ،(PCVF)الإمتثال الضریبي الطوعي

تنظیم الوضع الضریبي لدافعي الضرائب فیما یتعلق بالأموال أو الأصول الأخرى التي لم 
یتم الإعلان عنها أو التي تم إعلانها بشكل غیر صحیح، على أن تكون من مصادر 

لك سعیا لدمج الأموال مشروعة وقانونیة، وهي عملیة طوعیة وغیر إلزامیة للأشخاص، وذ
2من الأسواق غیر الرسمیة في المجال المصرفي.

وتجدر الإشارة أن برنامج الإمتثال الجبائي یختلف عن العفو الضریبي، فهذا الأخیر 
یُعتبر فرصة تتُاح للمكلفین بالضریبة لتصحیح أخطاء السنوات الماضیة، وقد یكون دائما 

سویة وضعیتهم أمام مصلحة الضرائب طواعیة، كما یسمح أو لفترة محددة، ویُسمح لهم بت
بالكشف عن المعلومات الغیر دقیقة أو الغیر كاملة للسنوات الضریبیة الماضیة أو 
الكشف عن التصریحات التي لم تبُلغ للإدارة خلال السنوات الماضیة، ومن دون أي 

3عقوبة جیائیة أو مقاضاة.

برنامج، مایلي: " یؤسس2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43ورد ضمن الفقرة الأولى من نص المادة -* 1
مهماطبیعيشخصكلطرفمنلدى البنوكالإطارهذافيالمودعة،الأموالائي الإرادي، وتكونالجبللامتثال

"%07نسبته بمعدلیحررجزافيإخضاعمحلكانت وضعیته،
2 - La lettre de la DGI, N° : 77/2014, op.cit, p :02.
« Le programme de Conformité fiscale volontaire (CFV) est un mécanisme conçu pour faciliter la
régularisation de la situation fiscale d’un contribuable à l’égard des fonds ou autres actifs qui n’avaient pas
été déclarés ou dont la déclaration avait été faite de manière incorrecte, mais qui ont des sources légitimes et
licites. Cette opération est caractérisée par la liberté d’adhésion (non obligatoire) et la bancarisation des fonds
(intégration des fonds en provenance des marchés informels dans la sphère bancaire) ».

، العدد 2، المجلد 3، جامعة الجزائر مجلة المؤسسةلاته "، بن عیشة بادیس، طاطا إیمان، " العفو الضریبي واشكا-3
.09، ص:2013، 2
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الإمتثال الجبائيبرنامجبة الأشخاص والمداخیل المشمول- ثانیا

ى كل شخص (طبیعي أو معنوي) مهما كان وضعه القانوني، بإمكانه إیداع أمواله لد
مختلف أنواع البنوك في إطار برنامج الإمتثال الجبائي الإرادي، وكما أن المداخیل

المعنیة بهذا البرنامج، هي تلك التي:
لح الضرائب؛مصالم تُكتتب تصریحات بشأنها سابقا لدى -
شروعة؛مالمتأتیة من مصادر مالیة ومعاملات -
افحة غسیل و التشریعات المتعلقة بمكأق بأي فعل یجرمه قانون العقوبات ولا تتعل-

الأموال وتمویل الإرهاب.

المتعلقة ببرنامج دخلت الإجراءاتفقدبالمجال الزمني للبرنامج وأما فیما تعلق 
إلى غایة أول 2015أوت 02تاریخمنإعتبارالإرادي حیز التنفیذالإمتثال الجبائي ا

وبعدها تم تمدید أجل الدخول لهذا النظام بموجب أحكام 2016،1شهر دیسمبر لسنة 
وبعد نهایة 2017،2دیسمبر 31، إلى غایة 2017من قانون المالیة لسنة 66المادة 

لة لهذا البرنامج ولم یبادرو ل مؤههذا الأجل فإن الأشخاص الذین تثبت حیازتهم لأموا
شتراك فیه، فإنهم یُكونون محل خُضوع للتعدیلات والزیادات الضریبیة بحسب ما بالإ

3تقتضیه قوانین الضرائب الساریة المفعول.

الإمتثال الجبائيبرنامجأهداف - ثالثا

بات الناتج إن كل تلك الأنشطة التي تٌحقق دخولا لا یتم إدراجها رسمیا ضمن حسا
القومي، والمُتعمد إخفاؤها تهربا من الضرائب أو من تلك الإلتزامات القانونیة المرتبطة 

1 - Voir : Instruction Ministérielle N° 002 DU 29 juillet 2015, Définissant : LES MODALITÉS PRATIQUES
DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE CONFORMITÉ FISCALE VOLONTAIRE, MF, ALGER,
p :03.

77ج ر عدد (، 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28، المؤرخ في 14-16نظر القانون رقم أ-2
من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43من هذا القانون نص المادة 66عدلت المادة حیث )،2016دیسمبر 29بتاریخ 
2015.

3 - La lettre de la DGI, N° : 77/2014, op.cit, p :02.
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بالنشاط المُمارس، أو بسبب أن هذه الأنشطة الممارسة والمُدّرة للدخل مُخالفة للقوانین 
1.الساریة بالبلد، وتنطوي كلها تحت مظلة الإقتصاد الموازي

ج الإمتثال الجبائي الطوعي یهدف أساسا إلى تنشیط النظام وبالتالي فإن برنام
المصرفي من خلال ضخ الموارد المالیة عبر القنوات الرسمیة للإقتصاد، مما یحول 
وتراكم الأموال لدى الأفراد والعائلات والكیانات الإقتصادیة دونما الإستفادة منها من خلال 

بائیة لوضعیات أصحاب هذه الأموال ودمجهم تداولها وإستثمارها، إضافة إلى التسویة الج
داخل حلقة الإقتصاد الرسمي، وكما یستفید الخاضعون لهذا البرنامج من شهادة إبراء 
الذمة من طرف مصالح إدارة الضرائب، إضافة إلى تمكینهم من حریة التصرف في 

2أموالهم المودعة.

الفرع الثاني

لإرادياالجبائيالإمتثالبرنامجتنفیذكیفیات

التكمیلي لسنةالمالیةقانونمن43المتضمنة بالمادةالقانونیةالأحكاموضعت
الإستفادةبصفة إرادیةیطلبونالذینالأشخاصجمع ودائعالبنوكعاتقعلى،2015

بالتعاون فیما بین الإجراءهذهالجبائي الإرادي، وعلى أن یتم تنفیذالإمتثالبرنامجمن
بنكیة والأشخاص الراغبین في الإنضمام لهذا البرنامج كما یلي:الوكالات ال

:دور البنوك-أولا 

أنهم إرادیایُصرحونالذینالأشخاصعلى كلالبنوكطرفمنالبرنامجطبقیُ 
قبل، منضریبةللخضوعهایتمالتي لمالودائعالإجراء حصریابه، ویخص هذامعنیون

الذین للأشخاصوالضروریةالتوضیحات المفیدةكلمتقدأنالبنوكعلىفیما یجب
الجبائي الإمتثالكُفؤة وعلى درایة وتحكم بعملیةإطاراتطرفمنیرغبون في ذلك

، 2006عبد الحلیم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضریبي والاقتصاد الأسود، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، -1
.06ص:

2 - La lettre de la DGI, n° : 77/2014, op.cit, p :03.
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الإحتواءمسعىإطاروفيفي هذا البرنامجالإراديالإنخراطعدمحالةالإرادي، وفي
یقلأموالبإیداعن یقومونالذیالأشخاصیستفیدقتصاد الرسمي،المالي للأموال خارج الإ

علىبالنسبة لودائعهمعادیةمعالجةمندینار جزائري) ملایین10عشرة (عنمبلغها
1.الوطنيالترابكاملالمصرفیة فيالوكالاتمستوى

كیفیة إیداع الأموال من طرف الأشخاص- ثانیا 

دى الوكالات البنكیة یقوم الأشخاص الراغبین في الإنضمام لهذا البرنامج بالتقدم ل
عملیة الإیداع منلغرض إیداع الأموال وتسویة الرسم الجزافي المستحق علیها، وتتم

الأموال مصرفیا،حساباالذین یملكونالأشخاصالمعنیین، حیث یودعطرف الأشخاص
فیستفیدون منمصرفيحسابعلىلا یحوزونالذینالأشخاصحساباتهم، وأمافينقدا
نقدا، ویكون ذلك من خلال ملء نموذج فیه الأموالتُودعمصرفيحسابلفوريفتح

إستمارة شهادة إیداع من نوع خاص، وبمجرد إیداع الأموال فإن هذه الأخیرة تكون 
من أصل المبالغ المودعة، تُقطتع من طرف %07موضوع فرض رسم جزافي بنسبة 

بنوك بإعادة تحویل هذه النسبة البنك لحساب الإدارة الجبائیة، وتقوم على إثر ذلك ال
2الجزافیة المقتطعة إلى حساب قابض الضرائب لدى مدیریة كبریات المؤسسات.

بالمبالغیتعلقللبنكإستلامتقدیم وصلالجبائیةالإدارةمصالحعلىوكما یجب
الخاضعالشخصإلىعمل الموالیةأیامسبعةأجل الخلالالمستلمة، وإرسالوالوثائق

3الإرادي.الإمتثال الجبائيلبرنامجخُضوعهتثبتبرنامج وثیقةلل

1 - Instruction Ministérielle N° 002 du 29 juillet 2015, op.cit, p :1.
2 - Voir : Instruction n° : 369 du 06 aout 2015, Programme de conformité fiscale volontaire de 07% sur les
fonds déposés, MF, DGI, pp :1-2.
3 - Instruction Ministérielle N° 002 DU 29 juillet 2015, op.cit, p :2.
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الفرع الثالث

ضمانات المنخرطین ضمن برنامج الامتثال الجبائي

، فإن أهم حمایة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43بحسب نص المادة 
بیق هذا الأخیرللأشخاص الراغبین في الإنضمام لهذا البرنامج، تكمن في أن مجال تط

ن مطوعي وغیر إجباري، وكما أنه یُكلّل بتسویة الوضعیة الجبائیة للمعني به وتمكینه 
إشهاد بذلك. 

ویجوز في هذا الإطار إیداع الأموال في حساب المعني أو في حساب جدید مُنفصل 
عن حسابه، ویُتاح له أیضا طلب الفصل بین محفظة الأعمال القدیمة المصرفیة 

عالجتها من طرف إدارة الضرائب بعیدا عن الودائع المنفذة في إطار برنامج الإمتثال وم
الجبائي، وكقاعدة عامة فإن ودائع المعني المتعلقة بهذا البرنامج لا یمكن في أي حال من 
الأحوال أن تدمج أو تتداخل مع حركة الأموال والأعمال الجاریة للمعني، إلا بإرادة 

1ا كان حجم الإیداعات المحققة أو عددها.المُودع، وذلك مهم

وما یمكن ملاحظته بهذا الصدد أن المشرع رغم نصه على الطابع الطوعي لهذا 
السابقة 43البرنامج، إلا أنه من جهة أخرى نص ضمن الفقرة الرابعة من نص المادة 

البرنامجذالهمؤهلةلاالحائزون أمواالأشخاصیكونالفترة،هذهوبإنتهاء" الذكر على ما یلي: 
العقوباتو تطبیق الغراماتمعالعامالقانونشروطالتقییم، حسبمحل إعادةإكتتابها،یتمولم

."المجالهذافيعلیهاالمنصوص

بهاوبالتالي فإن هناك جزاءً یترتب على الأشخاص الحائزین لأموال غیر مصرح
، ممابالإنضمام إلى برنامج الإمتثال الجبائيسابقا لدى إدارة الضرائب، إذا لم یقومُو

یُعرضهم إلى فرض جمیع الحقوق الضریبیة المترتبة عن تلك الأموال غیر المودعة، 
ناهیك عن الغرامات والعقوبات الجبائیة المترتبة عنها.

1 - La lettre de la DGI, LES ORIENTATIONS DE MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES, Bulletin
d’information de la Direction Générale des Impôts, N° : 77/2014, op.cit, p :03.
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الفرع الرابع

متثال الجبائي الطوعينتائج تطبیق برنامج الإ

ة الرسمیة ب المبالغ المالیة الكبیرة المتداولة خارج الدائر حاولت الحكومة إستقطالقد
را ملیار دینار حینها، وذلك للقضاء على التهرب الضریبي، نظ3500للبنوك والمقدرة ب 

ته، لإنعكاساته على الإقتصاد الوطني، حیث إعتبرت هذا الإجراء من أهم الوسائل لمكافح
، امجادة عدد المشتركین بهذا البرنخلال  زیوسعیا منها لرفع نسبة التحصیل الضریبي من 

إلا أنه بالرجوع  إلى الإحصائیات الرسمیة، فإن عدد الملفات التي سویت على مستوى
ملف منذ إنطلاق العملیة منتصف أوت سنة 250المدیریة العامة للضرائب لم یتعد 

لة والتي ، وقد أدت هذه الحصیلة المتواضعة المسج2016دیسمبر 31إلى غایة 2015
هذا الإجراء، إلى تمدید الآجال إلى ابقة لتوقعات وأهداف الحكومة من جاءت غیر مط

فضي ذلك إلى إستقطاب الرسامیل ، حیث كان مرتقبا أن یُ 2017غایة نهایة دیسمبر
یرة. المتداولة في السوق الموازیة، ولكن نسبة الإنضمام لهذا البرنامج بقیت بنفس الوت

ق أرجع المدیر العام للضرائب، بُطء عملیة الإمتثال الضریبي الطوعي وفي هذا السیا
إلى تخوف المعنیین من تسویة وضعیاتهم الجبائیة، رغم الضمانات المقدمة لهم من قبل 
الحكومة، وفي سیاق متصل صرح أن نسبة المشاركة ضئیلة جدا مقارنة بعدد الأشخاص 

1اد الرسمي وكذا حجم هذا الأخیر.الذین ینشطون خارج القنوات الرسمیة للإقتص

1 - Voir : Leila Omrane , Alger le 23/0//2016, http://elhiwardz.com/national/58691/
- Et voir : http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160821/86325.html
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المطلب الثالث

بة والأعوان المؤهلون للقیام بهاالتصریحات الخاضعة للرقا

ئب مكن لأعوان مصالح إدارة الضراوضح المشرع ماهیة التصریحات الجبائیة التي یُ 
ون دنهم مكالذین یُ ، وكما حدد أیضا فئة الأعوان دون غیرهاإخضاعها للرقابة الجبائیة

هذه الأحكام منمختلف بین فیما یلي ممارسة مختلف أنواع مهام الرقابة، وسنُ سواهم 
خلال فروع هذا المطلب. 

الفرع الأول

التصریحات الخاضعة للرقابة الجبائیة

یمكن أن تكون تصریحات المكلفین بالضریبة المتعلقة برقم أعمالهم أو إیراداتهم 
م وأرباحهم، وكذا كل ما إرتبط بمحاسباتهم، محل تحقیق ما لم المهنیة ومختلف مداخیله

الجبائیة الإدارةعملفیهیتقادمالذيالأجلویحددیسر علیها التقادم في المادة الضریبیة، 
یتمالضریبةفرضفينقصأوخطأأوإغفال) سنوات، حیث أن كل04عموما بأربع (

قبلیعته خلال هذه الفترة، یمكن تسوّیتهطبكانتمهماجبائيتحقیقإثر أيكتشافهإ
المالیةللسنةبالنسبةالضریبةفيالرفعتبلیغ إقتراحسنةتليالتيالأولىالسنةإنقضاء

1.المتقادمة

، القیام بالتحقیق في 2016بإمكان مصالح الضرائب مثلا خلال سنة حیث أنه
، إلا أنها 2012و2013، 2014، 2015تصریحات الدخل لمكلف بالضریبة للسنوات: 

مُلزمة بتبلیغ نتائج التحقیق الجبائي للسنة الأخیرة من السنوات محل التحقیق وهي  سنة 
قبل إنقضاء أجل التقادم المتعلق بها، والذي یحسب على أساس سنة القیام 2012

.05الذكر، ص:السابق،2017للرقابة،میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین -1
قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.من 39المادة وأنظر- 
.2015من قانون المالیة لسنة 44من نفس القانون بعد تعدیلها بموجب المادة 40أتظر كذاك المادة و - 
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سنة بعد نهایة2012، وعلیه لا یمكن تبلیغ نتائج التحقیق المتعلقة بسنة 2016بالتحقیق 
2016.1

39ة وخروجا عن القاعدة العامة للتقادم في المادة الضریبیة وبحسب ما ورد بالماد
أجل د إدارة الضرائب بأنه یمكن عدم تقیُ علىمن قانون الإجراءات الجبائیة، التي نصت

والرسومالضرائبتدلیسیة تتعلق بتأسیسمناوراتوجودالأربع سنوات للتقادم عند
ذاتماتوالتنظیبالقوانینالمتعلقةالمخالفاتوقمعالرقابةبأعمال، عند القیاموتحصیلها

الجبائي.الطابع

لأجمن قانون الإجراءات الجبائیة على أن یُمدد110وفي هذا الصدد نصت المادة 
عمال ستإبقامبالضریبةالمكلفلإدارة الضرائب أنیتبینأن) بمجرد02(بسنتینالتقادم

قضائیة.دعوىضدهورفعت، تدلیسیةقطر 

من قانون الإجراءات الجبائیة لم ،110ونلاحظ أن المشرع من خلال نص المادة 
سیة یُتح لمصالح إدارة الضرائب تمدید عملیة التحقیق رغم إكتشافها لإستعمال طرق تدلی

التساؤل من طرف المكلف بالضریبة، إلا بعد رفع دعوى قضائیة ضده، وهذا ما یثیر 
حول هذا القید، حیث أنه مجرد قید إجرائي فقط، ولماذا لم یشترط المشرع الفصل في 
الدعوى لصالح إدارة الضرائب مما یشكل ضمانة حقیقیة للمكلف بالضریبة، فمجرد رفع 

ل تیح لادارة الضرائب تمدید أجدعوى ضد المكلف بالضریبة دون إنتظار الفصل فیها، یُ 
ئب والرسوم.التقادم لفرض الضرا

وكما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كان مُتشددا في حق المكلف بالضریبة فیما 
، 2015من قانون المالیة لسنة 45تعلق بمجال التقادم، حیث أنه تناول ضمن المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، ما یُفید أنه یمكن أن تكون 41والتي عدل بموجبها المادة 
وات غیر المتقادمة محل مراقبة وتسویة ضریبیة، إذا تأثرت النتائج المحاسبیة لهذه السن

متقادمة، أي أنه یمكن مالیةبسنواتالمتعلقةوالأعباءوالبیاناتبالعملیاتالسنوات 

.05الذكر، ص:السابق،2017للرقابة،میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین -1
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لمصالح الضرائب فرض الضریبة لسنة غیر متقادمة بناءً على معطیات سنة مالیة 
1جة السنة المتقادمة.متقادمة ساهمت في إستخلاص نتی

الفرع الثاني

الأعوان المؤهلون للقیام بعملیات الرقابة الجبائیة

إجراءیمكنلامن قانون الإجراءات الجبائیة على أنه " 2فقرة 20نصت المادة 
، "الأقلعلىمفتشرتبةلهمالذینالجبائیةالإدارةأعوانطرفمنإلاالمحاسبةفيالتحقیقات
من فحوى هذه الفقرة أن المشرع الجزائري إقتصر مهام الرقابة على سلك المفتشین ویتضح

بتاریخ 78(ج ر عدد :2015، والمتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014في ، المؤرخ10-14القانون رقم -1
31/12/2014 .(
من قانون 326المادة كما تجدر الإشارة أن المشرع قد فصل كذلك في الأحكام المتعلقة بالتقادم من خلال و -*

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وذاك كما یلي:
سنوات)04(ربعبأالممنوح للإدارةالأجلیحدد،327المادة فيعیلهاالمنصوصالخاصةالأحكاممراعاةمع-) 1-

رسوموالالمباشرةالضرائبوعاءفيأو نقصسهومحلكانمااستدراكیقتضیهاالتيالضریبةجداولبتحصیلللقیام
.المعنیةتأسیس الضرائبعنالمترتبةالجبائیةالعقوباتتطبیقأوالمماثلة

السالفالتقادمأجلیبدأالحقوق،هذهمعالمتناسبةوالعقوباتالبسیطةالحقوقوعاءیخصوفیما
علىالرسومفرضفیهاتمالتيالفترةأثناءهااختتمتالتيالسنةمنالأخیرالیوممنراإعتباالذكر،

.المداخیل
التين السنةمالأخیرالیوممنإعتباراالتقادم،أجلیبدأالجبائي،الطابعذاتالثابتةالغراماتوعاءیخصوفیما

.المعنیةالمخالفةأثناءهاارتكبت
الحقوقسبتأسیلقیامهاللإدارةالمتاحالأجلعنالأجلهذایقلأنالأحوال،منحالأيفيیجوز،لاأنه،غیر

.المعنیةالمخالفةمحلكانتالتي
الضریبةبالمكلفأنإثباتهابعدالإدارة،قامتماإذا)،02(بسنتین أعلاه،علیهوصالمنصالتقادمأجلیمدد

.ضدهقضائیةدعوىبرفعتدلیسیة،طرقإلىعمد
المحصلةالرسوممجالفيالموضوعةالإضافیةالجداولالتحصیلفيتدرجلكيللإدارةالأجلنفسیمنح-) 2-

نایریأولمنإعتباراهذه الحالة،فيالأجلهذاسریانیبتدئأنعلىسات،المؤسوبعضالمحلیةالمجموعاتلفائدة
.برسمهاالضریبةتفرضالتيالسنةمن
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ضمن موظفي قطاع الضرائب، رغم أن القانون الأساسي لموظفي إدارة الضرائب إشتمل 
على التوالي العدید من الأسلاك التقنیة وهي سلك 65و49، 44، 40، 21ضمن مواده 

ب وسلك أعوان المعاینة، وسلك المحللین الجبائیین مفتشي الضرائب وسلك مراقبي الضرائ
وسلك المبرمجین الجبائیین، ویضم سلك المفتشین خمس رتب مرتبة كما یلي: 

رتبة مفتش ضرائب؛-
رتبة مفتش رئیسي للضرائب؛-
رتبة مفتش مركزي للضرائب؛-
رتبة مفتش قسم للضرائب؛-
رتبة مفتش رئیس للضرائب.-

رجوع إلى مستوى التكوین أو التاهیل العلمي المطلوب للإلتحاق أو وحیث أنه بال
الترقیة إلى هذه الرتب ضمن سلك المفتشین، نجدها كلها بحسب المرسوم الرئاسي الذي 

، تنتمي إلى 2007یحدد الشبكة الإستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم لسنة 
عالیة ضمن الجدول الملحق بالمادة الثالثة المجموعة "أ"، والتي تشترط مؤهلات علمیة

من هذا المرسوم، والتي تضمنت تصنیف الرتب في مختلف المجموعات والأقسام الفرعیة 
لتحاق طلوبة وطریقة التوظیف المقررة للإخارج الصنف حسب مستویات التأهیل الم

1بالوظیفة.

فیذي المتضمن القانون من المرسوم التن،34لى إ27وكما أنه وبحسب المواد من 
الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، نجد أن كل هذه 
المواد قد إشترطت مُؤهلا علمیا وتكوینا عالیا لتقلد أي رتبة من هذه الرتب الوظیفیة 

قد لى أن المشرع الجزائريإوكما تجدر الإشارة 2والتقنیة ضمن سلك مُفتشي الضرائب،

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 304-07مرسوم رئاسي رقم -1
.)2007ر سبتمب30، بتاریخ: 61جریدة رسمیة عدد (دفع رواتبهم، 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2010نوفمبر سنة 29، مؤرخ في 299-10تنفیذي رقم المرسوم ال- 2
.)2010دیسمبر 05، بتاریخ: 74جریدة رسمیة عدد (المنتمین للاسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، 
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ن الأسلاك الأخرى خص سلك مفتشي الضرائب بعملیات الرقابة الجبائیة دون سواهم م
وذلك على غرار سلك المراقبین كما كان سابقا ضمن قانون الضرائب 1،لموظفي الضرائب

من 40المباشرة والرسوم المماثلة قبل صدور قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 
من المرسوم المتعلق 41، وحیث إكتفى من خلال المادة 2002قانون المالیة لسنة 

بمستخدمي الإدارة الجبائیة بتكلیف مراقبي الضرائب بالقیام بمساعدة المفتشین في عملیات 
المراقبة.

جي وبإعتقادنا أن المشرع قد أحسن فعلا بهذا التعدیل، وخاصة أن الإلتحاق الخار 
ن مالتوظیف بهذا السلك أو الترقیة الداخلیة له برتبة مراقبي الضرائب یكون عن طریق

یة، بین أعوان المعاینة بحسب شروط الخبرة أو المشاركة في الإختبارات المهنیة الداخل
عرفي عوان هذا السلك إدراك الكم الملأتیحتشترط مؤهلا متوسطا لا یما أن هذه الرتبكو 

بة ة المتنوعة أشكالُها والمتشعاللازم الذي یؤهلهم لممارسة عملیات الرقابة الجبائی
حكام ن وتحكم في الجوانب المتعددة لأإجراءاتُها، وذلك نظرا لما یتطلبه الأمر من تمكُ 

وني الرقابة الجبائیة سواءً من حیث جوانبها التقنیة المعقدة أو من حیث إطارها القان
الخاص بها من الناحیة الموضوعیة والإجرائیة.

والصادرة عن المدیریة العامة للضرائب  443التعلیمة رقم وفي هذا الصدد نصت
على إنتقاء المحققین من سلك المفتشین، وذهبت إلى أبعد من ذلك من 2012،2سنة 

خلال إشتراط رتبة مفتش رئیسي للضرائب على الأقل وخبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات 
ذلك رغم أن قانون بمصالح إدارة الضرائب للترشح لتقلد منصب محقق للضرائب، و 

الإجراءات الجبائیة إشترط رتبة مفتش على الأقل، وبالرغم أن هذه التعلیمة تجاوزت في 
من قانون الإجراءات الجبائیة، إلا أننا نعتقد أنها تها الثانیةفقر في 20فحواها نص المادة 

:لف مفتشو الضرائب على الخصوص بما یأتيمن نفس المرسوم، والتي نصت على أنه " یك22أنظر المادة -*1
ومراقبة الضرائبتنفیذ ومتابعة اشغال الوعاء والتحصیل -
معالجة منازعات الضریبة-
السهر على تطبیق التشریع والتنظیم الجبائیین" -

.مهاما أخرى بحسب الرتبة في نفس السلك26و25، 24، 23وكما تناولت المواد 
2 - Voir : Insrtriction N° :443/ DGI, DRV, 2012, p :02.
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نظرا تخدم مصلحة المكلف بالضریبة وتشكل ضمانة لكلا طرفي العلاقة الضریبیة، وذلك 
لكون رتبة مفتش رئیسي للضرائب تتطلب مؤهلا جامعیا (لیسانس في التعلیم العالي) 
إضافة إلى تكوین متخصص لمدة سنة كاملة، على خلاف رتبة المفتش والتي تتطلب 

1شهادة البكالوریا وإجراء تكوین متخصص فقط.

رسوم المتعلق لثة من المفي فقرتها الثا79وكما تجدر الإشارة أن نص المادة 
حققي المحاسبة، علىالإدارة الجبائیة السالف الذكر، قد إشترطت تعیین مُ بمستخدمي

مة ) سنوات من الخد04الأقل من بین المفتشین الرئیسیین للضرائب الذین یثبتون أربع (
من قانون الإجراءات 2فقرة 20الفعلیة بهذه الصفة، وذلك على خلاف نص المادة 

طرفمنإلاالمحاسبةفيالتحقیقاتإجراءیمكنلاي نصت على أنه الجبائیة، والت
لمشرع االأقل، وعلیه نتمنى أن یستدرك علىمفتشرتبةلهمالذینالجبائیةالإدارةأعوان

كر.هذا الإختلاف بین ما ورد بكل من النصین بالقانون والمرسوم التنفیذي السابقي الذ

في التصریحات الجبائیة للمكلفین بالضریبة ومما سبق فإن عملیة التحقیق 
ومحاسباتهم تتطلب كفاءات ومهارات علمیة وتقنیة ومهنیة تتناسب والطبیعة الخاصة لهذه 
الوظیفة الإداریة الهامة، وكما أن تطور أنواع المكلفین بالضریبة وتوسع مجالات 

الكیانات والمؤسسات الإستثمار وكذا الأنشطة الإقتصادیة والتجاریة الممارسة في إطار 
المحلیة والأجنبیة، وخاصة بعد صدور القانون المتعلق بالنظام المالي المحاسبي المبني 

وفي ظل تعامل إدارة الضرائب مع الخبراء المحاسبین 2على أسس وقواعد عالمیة،
ومحافظي الحسابات والمستشارین الجبائیین المتخصص، فإن كل هذه العوامل وغیرها 

ورة إلى وجوب أن یكون العون المحقق المكلف بعملیات الرقابة الجبائیة تدعو بالضر 

السابق الذكر.،299-10مرسوم التنفیذي رقم ال-1
جریدة رسمیة (، المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25، المؤرخ في 11- 07القانون رقم أنظر -2

.)2007نوفمبر 25، بتاریخ 74عدد 
:حكام القانون رقمأتضمن تطبیق الم، 2008ماي 26، المؤرخ في 11-08كذلك المرسوم التنفیذي رقم أنظر و -
25، بتاریخ 74، المتضمن النظام المحاسبي المالي، جریدة رسمیة عدد 2007نوفمبر 25ي ، المؤرخ ف11- 07

.2007نوفمبر 
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یتمتع بتكوین عالي ومتخصص في مجاله، ومن ذوي الرتب المناسبة ضمن سلك 
المفتشین وبحسب حجم المهام والعملیات المسندة له، وهذا ما یحقق المهارة النوعیة في 

ن ضمانة حقیقیة للمكلف بالضریبة من معالجة ملفات المكلفین بالضریبة، وبالتالي یكو 
خلال تقلیل هامش الأخطاء خلال فرض الضریبة، وكما یضمن الحمایة اللازمة أیضا 

لحقوق الخزینة العمومیة.
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المبحث الثاني

الضمانات أثناء ممارسة الرقابة الجبائیة

ضریبة أثناء ممارسةسنتطرق من خلال هذا المبحث لكل أوجه حمایة المكلفین بال
ة ممنوحالرقابة الجبائیة في حقهم، وذلك من خلال جُملة الضمانات القانونیة الإجرائیة ال

د ي الر فوحقهم بنتائجه،من إشعارهم بالتحقیق إلى غایة إختتام أشغاله وتبلیغهم لهم بدایة
.على هذه النتائج وطلب التحكیم بشأنها

نُفصل في تقسیمها عبر أربعة إرتأینا أن ماناتوبحسب ماهیة هذه الحقوق والض
مطالب، وذلك على النحو التالي: 

.التحضیر والإستشارةحقوق المكلف بالضریبة في الإشعار بالتحقیق و المطلب الأول:-

.لجبائيضمانات المكلف المرتبطة بمدة التحقیق وتطبیق التلبس اب الثاني:لالمط-

.تائج التحقیق الجبائيف في النقاش الوجاهي وإخطاره بنحقوق المكلالمطلب الثالث:-

.طلب التحكیمشعار بإعادة التقویم و حق المكلف في الرد على الإلرابع:المطلب ا-
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المطلب الأول

حقوق المكلف بالضریبة في الإشعار بالتحقیق والتحضیر والإستشارة

مسبقا بأجراء التحقیق الجبائي في ألزم المشرع الجزائري إعلام المكلف بالضریبة
حیث نص صراحة على عدم جواز إجراء أي ،تصریحاته المكتتبة وتحت طائلة البطلان

نوع من التحقیقات ما لم تقم مصالح الضرائب المختصة بإرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق 
وعلى أن للمكلف بالضریبة، مرفقا بمیثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة،

1یستفید المكلف بالضریبة المعني من مدة زمنیة للتحضیر قبل بدایة التحقیق.

الفرع الأول

حق المكلف بالضریبة في الإشعار بالتحقیق

قا نصت عدة مواد من قانون الإجراءات الجبائیة على تسلیم الإشعار بالتحقیق مرف
ءً یة لأي شخص سیتم التحقیق معه، سوابمیثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائ

معمقتعلق الأمر بتحقیق في المحاسبة، أو بتحقیق مصوب في المحاسبة، أو بتحقیق
ها طبیعي، ورغم تشابه أحكام هذا الإجراء في أغلبلشخصالشاملةالجبائیةالوضعیةفي

د، وسنوضحبین أنواع التحقیق الجبائي المذكورة، إلا أن المشرع خص كل نوع بنص منفر 
ذلك فیما یلي.

الإشعار بالتحقیق بالنسبة للتحقیق في المحاسبةأولا:-

یمكنلا" من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه،20لمادة االرابعة من فقرةالنصت ا
طریق عنمسبقا،بذلكبالضریبةالمكلفإعلامدونالمحاسبةفيتحقیقأيإجراءفيالشروع
المكلفوواجباتحقوقبمیثاقمرفقابالوصولإشعارمقابلبالتحقیقإشعارلیمتسأوإرسال

) أیام،10(عشرةمدتهللتحضیر،أدنىأجلمنیستفیدأنعلىته،في محاسبالمحققبالضریبة
وإضافة إلى الإعلام المسبق للمكلف بالضریبة عن "،الإشعار...هذاإستلامتاریخمنإبتداء

.09السابق الذكر، ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،-1
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لتحقیق، نص المشرع وبصیغة الوجوب على جملة من الشروط الشكلیة طریق الإشعار با
التحقیق والمتمثلة فیما یلي:إشعارالتي یتضمنها

المحققین؛ورتبوأسماءألقاب-
تدخل؛أولوساعةتاریخ-
فیها؛یتم التحقیقالتيالفترة-
علیها؛الإطلاعالواجبالوثائقوكذاالمعنیةوالأتاوىوالرسوموالضرائبالحقوق-
یستعینأنیستطیعبالضریبةالمكلفالإجراء، أنبطلانطائلةتحتشارة صراحةالإ-

الرقابة.إجراء عملیةأثناءختیارهإمنبمستشار

وتشكل هذه البیانات ضمانات للمكلف بالضریبة، فذكر رُتب المحققین على سبیل 
لى فتش علتحقیق من عدمها نظرا لإشتراط رتبة مالمثال تبُین أهلیة العون المحقق للقیام با

ضمن الإشعار بالتحقیق تمكن من تدخلأولوساعةتاریخالأقل قانونا، وكما أن ذكر
بمعرفة فیها فتسمح للمكلفیتم التحقیقالتيإحتساب مدة إجراء التحقیق، وأما ذكر الفترة

أجل التقادم.

نصه على ضرورة إعلام المكلف بالضریبة وقد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حین 
في حالة إستبدال المحققین الذین تضمنهم الإشعار بالتحقیق. 

المحاسبةفيشعار بالتحقیق بالنسبة للتحقیق المصوبالإثانیا:-

من قانون الإجراءات ، مكرر20من المادة الثالثةورد ضمن الجزء الأول من الفقرة 
المكلفإعلامدونالمحاسبةفيالمصوبالتحقیقإجراءفيالشروعنمكیُ لا" أنه الجبائیة
مرفقًابالوصولإشعارمقابلبالتحقیقإشعارتسلیمأوإرسالعن طریقمسبقًا،بذلكبالضریبة

أدنىأجلمنیستفیدأنعلىمحاسبته،فيبالضریبة المحققالمكلفوالتزاماتحقوقبمیثاق
وهو نفس ما ورد 1"،هذا الإشعار...ستلامإتاریخمنبتداءً إأیام،)10(عشرةمدّتهللتحضیر،

من ذات القانون فیما تعلق بالتحقیق في المحاسبة، غیر ،04فقرة 20ضمن نص المادة 

من قانون المالیة 43بموجب المادة والمعدلة، المعدل والمتمم، (مكرر، من قانون الإجراءات الجبائیة20ة الماد- * 1
.)2017لسنة 
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الإشعاریشملمكرر، أوجب أن20أن الجزء الثاني من الفقرة الثالثة من نص المادة 
المذكورةالمحاسبةفيالتحقیقمن إشعارضالمشترطةالعناصرإلىإضافةبالتحقیق،

سابقًا ما یلي:

وب المصوب على الإشعار وذلك بتدوین نوع التحقیق المصالتحقیقخاصیةتوضیح-
الخاضع له المكلف بالضریبة المعني بعملیة الرقابة الجبائیة.

ود فیها، وفي هذا الشأن لم یوضح المشرع المقصالمحققالعملیاتبطبیعةالتعریف-
فیها، خاصة وأنه وبحسب نص المادة یتضح أنه لا یقصد بها المحققبطبیعة العملیات

ارة إلى المعنیة بعملیة التحقیق والتي ذكرها قبل الإشوالأتاوىوالرسوموالضرائبالحقوق
هذه العملیات، وكما أن جمیع الدلائل الجبائیة والمنشورات والتعلیمات الصادرة عن

للضرائب لم تتناول هذه الجزئیة. المدیریة العامة 

لشاملةاالجبائیةالوضعیةفيالاشعار بالتحقیق بالنسبة للتحقیق المعمقثالثا:-

یمكنلا" من قانون الإجراءات الجبائیة أنه21تناولت الفقرة الثالثة من نص المادة 
علىبالضریبةیتعلقمافیطبیعي،لشخصالشاملةالجبائیةالوضعیةفيمعمّقبتحقیقالقیام

لهتسلیمهأوبالتحقیقإشعارإرسالخلالمنمسبقًا،بذلكبالضریبةالمكلفإعلامالدخل دون
وضعیتهفيالمحققبالضریبةالمكلفوواجباتحقوقبمیثاقستلام، مرفوقابالإإشعارمع

لمتعلق بكل من وهو نفس ما نص علیه المشرع بالنسبة للإشعار بالتحقیق ا1"،...الجبائیة
.سبة والتحقیق المصوب في المحاسبةالتحقیق في المحا

إلا أننا نلاحظ أن المشرع من خلال ما ورد بالجزء الأخیر من هذه الفقرة إكتفى 
تحتصراحة،یشیروأنالتحقیقموضوعالفترةبالتحقیقالإشعاریتضمنبوجوب أن

المراقبةعملیةخلالیستعینأنفيالحقلهبالضریبةأن المكلفالإجراء،بطلانطائلة
من إختیاره، دون أن ینص على باقي البیانات الأخرى التي نص علیها ضمن بمستشار

الإشعار بالتحقیق بالنسبة للتحقیق في المحاسبة، وكذا من دون الإحالة إلیها كما سبق 
وأن فعل بالنسبة للإشعار المتعلق بالتحقیق المصوب في المحاسبة.

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.-1
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بالضریبة في الإشعار بالتحقیق نستنتج ما یلي:نومما سبق بخصوص حق المكلفی

المكلف علم به مصالح إدارة الضرائبشعار بالتحقیق هو ذلك التصرف الذي تُ أن الإ-
بالضریبة بأنها ستقوم باجراء عملیة الرقابة حول وضعیته الجبائیة. 

ستلام أو یسلم مباشرة ة مع إشعار بالإواسطة رسالة مضمونشعار بالتحقیق بیرسل الإ-
للمكلف بالضریبة مع الإمضاء بالإستلام، وكما أن الإمتناع أو عدم قبول إستلام الإشعار 
من طرف المكلف بالضریبة، لا یمنع مصالح الضرائب من إجراء التحقیق، مما یستدعي 

1لقائي للضریبة.في مثل هذه الحالة لجوء مُحققي الضرائب إلى تطبیق إجراء الفرض الت

طبیق عمل إجرائي أولي من النظام العام، وقد كرس التشعار بالتحقیقالإیعتبر-
جویلیة 30بتاریخ 001987القضائي لمجلس الدولة هذا المبدأ من خلال قراره رقم 

مدیریة الضرائب في القرار الصادر، والفاصل في الإستئناف المرفوع من طرف 2001
، والقاضي ببطلان 1999فیفري 22ة لمجلس قضاء البلیدة، بتاریخ عن الغرفة الإداری

.إجراءات المراقبة الجبائیة المفروضة على المستأنف علیها

حیث أنه یتضح من خلال حیثیات ومنطوق هذا القرار المنشور ضمن عدد خاص 
اریة ة الإدد القرار الصادر عن الغرف، أن مجلس الدولة أیّ 2003لمجلة مجلس الدولة لسنة 

هذه حینها، والقاضي ببطلان إجراءات التحقیق التي قامت بها إدارة الضرائب نظرا لتخلف
.الأخیرة عن القیام بإجراء إشعار المكلف بالضریبة بالتحقیق الجبائي

حیث أن قضاء مجلس الدولة أید القرار المستأنف في موضوعه تأسیسا على أن 
من 190انون الرسوم على رقم الأعمال ونص المادة من ق03فقرة 113نص المادة 

2.ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال

.14-09السابق الذكر، ص ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،-1
من قانون الرسوم على رقم الأعمال ونص 03فقرة 113در الإشارة أن هذا القرار قد صدر قبل إلغاء المادة تج-*2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحویل أحكامهما إلى قانون الإجراءات الجبائیة بموجب 190المادة 
).2002من قانون المالیة لسنة 200أحكام المادة 
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وضح أن هذه المواد تُلزم المحققین بإشعار المكلف بالضریبة بإجراء التحقیق كما و 
تحت طائلة البطلان، إلا أن هذا الإجراء لم یقم به مُحققو إدارة الضرائب مما إستوجب 

1.قیق التي قامت بها إدارة الضرائبنطوق القرار بطلان إجراءات التحبحسب م

الخاضع للتحقیقبالضریبةالمكلفوواجباتحقوقتسلیم میثاق:رابعا-

أهم الأحكام تحقیقیحتوي میثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة الخاضع لل
ار توعوي وتحسیسي یتضمن، وذلك ضمن إطالجبائیةالجبائیة المتعلقة بعملیة الرقابة

ف رتبط منها بالشق الإجرائي المُنظم لمختلإن المعلومات القانونیة وخاصة ما جملة م
عملیات التحقیق الجبائي في تصریحات المكلفین بالضریبة زیادة إلى مجموعة هامة من

النصائح والإرشادات التي من شأنها خلق نوع من الثقة والمرونة في التعامل بین 
یة.لجبائققین التابعین لمصالح إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة االمح

وحیث أنه ومن خلال الإطلاع على هذا المیثاق یتضح أنه یتطرق وبطریقة واضحة 
وموجزة إلى التعریف بمجال الرقابة الجبائیة وأنواعها بحسب النصوص القانونیة التي 

لف بالضریبة على الإلتزامات والواجبات التي یجب التقید بها تنظمها، وكما یحث المك
عرفه على جملة بدایة من إشعاره بالتحقیق إلى غایة إختتام أشغاله، وفي ذات الوقت یُ 

وذلك من خلال ،وجهة نظرهإبداء الآلیات القانونیة التي تكفل له الدفاع عن حقوقه و 
احه له على مدار مدة التحقیق سواءً تلك التعریف ضمن هذا المیثاق بأهم الضمانات المت

المتعلقة بحقه في المعلومة الجبائیة أو طرق الإستقبال والإتصال بمصالح الضرائب أو 
تلك الخاصة بإجراءات التظلم الإداریة أو الطعون القضائیة المتاحة له وصولا إلى تعریفه 

2.بالجهات الإداریة والقضائیة المختصة بهذه التظلمات والطعون

، الغرفة الثانیة، مجلة مجلس الدولة، عدد 2001جویلیة 30الصادر بتاریخ 001987ار مجلس الدولة رقم قر -1
.65، ص: 2003خاص بالمنازعات الضریبیة، سنة 

.06-05السابق الذكر، ص ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، -2
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ة لرقابلوقد ألزم المشرع الجزائري الأعوان المحققین تسلیم المكلف بالضریبة الخاضع 
الجبائیة میثاق الحقوق والواجبات الخاضع لها، ومهما كان نوع التحقیق الجبائي في

ون تصریحاته، وعلى أن یكون هذا المیثاق مُرفقا مع الإشعار بالتحقیق، وأن یُشیر مضم
أن المكلف بالضریبة تمّكّن من نسخة من المیثاق وذلك قبل البدء في هذا الإشعار 

عمالمیثاقسلمیُ المفاجئةالمراقبةحالةتحت طائلة البطلان، وفيو عملیات الرقابة 
عملیات المراقبة.بدایةعندبالتحقیقالإشعار

أدائهاأثناءالجبائیةعمل الإدارةشفافیةفيیتمثلأساسيویكرس هذا الإجراء مبدأ
الإدارةعاتقعلىلتزامإیُعدامبالضریبة، وكمن المكلفالإدارةتقریببهدفلمهامها،
الرقابة،بعملیةالجبائیة الخاصةالأحكامبكافةبالضریبةالمكلفإعلامأجلمنالجبائیة،
المعلومة للمكلفبإیصالتسمحأنشأنهامنالتيالوسائلكافةذلكفيمُستعملة

الرقابةعملیةفيالمطبقةالأساسیةالقواعدالوثیقةهذهالضریبة، حیث تتضمنب
ضماناتحددتُ لأنها،الإدارة الجبائیةمواجهةبها فيالتمسكیمكنوالتيالمحاسبیة،

إحترامها، المحققینالأعوانیجب علىوالتيللتحقیق،الخاضعبالضریبةالمكلفوحقوق
أنمن شأنهیالضریبة المحقق معهللمكلف بالضریبةالمكلفمیثاقتسلیمعدمناهیك أن

1الرقابة برُمتها شكلا وموضوعا.إجراءاتیُبطل

الفرع الثاني

في مدة التحضیر والإستعانة بمستشارالمكلف بالضریبة حق 

ة فمنبما أن عملیة الرقابة الجبائیة تتعلق بفترات زمنیة وعلى مدار سنوات محاسبی
لتحضیر قبل بدایة أجلا محددا من أجل الإستعداد وابالضریبة ي منح المكلفالمنطق

ار الحق في الإستعانة بمستشفي وضعیته الجبائیة، وكما أن له عملیة التحقیق الجبائي
، وستفصل في ذلك كما یلي.من إختیاره على مدار كامل مدة التحقیق

.411-410ص ص: فتیحة قرقوس، المرجع السابق الذكر، -1
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الحق في مدة التحضیرأولا:-

بالضریبة بعد تمكینه من الإشعار بالتحقیق من مدة زمنیة للتحضیر یستفید المكلف 
هذا الإشعار، وتقتصر هذه إستلامتاریخمنإبتداءً ) أیام، تُحتسب10(بعشرةتقدر مدتها

المدة على كل من التحقیق في المحاسبة والتحقیق المصوب في المحاسبة، وأما بالنسبة 
الشاملة لشخص طبیعي، فإن المكلف بالضریبة الجبائیةالوضعیةفيللتحقیق المعمق

یوما،)15(عشرةللتحضیر یُقدر بخمسةأدنىأجلاالمعني بهذا النوع من التحقیق یُمنح
1إستلامه للإشعار بالتحقیق.تاریخمنإبتداءً 

من قانون04فقرة 20وتجدر الإشارة هنا أن المشرع وبحسب ما ورد بنص المادة 
ق ن المكلف بالضریبة من حقه في أجل التحضیر إذا تعلجبائیة، لم یُمّكّ الإجراءات ال

إلىيترمالمفاجئة التيالأمر بقیام الأعوان المحققین لمصالح الضرائب بإجراء المراقبة
بیةالوثائق المحاسوجودمنالتأكدأوللإستغلالالطبیعیةللعناصرالمادیةالمعاینة

دایةبعند بالتحقیق للمكلف بالضریبة في هذه الحالةلإشعاراوحالتها، مما یستدعي تسلیم
ثحیمنالمحاسبیةالوثائقفحصفيالبدءیمكن للمحققینالمراقبة، إلا أنه لاعملیة

المنصوص علیه بحسب نوع التحقیق الجبائي.التحضیرأجلمروربعدإلاالموضوع

یر قبل بدایة عملیة التحقیق والهدف من تمكین المكلف بالضریبة من أجل للتحض
،الجبائي، هو إعطاء فرصة لهذا الأخیر لتجمیع كل ما تعلق بمحاسباته موضوع التحقیق

من تصریحات مكتتبة ودفاتر محاسبیة ووثائق وفواتیر ومستندات وتبریرات وغیرها، 
عخاصة إذا تعلق الأمر بتحقیق محاسبي یشمل جمیع السنوات الغیر متقادمة وجمیع أنوا

تیح هذا الأجل لهذا ضع لها المكلف بالضریبة، وكما یُ یخالحقوق من ضرائب ورسوم 
الأخیر توفیر مكان مناسب للمحققین على مستوى مقر نشاطه لتمكینهم من ممارسة 

مهامهم، وكما یسمح له هذا الأجل أیضا من إختیار مُستشار ینوب عنه إذا أراد ذلك.

.09السابق الذكر، ص: ،2017، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة-1
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لإستعانة بمستشارحق المكلف بالضریبة في ا:ثانیا-

من قانون الإجراءات الجبائیة، والمتضمنة 21مكرر و20، 20نصت جمیع المواد 
ة أو لكل أنواع التحقیق الجبائي في التصریحات، سواءً تعلق الأمر بالتحقیق في المحاسب

ارة التحقیق المصوب أو بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، على وجوب الإش
احة ضمن الإشعار بالتحقیق وتحت طائلة بطلان الإجراءات، أن المكلف بالضریبة لهصر 

ه عینه وبمحض إرادتمن إختیاره، یُ بمستشارالمراقبةعملیةخلالیستعینأنفيالحق
تشارته.سأثناء عملیة المراقبة للحضور معه وإ 

على مدار كامل مدة فلكل مكلف بالضریبة الحق في الإستعانة بمستشار من إختیاره
التحقیق، بدایة من أول تدخل إلى غایة نهایة أشغال التحقیق وقبل التبلیغ النهائي بإعادة 
التقویم، وكما یُمكنه الإستعانة به أیضا للحضور معه لجلسة التحكیم إذا طلب المكلف 

ر بالضریبة المحقق معه إجراء التحكیم من الجهة المختصة، وعلیه فإنه یمكن لمستشا
نون المكلف بالضریبة مناقشة إقتراحات إعادة التقویم، وكل الأسئلة المتعلقة بالوقائع والقا

1الوجاهي والإختتامي لاشغال التحقیق.وكذا مشاركة النقاش الحضوري 

ق، إلاوللمكلف بالضریبة أن یُوكل مُستشاره نیابة عنه للحضور أثناء عملیات التحقی
ر حضور المستشار أثناء المراقبة المُفاجئة لمعاینة العناصأن المشرع إستثنى ضرورة

نوع المادیة، وهذا الأمر منطقي بإعتقادنا نظرا لتعذر تأجیل أو إعلام المكلف بهذا ال
الخاص من المراقبة حتى لا تفقد هذه الأخیرة قیمتها القانونیة والغایة منها.

لمحكمة العلیا سابقا وجوب تمكین وقد كرس التطبیق القضائي بالغرفة الإداریة ل
المكلف بالضریبة من حقه في الإستعانة بمستشار من إختیاره، وذلك من خلال قرارها رقم 

من 378،2" ... مُؤدى نص المادة ، والذي جاء فیه أن 1985فیفري 23بتاریخ 39681
ة الجبائیة یعتبر باطلا إذا لم قانون الضرائب المباشرة هو أن كل إقتراح بالزیادة یقدم بمناسبة المراقب

.14المرجع نفسه، ص:-1
من قانون الضرائب المباشرة إلى قانون الإجراءات الجبائیة 378تجدر الإشارة أنه تم تحویل أحكام المادة -*2

.2002من قانون المالیة لسنة 200بموجب المادة 
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یشر إلى أن المكلف بالضریبة له الحق في أن یساعده مستشار یخناره هو، من أجل مناقشة هذا 
1.الإقتراح أو من أجل الإجابة علیه، ..."

ب الثانيلالمط

ضمانات المكلف المرتبطة بمدة التحقیق وتطبیق التلبس الجبائي

،نهامبحسب ماهیة كل نوع ةجال الزمني للتحقیقات الجبائیالمالمشرع الجزائري نظم
لصالح بإحترام مدة التحقیق ورتب الجزاء على مخالفة ذلكالإدارة الجبائیةحققي مُ وألزم

عند تطبیق إجراء ضمانات بعض الوجود المكلفین بالضریبة، وكما كرس في الوقت نفسه
عرض من خلال هذا المطلب لضمانة في حقهم، ومن هذا المنطلق سنتالتلبس الجبائي 

ضمانات ضمن الفرع الأول منه، وأما الثاني فسنخصصه لتحدید مدة التحقیق الجبائي
.المكلف بالضریبة تجاه تطبیق إجراء التلبس الجبائي

الفرع الأول

تحدید مدة التحقیق الجبائي

تصریحات یة في تناول المشرع الجزائري آجالا مختلفة تتعلق بالتحقیقات الجبائ
تباینت هذه الآجال بحسب نوع التحقیق الجبائي عموما، وفي المكلفین بالضریبة، حیث 

حین تتغیر أحیانا بحسب رقم الأعمال المحقق من طرف المكلف بالضریبة لكل سنة 
مالیة محقق فیها بالنسبة لبعض أنواع التحقیق، وكما یمكن تمدید هذه الآجال بموجب 

المنصوص علیها قانونا، وعلیه سنتطرق للمدة المحددة للتحقیق بعض الإستثناءات 
الجبائي لكل نوع من التحقیق مع توضیح الإستثناءات المتعلقة به.

، 2014الجزائري، منشورات كلیك، الطبعة الأولى، تجتهاد القضائیسایس، المنازعات الضریبیة في الإجمال-1
.47ص: 
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:ق في المحاسبةمدة التحقی-أولا 

إعتمد المشرع المعیار المالي لتحدید مدة التحقیق في المحاسبة وذلك من خلال
نبطلاطائلةیمكن وتحتجراءات الجبائیة، حیث أنه لامن قانون الإ05فقرة 20المادة 

والوثائق للدفاتریتجاوز المجال الزمني لمجمل عملیة التحقیقأنإجراء التحقیق
المحاسبیة:

رقمكانإذاالخدمات،) أشهر بالنسبة للمكلفین بالضریبة في مجال تأدیة03(ثلاثة-
لكلبالنسبةدج)، وذلك1.000.000ائري (یتجاوز ملیون دینار جز لاالسنويأعمالهم

رقمكانإذاأشهر)06(ستةفیها، وعلى أن یُمدد هذا الأجل إلىمالیة محققسنة
دج.5.000.000یفوق خمسة ملایین دینار جزائري لاأعمالهم السنوي

أعمالهمرقمكانإذاالمكلفین بالضریبة الآخرین،لباقي) أشهر بالنسبة03(ثلاثة-
یةمالسنةلكلبالنسبة)،دج2.000.000یتجاوز إثنان ملیون دینار جزائري (لاسنويال

ويأعمالهم السنرقمكانإذاأشهر)06(ستةمحقق فیها، وعلى أن یُمدد هذا الأجل إلى
محققمالیةسنةلكلدج) بالنسبة10.000.000(جزائري یفوق عشرة ملایین دینار لا

.فیها

بالضریبة سواءً تعلققف المالي الأعلى بالنسبة لكل نوع من المكلفینوعند تجاوز الس-
الأمر بمجال تأدیة الخدمات أو أي نشاط آخر، فإنه من غیر الممكن أن تتجاوز مدة 

) أشهر وفي جمیع الحالات.09التحقیق تسعة (

ئب حققي إدارة الضراوتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كان صارما في إلزام مُ 
بالتقید بهذه الآجال وذلك بترتیب البطلان المطلق لإجراءات التحقیق في المحاسبة وكل 
ما یرتبه من نتائج فرض ضریبي في حال عدم إحترام مدة التحقیق، وهذا ما أكده قضاء 

، والذي من أبرز ما 2004نوفمبر 23بتاریخ 013161مجلس الدولة في القرار رقم: 
1جاء فیه ما یلي:

.171فضیل كوسة، المرجع السابق الذكر، ص: -1
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فإن إجراء التحقیق 1من قانون الضرائب المباشرة 190نه بالرجوع الى المادة أ"... حیث 
) اشهر، اجراء جوهري یطبق على التحقیق في عین المكان 06الجبائي في المدة المحددة ستة (

أصلا، وفي مكاتب إدارة الضرائب كإستثناء عن القاعدة العامة، من جهة، كما ان حالات تمدید 
السالفة الذكر، ولا تندرج فیها حالة القیام بالتحقیق على 190ل المذكور حددتها المادة الاج

.مستوى إدارة الضرائب

ع ن جمیوحیث ان فرض التحقیق لشرط الآجال الذي یعتبر من النظام العام یترتب عنه بطلا 
إجراءات التحقیق وما نتج عنه من آثار

ات إجراءالأخرى المثارة في الموضوع، یتعین التصریح ببطلانوحیث انه دون مناقشة الأوجه 
.التصریح الجبائي، وبالتبعیة الغاء الضریبة محل النزاع الناتجة عنه"

وأما فیما تعلق بالإستثناءات الواردة على تحدید مدة التحقیق في المحاسبة، فإن مدة 
2مدد وفق الحالات التالیة: التحقیق في المحاسبة تُ 

مباشرغیرتحویلعملیاتوجودحالةفيالتبریرأوالتوضیحطلباتعلىللإجابة-
المماثلة، وفي هذه والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن141المادةبمفهومللأرباح

الحالة یتم تمدید الأجل بقدر مدة الإجابة الممنوحة للمكلف بالضریبة من طرف مصالح 
3من قانون الإجراءات الجبائیة بثلاثین یوما.،2مكرر20ة المادهاالضرائب، وقد حددت

نها، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حی190أسس قاضي مجلس الدولة قراره إستنادا لنص المادة - *1
من قانون المالیة لسنة 40لأن وقائع القضیة كانت قبل صدور قانون الإجراءات الجبائیة الصادر بموجب المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة.20المذكورة سابقا، وحول أحكامها لنص المادة 190، والذي ألغى المادة 2002
.15السابق الذكر، ص: ،2017،میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابةأنظر-2
المماثلة بتحدید الربح الصافي المعتمد لحساب الضریبة والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن141تتعلق المادة -*3

على أرباح الشركات، وقد نصت هذه المادة ضمن فقرتها الثانیة على بعض الاحكام التي یجب الالتزام بها من طرف 
والتي یمكن لمصالح الضرائب طلب التوضیحات والتبریرات بشأنها ومن بین ما ورد بنص هذه المكلفین بالضریبة، 

والمواد الغیاروقطعالتجهیزموادقیمةللضریبةالخاضعالربحتحدیدأجلمنالمحاسبةفيیقید. المادة مایلي: "..
قیمة أخرىجهةومنجهة،منفوالصر الخارجیةالتجارةمراقبةإجراءاتمنوبإعفاءدفعبدونالمستوردة
مجلس النقدیرخصالتيللنشاطاتوالمخصصةأعلاه،المذكورةالشروطضمندفعبدونالمستوردةالمنتوجات

.الوكلاءأوالجملةتجاریمارسهاوالتيبمزاولتها،والقرض
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داراتإإلىالمساعدة الإداریةإطارفيللمعلوماتطلباتالجبائیةالإدارةوجهتُ عندما-
هذاتمدیدالمعلومات، ویمكنوتبادلالإداريالتعاونإطارفيوذلكأخرى،جبائیة
أشهر في هذه الحالة. )06(بستةالأجل

تم إثباتها من طرف أعوانتدلیسیةمناوراتستعمال المكلف بالضریبةإحالةيف-
أثناءصحیحةغیرأوكاملةغیرمعلوماتهذا الأخیرقدمإذاأومصالح الضرائب،

موجهة الالتبریرأوالتوضیحطلباتالآجال المحددة علىفيلم یقم بالردإذاأوالتحقیق
لم یوضح قدر التمدید في هذه الحالة بالذات. له، وتجدر الإشارة أن المشرع 

مدة التحقیق المصوب في المحاسبة: ثانیا-

یعتبر أجل التحقیق في المحاسبة طویلا مقارنة بأجل التحقیق المصوب في 
الأخیر شهرین، وذلك بحسب التحقیقمدة هذاتتجاوزالمحاسبة، حیث أنه لا یمكن أن

إلا أنه وبحسب المادة 1من قانون الإجراءات الجبائیة،04ة مكرر فقر 20ما ورد بالمادة 
مكرر في فقرتها الرابعة 20والمعدلة لنص المادة 2، 2017من قانون المالیة لسنة 43

التيیةالحقیقالقیمةحسبالفقرةهذهمنالأولالمقطعفيعلیهاالمنصوصبالوارداتالمستوردیصرح
.الجزائريتقابلها بالدینار

وثائقمنضبهاوالاحتفاظالجبائیة،المصالحطلبتهاكلمابالوارداتالخاصةالإثباتسنداتتقدیمیجب
..".التجاريالقانونلأحكامطبقا) سنوات10(عشرطیلةالمحاسبة للمستورد

ن قانون م16خر مرة بموجب المادة آنون الإجراءات الجبائیة (والتي عدلت من قا2مكرر 20وكما ورد بالمادة 
)، ما یلي:2019المالیة لسنة 

عناصرتوفربو أعلاه،مكرر 20و20المادتینفيالمقررةالمراجعةخلالالجبائیةالإدارةأعوانعلىیجب"
والرسومرةالمباشقانون الضرائبمنمكرر141ةالمادأحكاممفهومحسبللأرباح،مباشرغیرتحویلاتعلىتدل

عدةأوإحدىو المؤسسةبین هذهالعلاقاتلطبیعةالمحددةوالوثائقالمعلوماتالمؤسسةمنیطلبواأنالمماثلة،
المالیةأولتجاریةوا،بالعملیات الصناعیةالمرتبطةالتحویلاتمبالغتحدیدوكیفیةالجزائر،خارجمتواجدةمؤسسات

طرفنمالممارسةالموافقة والأنشطةالأطراف،الحالاقتضىوإذاالجزائرخارجالمتواجدةالمؤسساتمع
وكذاالمراجعةمحلالمؤسسةمعأو مالیةتجاریةأوصناعیةبعملیاتوالمرتبطةالجزائرخارجالمتواجدةالمؤسسات

...العملیاتلهذهالمسطرالجبائيالنظام
."أعلاه19المادةفيعلیهالمنصوصللأجلمماثلاردالأجلیعد...

.14السابق الذكر، ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،-1
، السابق الذكر.2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28، المؤرخ في 14- 16القانون رقم -2
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السابقة الذكر، فإنه یمكن أن یتم تمدید أجل التحقیق المصوب في المحاسبة في الحالتین 
التالیتین:

طلباتعلىللإجابةمعهالمحققبالضریبةللمكلفالممنوحالأجلبقدر مدةیمدد -
المادةبمفهوممباشر للأرباحغیرتحویلعملیاتوجودحالةفيالتبریرأوالتوضیح

.المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن،141

طلباتلجبائیةاةالإداراتُوجهعندماأشهر،بستةالأجلهذاوكما یجوز تمدید-
داريالإالتعاونإطارفيأخرىجبائیةإداراتإلىالمساعدة الإداریةإطارفيللمعلومات

المعلومات.وتبادل

ة وبإعتقادنا أن إعتماد المشرع لهذا الأجل القصیر للتحقیق المصوب في المحاسب
مقارنة بالآجال المنصوص علیها في باقي أنواع التحقیقات الجبائیة في تصریحات 

نواع ریبة، یرجع في الأساس إلى أن هذا النوع من التحقیق لا یشمل جمیع أالمكلفین بالض
غطي أیضا جمیع السنوات الضرائب والرسوم الخاضع لها المكلف بالضریبة، ولا یُ 

متقادمة، ویمكن أن یقتصر على سنة واحدة أو بعض العملیات لجزءالالمحاسبیة الغیر 
عملیةن الحقوق الضریبیة، مما یجعلمن السنة، وكما قد یشمل نوعا واحدا فقط م

تطلب أجلا طویلا.تالتحقیق لا 

الشاملةالجبائیةالوضعیةفيمدة التحقیق المعمق:ثالثا-

الشاملة بنوع واحد من الضرائب الجبائیةالوضعیةفيرغم إرتباط التحقیق المعمق
لفین بالضریبة من فئة والمتمثل في الضریبة على الدخل الإجمالي، ورغم إشتماله للمك

الأشخاص الطبیعیین فقط، إلا أن هذا النوع من التحقیق یستغرق الأجل الأطول مقارنة 
من قانون الإجراءات 04فقرة 21بباقي أنواع التحقیقات الجبائیة، حیث حددت المادة 

إلىمه،تاریخ تسلیأوبالتحقیقالإشعارإستلامالجبائیة مدته بسنة كاملة إبتداءً من تاریخ
التقویم، وكما أن تجاوز هذا الأجل من طرف المحققین یترتب بإعادةالإشعارتاریخغایة
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وهذا ما أكده قضاء مجلس الدولة في إحدى 1عنه بطلان كافة إجراءات وأعمال التحقیق،
، والذي من أهم ما ورد فیه ما 2005افریل 19بتاریخ 015559: قرارته تحت رقم 

2یلي:

ه الذينه بالرجوع الى أوراق الملف یتضح أن المدعي الأصلي المستأنف علیأوحیث " ...
ائجه وانه بلغ بنت16/07/2000یمارس مهنة موثق قد بلغ بالإشعار بالتحقیق المعمق بتاریخ 

بالنسبة للنتائج المعروضة على المكلف بالضریبة لإبداء04/07/2001تدریجیا وذلك في 
.فیما یخص النتائج النهائیة21/12/2001ملاحظاته، ثم في 

عتمد ج التي تلنتائوحیث أن العبرة في التبلیغ بالنتائج النهائیة لإحتساب مدة التحقیق المعمق، ا
ائج ولیس بتبلیغ النت239/2001لتأسیس الضریبة المبلغة للمستأنف علیه بموجب انذار رقم 

.نونارة قاتى كانت ملاحظات المكلف بالضریبة مبر المؤقتة التي یمكن لإدارة الضرائب مراجعتها م

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یتعین 1مكرر131وحیث أنه عملا بالمادة 
3تحت طائلة البطلان القیام بإجراءات التحقیق المعمق خلال مدة سنة.

إبطال بلقضاء رة مما یتعین معه او ن التحقیق المعمق محل النزاع قد تجاوز المدة المذكأوحیث 
.جراءاته..."إ

منه، على إمكانیة تمدید 34، نصت المادة 2012وبصدور قانون المالیة لسنة 
4الشاملة رغم طوله في الحالات التالیة:الجبائیةالوضعیةفيأجل التحقیق المعمق

علىالأخیر للردهذاطلبوبناءً علىبالضریبةللمكلفالإقتضاء،عندمنحیُ بأجل-
.الخارجمنالأرصدةومداخیلالأرصدةتبریرأوطلبات التوضیح

.21-19: صالسابق الذكر، ص،2017للرقابة،میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین -1
.202، ص: الذكرفضیل كوسة، المرجع السابق-2
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حینها، 1مكرر 131إستند قرار مجلس الدولة الى نص المادة -* 3

من قانون المالیة لسنة 40المادة لأن وقائع القضیة كانت قبل صدور قانون الإجراءات الجبائیة الصادر بموجب
من قانون الإجراءات 21المذكورة سابقا، وحول أحكامها لنص المادة 1مكرر 131، والذي ألغى المادة 2002

الجبائیة).
، السابق الذكر.2012، والمتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11القانون رقم -4
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من قانون 19المادةفيعلیهاالمنصوصیومابالثلاثینالفترة كذلكهذهتمدد-
الإجراءات الجبائیة للإجابة على طلبات المعلومات الموجهة للمكلفین بالضریبة.

لاعندماالحسابوفاتكشعلىبُغیة الحصولللإدارةالضروریةوتمدد كذلك بالآجال-
أوةالإدار طلبمن تاریخإبتداءً یوماثلاثینأجلفيتقدیمهابالضریبةالمكلفیستطیع

المكلف یتوفرعندماالأجنبیةالسلطاتطرفمنالمطلوبةالمعلوماتعلىللحصول
.رجالخامنعلیهامتحصلأوالخارجفيمداخیلعلىبالضریبة

خفي، مُمارس من طرف نشاطإكتشافحالةفيمدة السنة كذلك بشهرینمددتُ -
من قانون 13المكلف بالضریبة، وتجدر الإشارة أن المشرع ومن خلال نص المادة 

عدل هذا التمدید وجعله سنتین عوضا عن مدة الشهرین، لیصل 2013،1المالیة لسنة 
الشاملة في حالة إكتشاف نشاط خفي جبائیةالالوضعیةفيبذلك أجل التحقیق المعمق

لمدة الثلاث سنوات، وهنا یثور التساؤل حول قصد ونیة المشرع من هذا الأجل الطویل 
جدا، والذي لا یخدم مصلحة المكلف بالضریبة الخاضع لهذا النوع من التحقیق، حیث أنه 

عوى الغش في بعض الحالات المشابهة كحالة الغش الجبائي إشترط المشرع رفع د
الجبائي في حق المكلف بالضریبة حتى یتمكن المحقق من تمدید التحقیق في السنوات 
المتقادمة بسنتین، وذلك كضمانة إجرائیة للمكلف بالضریبة، لكنه فیما تعلق بتمدید أجل 

الشاملة لم یشترط أي قید إجرائي یضمن نوعا من الجبائیةالوضعیةفيالتحقیق المعمق
لفین بالضریبة الذین قد یخضعون لهذا النوع من التحقیق الجبائي.الحمایة للمك

املة،وأما فیما تعلق بطریقة إحتساب مدة التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الش
نمن قانون الإجراءات الجبائیة أن ذلك یكون بدایة م04فقرة 21فقد بین نص المادة 

لتقویم، ابإعادةالإشعارتاریخغایةإلىریخ تسلیمه،تاأوبالتحقیقالإشعارإستلامتاریخ
وهذا على خلاف نصوص المواد المتعلقة بالتحقیق في المحاسبة والتحقیق المصوب في 

.المحاسبة والتي لم تبین ذلك

.السابق الذكر، 2013ة لسنة ، المتضمن قانون المالی12- 12القانون رقم -1
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وكما نشیر أیضا أن الإشعار بإعادة التقویم یختلف بحسب شكله ومضمونه، فهناك 
یتضمن النتائج الأولیة المتوصل إلیها من طرف المحققین، إشعار أولي بإعادة التقویم

وأما الثاني والنهائي فیتضمن النتائج النهائیة للتحقیق، وفي هذا الصدد فرق قضاء مجلس 
الدولة بین هاذین النوعین وبین أن العبرة في تحدید مدة التحقیق تكون بالتبلیغ النهائي 

1:، وذلك من خلال الحیثیة التالیة2005فریل أ19بتاریخ الصادرهوذلك في قرار 

التي مق، النتائجن العبرة في التبلیغ بالنتائج النهائیة لإحتساب مدة التحقیق المعأوحیث "...
غ ولیس بتبلی239/2001قم نذار ر إمستأنف علیه بموجب تعتمد لتأسیس الضریبة المبلغة لل

بررة ریبة مجعتها متى كانت ملاحظات المكلف بالضالمؤقتة التي یمكن لإدارة الضرائب مراالنتائج
."قانونا...

من قانون ، 04مكرر فقرة 20و05فقرة 20ادتینوكما أن المشرع من خلال الم
ق والمتعلقتان بتحدید آجال كل من التحقیق في المحاسبة والتحقیالإجراءات الجبائیة 

نهایةمعاینةل التحقیق، یجب المصوب في المحاسبة، نص على أنه عند إختتام أشغا
معه للتوقیع المحققبالضریبةالمكلفیُستدعىمحضرطریقعنالتحقیقعملیات

وحیثالمحضر، في هذاعن ذلكالإشارةالتوقیع تتمالأخیرهذارفضحالةوفيعلیه،
یق من نفس القانون المذكور والمتعلقة بالتحق21أن هذا الاجراء لم تنص علیه المادة 

.لمعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملةا

ین بوعلى هذا الأساس نعتقد أنه كان من الأولى بالمشرع تنظیم الأحكام المشتركة 
، " بحسب الحاجة كل مرةأحكام مشتركةأنواع التحقیق ضمن مواد بذاتها تحت عنوان " 

بعض لى المواد فيإأخرى، أو أن یعتمد نظام الإحالة بدل تكرارها كل مرة وإغفالها مرات 
الجزئیات والتفاصیل الإجرائیة.

، غیر منشور.2005أفریل 19، الصادر بتاریخ 015559أنظر قرار قرار مجلس الدولة رقم -1
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الفرع الثاني

ضمانات المكلف بالضریبة تجاه تطبیق إجراء التلبس الجبائي

رتب المشرع جزاءات في غایة الخطورة جراء تطبیق إجراء التلبس الجبائي في حق
الحقوق المكلفین بالضریبة، تمثلت في فرض عقوبات جبائیة والإقصاء من بعض

والإمتیازات وصولا لإمكانیة ضرب الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المكلفین 
ا بالضریبة إلى غایة فرض الضرائب والزیادات الناتجة عن أعمالهم التدلیسیة وتحصیله

.منهم

ورغم أنه من الثابت والمعروف أن نیة المشرع سواءً من إستحداث إجراء التلبس
ة، خلال فرض الجزاءات المترتبة علیه، هي حمایة حقوق الخزینة العومیالجبائي، أو من

یاد إلا أن هذا لا یمنع من وجوب وجود الضمانات القانونیة الكافیة التي تحول دون الح
بهذا الإجراء الخطیر عن مساره الفعلي الذي وُجد لأجله، وفي ظل حمایة المكلفین 

رة الضریبیة في حقهم، وبإستقراء الأحكام بالضریبة من أي تعسف قد تقوم به الإدا
جد ن، 2013و 2010القانونیة المتعلقة بهذا الإجراء ضمن كل من قانوني المالیة لسنتي 

أن هذه الضمانات حصرها المشرع من خلال نصه على إجرائین، تمثل الأول في تسلیم 
فمن خلال نسخة من محضر التلبس الجبائي للمكلف بالضریبة المعني، وأما الثاني

النص على إمكانیة الطعن القضائي فیه.

تسلیم نسخة من محضر التلبس الجبائي للمكلف بالضریبة :أولا-

نص المشرع صراحة على تسلیم نسخة من محضر التلبس الجبائي للمكلف 
بالضریبة المحرر بشأنه، وذلك بعد التوقیع علیه من طرف عون الإدارة الجبائیة المؤهل 

إلى رفض ضمن المحضر ى توقیع المكلف صاحب المخالفة، مع الإشارة إلإضافة لذلك،
1التوقیع إذا رفض هذا الأخیر ذلك، وتحتفظ إدارة الضرائب بالمحضر الأصلي.

التي أحدثت السابق الذكر، (و ،2010المتضمن قانون المالیة لسنة ،09- 09من القانون رقم 18نظر المادة أ-1
ة).قانون الإجراءات الجبائیمن،3مكرر 20المادة 
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ى وبإعتقادنا أن هذا الاجراء بالرغم من أنه یُتیح للمكلف بالضریبة الحصول عل
طبیق إجراء التلبس الجبائي بشأنه، مما نسخة من المحضر، والتي هي بمثابة قرار ت

یمكنه من التأكد أكثر من وجود أي عیب قانوني من الناحیة الإجرائیة أو الناحیة 
الموضوعیة للطعن فیه، إلا أن هذا الإجراء في حقیقة الأمر لا یشكل ضمانة حقیقیة 

ة من محضرخلزمة في جمیع الأحوال بتسلیمه نسللمكلف بالضریبة، والإدارة الجبائیة م
التلبس الجبائي، رغم عدم ترتیب المشرع لأي جزاء في حقها عند عدم تمكین المكلف 

.بالضریبة بنسخة منه

أكثر وضوحا حیث على سبیل المثالهذه الجزئیة كان المشرع الفرنسيبخصوصو 
نص صراحة على أنه لا یمكن مباشرة الحجز التحفظي ضد المكلف بالضریبة إلا بعد 

1غه بمحضر التلبس الجبائي.تبلی

إمكانیة الطعن القضائي في تطبیق إجراء التلبس الجبائي:ثانیا-

إستحداث عند أولالتلبس الجبائيالمكلف بالضریبة المعني بتطبیقمكن المشرع
ادة ، من اللجوء للقضاء، وذلك بنصه ضمن الفقرة الرابعة من الم2010لهذا الإجراء سنة 

یمكن المكلف بالضریبة الذي كان"أنه على ن قانون الإجراءات الجبائیة ، م3مكرر20
التلبسرمحضعند إستلامالمختصةالإداریةموضوع التلبس الجبائي اللجوء إلى الهیئة القضائیة

.بها "المعمولللإجراءاتطبقا

لجبائيومن خلال هذه الفقرة یتضح أن المشرع الجزائري قد إعتبر محضر التلبس ا
ي أقرارا إداریا یجوز الطعن فیه أمام جهات القضاء الإداري، وفي نفس الوقت لم یحدد 

إجراءات خاصة به، وأحال ضمنیا إلى الأحكام العامة ضمن قانون الإجراءات المدنیة 
".... طبقا للإجراءات المعمول بها..." والاداریة من خلال إستعماله عبارة 

للمكلف ه یمكنأنعلى سبیل المثال علىلمشرع الفرنسينص االشأن وفي هذا 
بالضریبة الذي تم تحریر محضر التلبس ضده، اللجوء إلى القاضي الإستعجالي الإداري 

ستعجالي بأمر تبلیغه بالمحضر، ویفصل القاضي الإأیام تحسب من تاریخ 08في أجل 

.264- 263بوداعة حاج مختار، المرجع السابق الذكر، ص ص: -1
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أمام قاضي الإستئناف في یوما، ویكون هذا الأمر قابل للإستئناف15في أجل لا یتعدى 
1أجل ثمانیة أیام.

ى وء إل"... اللجوكما أن المشرع الجزائري لم یُوضح نوع هذا الطعن والذي أطلق علیه 
قاضي ، فهل قصد بها قاضي الإلغاء والتعویض أو ال"الهیئة القضائیة الإداریة المختصة...

الإداري الإستعجالي أو كلاهما.

لم یوضح هل أن الطعن الإداري المسبق أمام إدارة ع الجزائريالمشر وكما أن
علقة الضرائب ذاتها إجباري في هذا النوع من الطعون كما هو الحال بالنسبة للطعون المت

بمادة الوعاء الضریبي ومادة التحصیل.

أنه الذي یُتخذ بشبالضریبة ومما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن المشرع وصف المكلف 
من قانون 3مكرر20راء التلبس الجبائي من خلال الفقرة الثانیة من نص المادة إج

لة ، وقد تضمنت الرسا"... المكلف بالضریبة صاحب المخالفة ..."الإجراءات الجبائیة ب 
باط إضافة إلى إرتئب وصف التلبس الجبائي بالجنحة، الصادرة عن المدیریة العامة للضرا

قا بممارسات وأسالیب الغش الجبائي، ولجوء إدارة الضرائبهذا الإجراء إرتباطا وثی
ا یدفعنهذاللإستدلال به كدلیل أمام القاضي الجزائي لإثبات جرم الغش الضریبي، كل 

ي فللتساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذا الإجراء الذي یحمل الوصف الإداري والجزائي 
كن درته الإدارة بالتهرب الضریبي، ولذات الوقت، فهو في الحقیقة بمثابة حكم مسبق أص

الطعن فیه أسنده المشرع للقاضي الإداري.

على إنشاء سلك للشرطة 2018ولعل المشرع وبعد نصه ضمن قانون المالیة لسنة 
بالإمكان أن یجعل من إجراء التلبس الجبائي حالة تلبس بالغش الجبائي بعد 2الضریبیة،

لقضائیة على مفتشي الضرائب في مجال إختصاصهم.إمكانیة إضفاء صفة الضبطیة ا

.264، ص :المرجع نفسه-1
السابق الذكر.، 2018المتضمن قانون المالیة لسنة ،11- 17الفانون رقم -2
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فرغم وكما أن دراستنا لهذا الإجراء تدعونا بالضرورة لإبداء بعض المسائل الهامة،
رات لمناو إعتباره كآلیة ووسیلة رقابیة فعالة وإجراء وقائي وإستباقي لمواجهة الممارسات وا

دارة الإننه بإعتقادنا أن هذا الإجراء مكّ التدلیسیة لمواجهة ومكافحة الغش الضریبي، إلا أ
من إمتیازات وسلطات واسعة وخطیرة، تصل إلى درجة توقیع الحجز التحفظي على أموال 

بیرة،وممتلكات المكلفین بالضریبة، ناهیك عن العقوبات الجبائیة والغرامات المالیة الك
تى غیر الجبائیة.والإقصاء والإستثناء من الإمتیازات وبعض الحقوق الجبائیة وح

ة قابل هذه الامتیازات أو بالأحرى السلطات الممنوحومن هذا المنظور وجب أن تُ 
للإدارة الضریبیة، مجموعة كافیة من الضمانات التي تحول دون تعسف الإدارة في 
إستعمال ما یخولها هذا الاجراء من صلاحیات واسعة، ومما یضمن حسن إستعمالها 

أو داریایة الواسعة، وتكون في نفس الوقت أسلوبا لإضفاء الرقابة علیها إلسلطاتها التقدیر 
قضائیا، فلا یكفي مجرد تسلیم نسخة من محضر تطبیق إجراء التلبس الجبائي للمكلف 
بالضریبة المعني به، أو مجرد النص على إمكانیة لجوئه للجهات القضائیة المختصة 

ب المسلم بها، دون الجاجة للنص علیها بموجهاتین الضمانتین من الأمورفللطعن فیه، 
نص جبائي خاص.

ح بعض الدارسین إلى ضرورة الحد من سلطات الإدارة الواسعة وفي هذا الصدد ألّ 
فیما تعلق بهذا الإجراء الخطیر، وإخضاعه إجرائیا لوجوب توافر ترخیص قضائي للقیام 

ا أنه على المشرع زیادة التوضیح به، وعدم الإكتفاء بترخیص الإدارة المركزیة، وكم
والتفصیل فیما تعلق بالقواعد والمسائل الإجرائیة الخاصة به، خاصة ما إرتبط منها بحقوق 
المكلف بالضریبة في طرق الطعن الممكن ممارستها، وكیفیة اللجوء إلى قاضي 

1الآجال والمواعید القانونیة اللازمة لذلك.وضمنالإستعجال، 

الرغم من عدم إستقلالیة هذا الإجراء عن حق الإدارة على القول إلا أنه ولا یسعنا 
في التحقیق وحقها في الإطلاع والمعاینة والحجز، إلا أنه زاد من القوة القانونیة والتنفیذیة 
لهذه الحقوق جمیعا، إضافة لكونه عمل قانوني إستباقي، له حجیة قویة ضد المكلف 

.267- 265بوداعة حاج مختار، المرجع السابق الذكر، ص ص :-1
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تلبس جبائي له قوة السند التنفیذي على جمیع ممتلكاته بالضریبة المحرر بشأنه محضر 
وبعض تصرفاته دون حاجة للجوء الإدارة للقضاء، وإستصدار حكم بالغش الضریبي ضد 

المكلفین بالضریبة.

المطلب الثالث

حقوق المكلف في النقاش الوجاهي وإخطاره بنتائج التحقیق الجبائي

مانات التي أقرتها أغلب التشریعات لحمایة یعتبر الحق في الحوار من أهم الض
حیث یمكن له ممارسة هذا الحق طیلة 1،المكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة الضریییة

، وسنوضح من خلال فروع نتائج التحقیق الجبائيمدة التحقیق وحتى بعد التبلیغ الأولي ل
.ج التحقیق الجبائيإخطاره بنتائوضمانة وجوب في النقاش الوجاهيه حقهذا المطلب، 

الفرع الأول

حق المكلف بالضریبة في النقاش الوجاهي

للمكلف بالضریبة المحقق معه الحق في مناقشة أعوان الإدارة المكلفین بالتحقیق في 
الذي یسعى فیه المكلف 2،البعض بالحوار المضادسمیهل ما یُ وضعیته الجبائیة من خلا

جاوزات المثارة من ضیحاته حول النقاط والنقائص أو التججه وتو بالضریبة إلى تقدیم حُ 
. طرف المحققین

من قانون الإجراءات الجبائیة والمتعلقة 19وقد نص المشرع من خلال المادة 
بمراقبة التصریحات أو ما یعرف بالرقابة على أساس الوثائق، أن مفتش الضرائب یستمع 

تقدیمهؤلاءیطلبالمّ أوضروريالغرضلهذاهمإستدعاءأنتبینإذاللمكلفین بالضریبة
شفویة، ولم یحدد المشرع في أي مرحلة من مراحل الرقابة یمكن إتخاذ هذا توضیحات

1 - Kadi Hanif, Le Contentieux fiscal algerien,1ere édition, Les éditions de sahel, Alger,2011, p :46.
.11، ص:2011مروان الدزیري، التكلفة الجبائیة لإنشاء وتسییر المؤسسة في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، -2
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الإجراء، ولكنه على خلاف ذلك قصر إمكانیة إتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للتحقیق في 
مرحلة رد المكلف المحاسبة أو التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة على 

بالضریبة بعد تبلیغه بمضمون نتائج التحقیق، وفي حین لم یتطرق للأمر في مجال 
وعلى هذا الأساس أشرنا أنه یجب توحید الأحكام 1،التحقیق المصوب في المحاسبة

أنواع التحقیق بدل ذكرها كل مرة ضمن نصوص متفرقة أو إغفالها جمیع المشتركة بین 
شر المشرع إلى حق المرة بالنسبة للتحقیق المصوب حیث لم یُ أحیانا كما جرى هذه

المكلف بالضریبة في النقاش ضمن الأحكام الخاصة بهذا التحقیق.

نبغي ، أنه ی2017وقد ورد أیضا بمیثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة لسنة 
رة أولى من قانونفق20أن یسیر التحقیق في الدفاتر والوثائق بموجب أحكام المادة 

لة " إلا في حافي محل نشاط المكلف بالضریبةالإجراءات الجبائیة في عین المكان " 
تم طلب معاكس من طرفه یُوجهه كتابیا وتقبله مصلحة الضرائب، أو في حالة قوة قاهرة ی

.إقرارها من طرف هذه المصلحة

یستغل فرصة الحضور لعون التحقیق أن یسمحالتحقیق في عین المكانأن حیث 
الدائم للمكلف بالضریبة موضوع التحقیق أو ممثله القانوني بهدف بدء حوار شفوي 
وحضوري مُستمر خلال كل مدة التحقیق الجبائي، وبالتالي یمكنه طلب كل معلومة 

وینبغي على ،حسب تقدم أشغال التحقیقبتكمیلیة أو وثیقة تبریریة ضروریة للتحقیق و 
اع المكلف بالضریبة المحقق معه من أجل كل معلومة إضافیة بغیة المُحقق كذلك سم

تفعیل المناقشة الشفویة والحضوریة معه.

وكما أنه وتحت طائلة بطلان الإجراء یجب على العون المحقق كذلك تقدیم تفسیرات 
قبل و ، التبلیغ إذا طلب هذا الأخیر ذلكشفویة مفیدة للمكلف بالضریبة حول مضمون

فقرتها السادسة، من قانون الإجراءات الجبائیة والمتعلقة بالتحقیق في المحاسبة وفي20حیث أن مضمون المادة - *1
:والمتعلقة بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة وذلك كما یلي05فقرة 21كان ذات المضمون الوارد بالمادة 

حول المفیدةالشفویةالتفسیراتبكلبالضریبةالمكلفیمدأنالمحققالعونعلىیجبالرد،أجلإنقضاءوقبل"
سماعه كانإذابالضریبة،المكلفإلىالإستماعالردبعدیمكنهكما،كذللأخیراهذاطلبإذاالتبلیغمضمون

تكمیلیة".تفسیراتإعطاءالأخیرهذاطلبإذاأومجدیا
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كنه كذلك بعد رد المكلف ء أجل الرد الممنوح من أجل تقدیم ملاحظاته، ویمإنقضا
1مُجد أو إذا طلب هذا الأخیر تفسیرات تكمیلیة.ذلك سماعه إذا تبین أن إعادة ، بالضریبة

وكما ورد بذات المیثاق وفیما تعلق بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة 
جراء مناقشة شفویه وحضوریة مع المكلف بالضریبة للشخص الطبیعي، أنه ینبغي إ

ه له إستدعاء لحضور إجتماع المحقق معه أثناء التحقیق وكذا في نهایته، ویجب أن یُوجّ 
شارة إلى الإمع الإستدعاء، التاریخ والساعة إختتام أشغال التحقیق، وأن یُوضّح ضمن هذا

2ره.بمستشار من إختیاالمكلف بالضریبةإمكانیة إستعانة

ونلاحظ أن المشرع من خلال ما سبق ذكره لم یتطرق إلى حق المكلف بالضریبة 
المحقق معه في النقاش الشفوي والحضوري ضمن الأحكام المتعلقة بالتحقیق المصوب 

ة في المحاسبة، ولم یشر إلى ذلك حتى ضمن میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقاب
خرى الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، وكما أنه أو بالدلائل والمنشورات الأ

یضاتطرق أوبإستقراء ما ورد بنصوص مواد قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن المشرع لم ی
كل مراحل عبرإلى ضرورة النقاش الشفوي الوجاهي مع المكلف بالضریبة المحقق معه 

ك علىیة الشاملة، وإنما إقتصر ذلالتحقیق في المحاسبة والتحقیق المعمق للوضعیة الجبائ
نكاذاإمرحلة بعد تبلیغه بالنتائج الأولیة للتحقیق وضمن مجال أجل الرد المحدد أو بعده

.تكمیلیةتفسیراتإعطاءطلبإذاأوسماعه مجدیا

وبالتالي فإن حق المكلف بالضریبة المحقق معه في المناقشة الوجاهیة على كل 
الجبائي لم یكرسها المشرع بنص واضح وإنما وردت ضمن میثاق مدار عملیة التحقیق

سنة المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة والصادر عن المدیریة العامة للضرائب
وحیث أن هذا الأخیر لا یرقى إلى نص قانوني یتسم بطابع الإلزام، إضافة إلى 2017،3

.15السابق الذكر، ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، -1
من قانون 43ا بموجب المادة المعدل والمتمم، بعد تعدیله، من قانون الإجراءات الجبائیة6فقرة 20وأنظر والمادة-

.2017المالیة لسنة 
.21السابق الذكر، ص: ،2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، -2
.21-13نفس المرجع، ص ص: -3
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ن حقه في النقاش الشفوي تلك الصعوبة في إثبات عدم تمكین المكلف بالضریبة م
الوجاهي من طرف محققي مصالح الضرائب. 

وكما أن وجوب التحقیق بعین المكان ( أي بمقر نشاط المكلف بالضریبة)، أجاز 
منكتابيإستثناءً على مستوى مكاتب إدارة الضرائب بناءً على طلبأن یكونالمشرع
یتمقاهرةقوةحالةفيأومسؤولة،المصلحة التقبلهوعلى أن المكلف الضریبةطرف
إدارة الضرائب، مما جعل أغلب التحقیقات الجبائیة تتم بمقرات طرفمنقانوناإقرارها

تسمح بتوفر مجال أكبر حیث الإدارة الجبائیة بدل أن تُجرى بمقرات المكلفین بالضریبة 
فرصا أكثر لمعرفة للحوار والنقاش الشفوي والكتابي بین المحقق والمكلفین، وتتیح لهم 

سیر أشغال الرقابة من جهة وكذا معرفة التوضیحات الضروریة حول التسویات 
1والتعدیلات المزمع إجراؤها من جهة أخرى.

زام ولذا نعتقد بهذا الشأن، أنه كان من الأفضل النص على آلیة إجرائیة تضمن إلت
معه من هذا الحق، وذلك من مصالح إدارة الضرائب بتمكین المكلف بالضریبة المحقق 

خلال تحریر محضر یُوقع علیه الطرفان یُشار في مضمونه إلى كل الجلسات الوجاهیة 
التي تم عقدها بین أعوان مصالح الرقابة والمكلفین بالضریبة. 

الفرع الثاني

إخطار المكلف بالضریبة بنتائج التحقیق الجبائي

وعها وفي غالب الأحوال عن إكتشاف أو إستنتاج تُسفر الرقابة الجبائیة مهما كان ن
أسس جدیدة في وعاء الحقوق والرسوم الضریبیة للسنوات محل التحقیق الجبائي، مما 
یستدعي إعلام المكلف بالضریبة المحقق معه بهذه الأسس وما ترتب عنها من نتائج 

الضروري جدا فرض ضریبي، حتى یتسنى لهذا الأخیر إبداء رأیه وملاحظاته، وعلیه فمن

طبعة الثانیة، الوادي، عوابدي مصطفى، زین یونس، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة، مطبعة سخري، ال-1
.205، ص:2001
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أن یتم التبلیغ بشكل رسمي یضمن علم المكلف بالضریبة المحقق معه بالنتائج المترتبة 
فالجهة المعنیة بالإعلام أو 1عن الرقابة على تصریحاته أو عن التحقیق الجبائي فیها.

الإشعار هي من تتحمل عبء الإثبات حول قیامها بهذا الإجراء الجوهري، في حال ما 
2لف بالضریبة أو إحتج بعدم علمه بنتائج الرقابة الجبائیة.نازع المك

وعلى الإدارة الجبائیة القیام بإعلام المكلف بالضریبة بالنتائج التي توصلت إلیها 
بموجب مراسلة تتضمن إشعارا بالتقییم مُرفقة بوصل إستلام یثبتها، وعلى أن تكون هذه 

لضریبة إبداء ملاحظاته، وتبُین طرق التقییم المراسلة واضحة ومفصلة تسمح للمكلف با
3المتبعة من طرف الإدارة، مع الإشارة فیها إلى حق الرد.

وحتى ینتج التبلیغ بالتقییم أثره یجب أن یصدر عن الإدارة صحیحا وسلیما من حیث 
شكله ومضمونه، فهو إجراء جوهري، یتطلب جملة من الشروط، كأن یتضمن الأسباب 

ت الى إعادة التقییم مع ذكر النصوص القانونیة المؤسسة لذلك، مع توضیح التي دع
الأسس المعتمدة لفرض التعدیلات الضریبیة، وأن یكون ذلك مفصلا ومُعللا بالقدر الكافي 
مما یسمح للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل الأسس الجدیدة بنفسه، ومع دعوته لتقدیم 

4قبوله أو ملاحظاته.

تناول المشرع الجزائري إجراء تبلیغ المكلف بالضریبة بنتائج الرقابة الجبائیة، وقد 
بالنسبة لجمیع أنواع الرقابة الجبائیة من خلال مجموعة من النصوص المتشابهة في 

1 - Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la Théorie de l’impôt, L.G.D.J, 8ème édition, Paris,
2007, p :113.

.40، ص: 1991القاهرة، العربیة،النهضةالضریبیة، داروالادارة، الممولرابح رتیب-2
عماري میلود، الرقابة الجبائیة كوسیلة لحمایة أموال الخزینة العمومیة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، بن -3

.213، ص: 2017/2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، -تلمسان-جامعة أبو بكر بلقاید
.413، ص: 2017نظر أیضا: قرقوس فتیحة، المرجع السابق الذكر، أو -

.120، ص:2008فارس السبتي، المنازعة الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، -4
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الكثیر من أحكامها، بدایة من كیفیة التبلیغ وصولا لشكله ومضمونه، وكما أطلق علیه 
1.شعار بإعادة التقویم"الإاه مرات أخرى ب "أحیانا، وسمالتصحیح""تسمیة 

طریقة تبلیغ الاشعار بإعادة التقویمأولا:-

معمقتعلق الأمر بالتحقیق في المحاسبة أو بالتحقیق المصوب أو بالتحقیق السواءً 
حتى الرقابة على أساس الوثائق، فقد ألزم المشرعفي الوضعیة الجبائیة الشاملة أو

عه مبالضریبة المحقق للمكلفالتقویمبإعادةأن یقوموا بإرسال الإشعارالمحققین على 
بموجب وصل یثبت لهسلمیُ أو أنستلامبالإإشعارمععلیهاموصىرسالةبموجب

الإستلام.

من قانون الإجراءات 5فقرة 21، و6فقرة 20، 19ویُستخلص من نصوص المواد 
لمكلفلالتقویمبإعادةالإشعاریرسلعبارة التالیة "الجبائیة، والتي تضمنت كلها نفس ال

أن ،"بالإستلامإشعارمعلهیسلمأوبالإستلامإشعارمععلیهاموصىرسالةفيبالضریبة
المشرع كان حریصا جدا بخصوص إثبات إجراء تبلیغ الإشعار بإعادة التقویم للمكلف 

ب للتبلیغ عن طریق التسلیم بموجبالضریبة، وخاصة حینما إقتصر ضمن الطریقة الثانیة
ك وصل للإستلام، أن یسلم للمكلف بالضریبة ذاته، ولم یذكر مُوكله أو مُستشاره، وذل

."بالإستلامإشعارمعلهیسلمأوبقوله "...

وبإعتقادنا، أن حرص المشرع یرجع لقیمة وأهمیة الآثار والنتائج المترتبة على هذا 
ه تتحدد بموجبه قیم ومبالغ الحقوق الضریبیة بعد المراجعة، وتتوقفالإجراء ومن أبرزها أن

ویمنح للمكلف 2،آجال سریان التقادم المسقط لحق إدارة الضرائب في فرض الضریبةعلیه
بالضریبة مهلة للرد، وكما قد یترتب عن غیابه بطلان عملیة الرقابة الجبائیة برمتها.

، من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، 5فقرة 21و5مكرر فقرة 20، 6فقرة 20، 19أنظر المواد: -1
السابق الذكر.

فیما تعلق بالتقادم:- * 2
من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.39أنظر المادة -
، والمتضمن القانون 1975سبتمبر 26ي ، المؤرخ ف58- 75من القانون رقم 311لمادة اوأنظر كذلك -

المدني، المعدل والمتمم.
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م ومضمونهالاشعار بإعادة التقویشكل:ثانیا-

حدد المشرع شكلا محددا أو نموذجا رسمیا لم یُ عار بإعادة التقویم: شكل الاش-1
ة للإشعار بإعادة التقویم، ولكن یُستخلص من فحوى النصوص أنه عبارة عن وثیقة إداری

مكتوبه وموقع علیها من طرف المحقق، وعلیها ختم المصلحة المختصة.

نص المشرع على مضمون الإشعار بإعادة :مضمون الاشعار بإعادة التقویم-2
من قانون 20التقویم المتعلق بالتحقیق في المحاسبة ضمن الفقرة السادسة من المادة 

ما فیما تعلق بمضمون الإشعار الخاص بالتحقیق المعمق في أالإجراءات الجبائیة، و 
من نفس 21من نص المادة 05بموجب الفقرة الوضعیة الجبائیة الشاملة فقد تناوله

القانون، وفي حین لم یتطرق لمضمون الإشعار بإعادة التقویم بالنسبة للتحقیق المصوب 
ذه الأحكام، على أن یتضمن في المحاسبة، وقد ألزم المشرع إدارة الضرائب من خلال ه

1شعار ما یلي:هذا الإ

یلات تفصیل الأسس الجدیدة للوعاء الضریبي بالقدر الكافي وتعلیل التعدو توضیح -
، التقویموالنصوص القانونیة التي بموجبها تمت إعادةالموادأحكامالضریبیة مع ذكر

ملاحظاتهوتقدیمالضریبةفرضأسستشكیلإعادةمنبالضریبةللمكلفتسمحوبطریقة
.لهاقبولهأو إعلان

أن نیةمكاإلدیهأن،بالتقویمالإشعارضمنمعهققحُ الذيبالضریبةالمكلفغیُبلّ أن-
لحالة، احسببالقانونأوبالوقائعالمتعلقةللأسئلةالتحكیم بالنسبةیطلب في رده، إجراء

الضرائبمركزرئیسمنأوالضرائب بالولایةمدیرمنأوالمؤسساتكبریاتمدیرنم
.والمراجعاتللتدقیقالمصلحة الجهویةرئیسمنأو

إستعانتهانیةبإمكلإشعار بإعادة التقویمبالضریبة ضمن االمكلفبلغیُ أنوكما یجب-
إختیاره.منمُستشاربخدمات

أنظر قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.-1
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ي والتوأما بالنسبة للرقابة على التصریحات أو ما تعرف بالرقالة على أساس الوثائق
قد فتعتبر من قبیل الرقابة البسیطة على التصریحات المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة 

قانون الإجراءات الجبائیة على ما یلي: من19نص المشرع ضمن المادة 

إجراءاتبطلانطائلةتحتذلك،قبلعلیهلكنالتصریحات،یصححأنللمفتش" یمكن
:الضریبيالإخضاع

بالنسبةضوح،و بكللهبینیُ أنعلىبهالقیامالمقررالتصحیحبالضریبةالمكلفإلىیرسلأن-
أسسذاوكلذلك،المطابقةالضرائبقانونوموادذلكإلىعتدالتيتقویم، الأسبابإعادةلكل

المترتبة.الضرائبوحسابالضریبيالإخضاع

."ختیاره...إمنمستشاربخدماتإستعانتهبإمكانیةبالضریبةالمكلفیُبلغأن-

وتجدر الإشارة أنه بالرغم من بساطة إجراء الرقابة على أساس الوثائق مقارنة
دة فرق بینهما فیما تعلق بشروط الإشعار بإعاالجبائي، إلا أن المشرع لم یُ بالتحقیق 

التقویم، خاصة من حیث طریقة تبلیغه أو مضمونه رغم إختلافهما في الشكل والجهة 
المختصة بالرقابة. 

الوضعیةفيوكما نلاحظ أیضا أن المشرع نص وفي مجال التحقیق المعمق
فيالإدارة،علىأنه یتعینالدخل،"علىللضریبةیعي بالنسبةطبالشاملة لشخصالجبائیة

مضمونةبرسالةتقویم،إعادةغیابفيحتىوذلكبالضریبة بالنتائجالمكلفتُعلمأنالحالة،هذه
وهذا ما لم ینص علیه ضمن الأحكام المتعلقة بباقي أنواع التحقیق.1،ستلام"بالإإشعارمع

.نفس القانون، من 05فقرة 21أنظر المادة -1
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المطلب الرابع

كلف في الرد على الاشعار بإعادة التقویم وطلب التحكیمحق الم

لیها الأعوانإلتي توصل النتائج ایوفر منح المكلف بالضریبة حق الرد على 
دارة إ

ع شغال التحقیق في ظل نو أختتام ة المحقق معه، مما یسمح بإالضرائب والمكلف بالضریب
یة من التوافق حول نتائجه، وكما ینتج عن إقتناع المكلف بالضریبة بالتعدیلات الضریب

المفروضة علیه تفادي النزاع الإداري أو القضائي بشأنها مستقبلا.

وكما أن أي شكل من أشكال الضغط من طرف مصالح إدارة الضرائب لحمل 
ى قبول أي تسویة ضریبیة تكمیلیة، ینتج عنه بطلان نتائج التحقیق المكلف بالضریبة عل

الجبائي، شریطة أن یقدم المكلف المحقق معه الدلیل على أنه كان محل ضغوط إستدعته 
للمكلف بالضریبة حتى بعد أیضاویمكن1،قبول نتائج إعادة التقویم الجبائي المبلغة له

أن یطلب إجراء التحكیم أمام مسؤول الأولیةإختتام أشغال التحقیق وتبلیغه بنتائجه
.مصلحة إدارة الضرائب التابع لها المكلف بالضریبة

ر في الرد على الاشعابالضریبةحق المكلفونظرا لأهمیة هذه الضمانات سنتناول 
صصه من خلال الفرع الأول من هذا المطلب، وأما الفرع الثاني منه فسنخبإعادة التقویم

ف بالضریبة في طلب إجراء التحكیم. لحق المكل

الفرع الأول

في الرد على الاشعار بإعادة التقویمبالضریبة حق المكلف 

رد نظمت الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجبائیة حق المكلف بالضریبة في ال
وفق آجال قانونیة محددة تختلف بحسب ماهیة التحقیق الجبائي، ونصت كذلك على 

.ج المترتبة على قبول المكلف بالضریبة بنتائج التقویم الجبائي أو رفضه لهاالنتائ

.272أحمد فنیدس، المرجع السابق الذكر، ص -1
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آجال الرد-أولا 

تختلف المدة القانونیة المتاحة للمكلف بالضریبة المحقق معه بحسب نوع التحقیق 
خیر بصدد تحقیق في المحاسبة أو تحقیق معمق بائي الخاضع له، فإذا كان هذا الأالج

) یوما لتبلیغ مصالح إدارة الضرائب 40لجبائیة الشاملة، فله مدة أربعون (في الوضعیة ا
وأما إذا كان بصدد التحقیق المصوب في المحاسبة فیتمتع بأجل 1عن قبوله أو رفضه،
2) یوما فقط.30أقل ویُقدر بثلاثین (

تاریخ ویسري أجل الرد عموما وبالنسبة لجمیع أنواع التحقیقات الجبائیة بدایة من 
3تبلیغ المكلف بالضریبة بالإشعار بإعادة التقویم.

مضمون إجابة المكلف بالضریبة- ثانیا 

بما أن إشعار إعادة التقییم یُبلغ للمكلف بالضریبة المحقق معه في شكل نموذج 
مكتوب، فمن اللاّزم أن تكون الإجابة عنه بنفس الشكلیة الإجرائیة، ویتضح ذلك من 

مكرر فقرة 20والمادة 06فقرة 20ات التي إستعملها المشرع ضمن المادة خلال العبار 
" أو بنص المادة "... لیرسل ملاحظاته أو قبوله...من قانون الإجراءات الجبائیة، بقوله 05
"، وعلیه فقد ألزم المشرع المكلف "... لتبلیغ ملاحظاته أو قبوله...بقوله 05فقرة 21

نصوص تبلیغ الإدارة الجبائیة برده بالطریق الرسمي، ومما بالضریبة من خلال هذه ال
یتضح أیضا وجوب أن یكون هذا الرد مكتوبا ومؤشرا وموقعا من طرفه.

) یوما40(أربعینأجلبالضریبةوللمكلفمن قانون الإجراءات الجبائیة أنه"...06فقرة 20حیث ورد بالمادة - *1
قبوله..."أوملاحظاتهلیرسل

أوهملاحظاتلتبلیغیوماأربعینبأجلبالضریبةالمكلّفعلى أنه "... یتمتع05فقرة 21وكما نصت أیضا المادة 
قبوله...".

ثلاثینأجلبالضریبةالمكلفمن نفس القانون، على أنه "... یملك05مكرر فقرة 20وهذا ما ورد بالمادة -*2
قبوله..."أوملاحظاتهلإرسالیومًا،

الممنوحة للمكلفین بالضریبة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، ذوادي عادل، الضمانات الدستوریة-3
.192، ص:2016/2017
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وكما میّز المشرع بین إجابات المكلف بالضریبة على نتائج إعادة التقویم المبلغة له 
خلال النصوص السابقة وفق حالتین، ولم یقرنهما بالرفض والقبول بل عبّر عن ذلك من 

"، وكأنه لا ...یرسل ملاحظاته أو قبوله"...أن بالضریبةالذكر، والتي بینت أنّ للمكلف
یجوز للمكلف أن یرفض صراحة النتائج المتوصل لها من طرف المحققین، وله فقط 

1إمكانیة إرسال ملاحظاته حولها أو قبولها، وفي هذا الصدد فرق بین حالتین: 

فرض الحقوقفي هذه الحالة یتم:المكلف بالضریبة موافقتهإبداءةحالفي-1
هائیة نتبلیغها للمكلف بالضریبة، وتعتبر هذه الحقوق تمالأسس التيعلىبناءً الضریبیة

إدارة الضرائب، وقد نص المشرع على ذلك صراحة ضمن قبلمنفیهاالرجوعیمكنولا
ي الإجراءات الجبائیة والمتعلقة بالتحقیق فمن قانون20الفقرة السابعة من المادة 

حددالمالضریبةفرضأساسیصبحالصریح،القبولحالةفيالمحاسبة والتي وردت كما یلي " 
مناوراتإستعملقدبالضریبةالمكلفكانإذامافي حالةإلاّ فیه،الرجوعللإدارةیمكنولانهائیا،

عنلیهعالاعتراضیمكنلاكماخلال التحقیق،خاطئةأوكاملةغیرمعلوماتأعطىأوتدلیسیة
."بالضریبةالمكلفطرفمنالنزاعيالطعنطریق

ة عتبر المشرع بحسب نص الفقرة السادسة من نفس المادة، وكذلك ضمن الفقر إوكما 
عدموالمتعلقة بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة،،21الخامسة من المادة 

قیق قبول ضمني لنتائج التحبمثابةالمدة القانونیة المحددةخلالبالضریبةالمكلفرد 
الجبائي المبلغة له، وفي حین لم تتم الإشارة لقبول المكلف صراحة أو ضمنیا ضمن 

مكرر والمتعلقة بالتحقیق المصوب، لكن إدارة الضرائب تطبق نفس 20أحكام المادة 
التحقیق في هذا الشأن. الأحكام المتعلقة بباقي أنواع 

لیه أنه في حالة القبول الصریح لم یكتف المشرع بطابع الفرض إوما تجدر الإشارة 
النهائي للضریبة، بل جعل نتائج التحقیق في هذه الحالة غیر قابلة للطعن النزاعي من 
طرف المكلف بالضریبة، وحیث أنه بالتمعن في مضمون النص یتضح أنه قصد بذلك 

نه من كل أنواع الطعون النزاعیة سواءً الإداریة منها أو القضائیة، وقد یُطرح حرما

.07، السابق الذكر، ص:2019دلیل إجراءات الرقابة الجبائیة لسنة -1
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الإشكال في هذه الحالة إذا تبین للمكلف بعد قبوله الصریح أنه قد كان بصدد فرض 
وأستطاع تقدیم الدلیل على ذلك من خلال منازعة إدارة ،حقوق ضریبیة دون وجه حق

الضرائب. 

ین یمكن وفي هذه الحالة هناك فرضیتلملاحظاته:بالضریبةإبداء المكلفحالةفي-2
.أخذهما بعین الاعتبار

حظات المكلف بالضریبة جزئیا ملاأولیا: إذا قبلت إدارة الضرائب كُ الفرضیة الأولى-
ووفق ما قدمه من تبریرات أو إثباتات بموجب الوثائق والمستندات أو إكتشف بعض 

عادةإعنالإدارةتتراجعع بها المحققین، ففي هذه الحالةالأخطاء بنتائج التقویم وأقن
بتعدیله.تقومأوالتقویم

محقق إدارة علىملاحظات المكلف بالضریبة، فیتعینرفضتم: إذاالفرضیة الثانیة-
وإذاومُبررا،إبلاغههذه الحالة،فيالضرائب
هابخذالأیسبقلمجدیدةعناصرإعتمادأوالتقویملإعادةآخرباسبالرسالةهذهأظهرت

بالضریبة بموجب هذه المعطیات الجدیدة، للمكلفیُمنحالأصلي،الإشعارعبرسابقا
)بأربعینیقدرإضافیا،أجلا 40 لیُرسل ملاحظاته من جدید، وقد نصت على هذا یوما(

قة بالتحقیق في المحاسبة والتحقیق المعمق في الأجل الإضافي كل من أحكام المواد المتعل
2.وفي حین أغفل المشرع ذلك فیما تعلق بالتحقیق المصوب1الوضعیة الجبائیة الشاملة ،

وبإعتقادنا أن ذلك لم یكن إلا سهوا منه، فقد كان من اللاّزم منح المكلف الخاضع 
ضمن رد الإدارة على إجابته للتحقیق المصوب أجلا إضافیا بثلاثین یوما أخرى، إذا ت

حول نتائج التقییم أُسسًا جدیدة لم یتم ذكرها سابقا، كما هو الحال إذا تعلق الأمر بباقي 
أنواع التحقیق، وتجدر الملاحظة أیضا أن المشرع لم یأخذ بهذا الإجراء فیما تعلق بالرقابة 

السابقوالمتمم،، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل 21من المادة 05والفقرة 20من المادة 06نظر الفقرة أ-1
الذكر.

، من نفس القانون.05مكرر فقرة 20أنظر المادة -2
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بة ضمن هذا رغم أن غیابه یمس أیضا بحقوق المكلف بالضری1على أساس الوثائق،
النوع من الرقابة الجبائیة.

وأخیرا وفي جمیع الأحوال سواءً بعد إستلام إدارة الضرائب لرد المكلف بالقبول 
صراحة أو قبوله ضمنیا، أو بعد الإجابة على رده في حال قام بتقدیم ملاحظاته حول 

حضور إجتماع نتائج التحقیق، یقوم الأعوان المحققون بإستدعاء المكلف بالضریبة ل
یُبلغوالساعة و أنالتاریخالإستدعاءیُوضحأنإختتام أشغال التحقیق الجبائي، ویجب

إختتامإجتماعإلىللحضورمعه، وأن یُشار فیهالتحقیقتمالذيبالضریبةالمكلفإلى
منیستعین بمستشارأنمعهققحُ الذيبالضریبةللمكلفوأنه یمكنالتحقیق،أشغال
للحضور معه، وكما أنه ینبغي للعون المحقق معاینة نهایة أشغال التحقیق عن إختیاره

حقق معه للتأشیر والإمضاء علیه، وتتم طریق محضر، یُدعى المكلف بالضریبة المُ 
الإشارة عند الإقتضاء ضمن هذا المحضر في حال رفض المكلف بالضریبة التوقیع 

2علیه.

الفرع الثاني

ي الطعن القبل النزاعي)طلب التحكیم (الحق ف

، حیث 2012إستحدث المشرع الجزائري هذا الإجراء من خلال قانون المالیة لسنة 
من هذا الأخیر على إمكانیة أن یطلب المكلف بالضریبة الخاضع 31نصت المادة 

من ذات القانون على 34للتحقیق في المحاسبة إجراء التحكیم، وكما نصت المادة 
هذا الإجراء أیضا من طرف المكلف بالضریبة الخاضع للتحقیق المعمق في إمكانیة طلب 

الوضعیة الجبائیة الشاملة، وفي حین لم یشمل هذا الإجراء الجدید حینها مجال التحقیق 
3المصوب.

، من نفس القانون.19أنظر المادة -1
.10دلیل المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، السابق الذكر، ص -2

لسابق الذكر.  ، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، ا05فقرة 21و06فقرة 20أنظر المواد: و -
، السابق الذكر.2012، والمتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11القانون رقم -3
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"، وبینما تم تداوله ضمن میثاق المكلف طلب التحكیموقد أطلق علیه المشرع " 
"، ویعتبر الحق في طلب التحكیم الطعن القبل نزاعيبمُسمى " بالضریبة الخاضع للرقابة 

ضمانة إضافیة للمكلف بالضریبة المحقق معه تتُیح له وفي إطار مرحلة الإجابة على 
التبلیغ الأولي لنتائج التحقیق مناقشة أي سؤال متعلق بالوقائع أو القانون، وقد ألزم المشرع 

ب وتحت طائلة بطلان إجراءات التحقیق وإعادة مختلف مصالح التحقیق لدى إدارة الضرائ
التقویم بتبلیغ المكلف بالضریبة بأن لدیه إمكانیة الطلب في رده إجراء التحكیم بالنسبة 
للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو القانون، وبحسب الحالة من مدیر مدیریة كبریات المؤسسات، 

ب، أو رئیس مصلحة البحث أو من مدیر الضرائب بالولایة، أو رئیس مركز الضرائ
1والمراجعات.

وتجدر الإشارة أن طلب التحكیم وبعد دراسة رد المكلف بالضریبة المحقق معه، 
ینجر عنه بالضرورة عقد إجتماع على مستوى مصالح إدارة الضرائب المعنیة بالتحقیق، 

لة التي أثارها وذلك بحضور المكلف بالضریبة أو ممثله القانوني من أجل مناقشة الأسئ
فیما تعلق بإجراءات ومُجریات عملیة التحقیق الجبائي من حیث الوقائع والقانون، وعند 
نهایة عملیة التحكیم یتم تحریر محضر تُدّون فیه كل الآراء المقدمة من جمیع المتدخلین 

2المعنیین، وكما یُدرج بهذا المحضر القرار النهائي المتخذ من جراء عملیة التحكیم،

الجبائیة أو ضمن أي نص إلا أننا نلاحظ أنه لم تتم الإشارة ضمن قانون الإجراءات 
أي تعلیمة صادرة عن إدارة الضرائب توضح كیفیة صدور هذا القرار تنظیمي أو
التحكیمي.

وجدیر بالذكر أن التحكیم في حقیقته یُعرف على أنه قیام طرفي النزاع في مسألة 
لى إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالث یختارونه لیفصل فیه عن طریق قرار معینة بالإتفاق ع

وبالتالي فهو نظام لتسویة المنازعات عن طریق أشخاص یختارهم 3ملزم لكلیهما،

.08، السابق الذكر، ص: 2019نظر دلیل إجراءات الرقابة الجبائیة لسنة أ-1
.  20، السابق الذكر، ص: 2017میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة، أنظر -2
لتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، نبیل إسماعیل عمر، ا-3

.16، ص: 2004
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وهذا ما لا نلاحظه 1الخصوم، مما یستوجب وجود طرف ثالث یتقبل حكمه كلا الطرفین،
جرائي الجبائي، خاصة وأن البته في مجال التحكیم المنصوص علیه ضمن النص الإ

التحكیم یتم من طرف إدارة الضرائب ذاتها للفصل في طلبات المكلفین بالضریبة والتي 
لیها وضد قراراتها، مما یجعلها خصما إفي حقیقة مضمونها تظلمات موجهة تحتوي

وحكما في نفس الوقت.

عبد الباسط محمد عبد الضراسي، النظام القانوني لإتفاق التحكیم، الكتاب الجامعي الإسكندریة، الطبعة الأولى، -1
.15، ص:2005مصر، 
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المبحث الثالث

ة الجبائیةالضمانات ما بعد إنتهاء عملیة الرقاب

ار في إطو بعد تبلیغ المكلف بالضریبة بالنتائج النهائیة لمختلف عملیات الرقابة الجبائبة، 
لا السنوات الأخیرة، تم تكریس جملة المشرع في السیاسة الجبائیة المنتهجة من طرف

ى بها من الضمانات التي من شأنها توفیر مجال من الحمایة للمكلفین بالضریبة حتسبأ
في رض التعدیلات الضریبیة علیهم من خلال جداول ضریبیة تتمتع بالقوة التنفیذیةبعد ف
، وتنحصر أوجه هذه الحمایة بالدرجة الأولى في تحصین أي مكلف بالضریبة حقهم

یها حقق فعاودة التحقیق الجبائي لوضعیته لنفس الفترة المُ خضع للرقابة الجبائیة من مُ 
ید تمكینه من الإستفادة من بعض المزایا في مجال تسدولنفس الحقوق، إضافة إلىسابقا 

ما علیه من حقوق مترتبة عن عملیة الرقابة الجبائیة.

المكلفین ضمانات بوعلیه ومن هذا المنطلق قسمنا دراسة هذا المبحث المتعلق 
تي:إلى ثلاثة مطالب، على النحو الآما بعد إنتهاء عملیة الرقابة الجبائیةبالضریبة 

حق المكلف بالضریبة في عدم تجدید التحقیق الجبائيالمطلب الأول: -

La Remise Conditionnelleالتخفیض المشروط   المطلب الثاني:-

لتحصیللالمطلب الثالث: الإجراءات الطوعیة -

المطلب الأول

حق المكلف بالضریبة في عدم تجدید التحقیق الجبائي

ق الجبائي لنفس الفترات الزمنیة ولنفس الحقوق الضریبیة، یشكل عدم تجدید التحقی
ضمانة في غایة الأهمیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین للمراقبة الجبائیة، فالأصل أنه لا 
یمكن للإدارة الجبائیة أن تشرع في مراقبة جدیدة بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم بالنسبة 
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م تعمل فیها المكلف بالضریبة طرق تدلیسیة أو قدّ لنفس الفترة، فیما عدا الحالات التي إس
معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة أثناء التحقیق الجبائي في التصریحات. 

مكلف وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجبائیة المتعلقة بهذا الحق المخول لل
ي كل من التحقیق فبالضریبة المحقق معه، نجد أن المشرع قد میّز الأحكام المتعلقة ب

المحاسبة والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة عن تلك الأحكام المتعلقة
بالتحقیق المصوب وسنوضح ذلك فیما یلي.

الفرع الأول

بالنسبة لعدم تجدید التحقیق في المحاسبة

أوسمأو ر إذا إنتهى التحقیق في المحاسبة المتعلق بفترة معینة والخاص بضریبة
لنفسجدیدةمراقبةتشرع فيأنلإدارة الضرائبیمكنالضرائب، فإنه لامنمجموعة

والرسوم،الضرائبلنفسبالنسبةمذكرات أو مستنداتأوفواتیرالتقییدات الحسابیة،
تدلیسیةمناوراتإستعملقدبالضریبةالمكلفكانإذاالفترة، بإستثناء مالنفسوبالنسبة

1التحقیق في المحاسبة.خلالخاطئةأوكاملةغیرماتأعطى معلو أو

وتعتبر المراجعة منتهیة تماما إذا تم تحدید مبالغ التقویمات بصفة نهائیة مع إصدار 
جدول التسویة الضریبیة، أو إذا عبّر المكلف بالضریبة صراحة عن قبوله بنتائج التحقیق 

2ونا.أو إذا إمتنع عن الرد ضمن الأجل المحدد قان

إذا " ، أنه 2017وقد ورد ضمن میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة لسنة 
التحقیق في المحاسبة بعض العملیات دون الأخرى فإن هذه الأخیرة یمكن مراجعتها في وقت مسّ 

ستثناء لم یتم وحیث أن هذا الإ،"آخر، شریطة إحترام مدة التقادم المنصوص علیها قانونا
نص علیه ضمن مختلف قوانین الضرائب، وكما أن التحقیق في المحاسبة یشمل جمیع ال

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.  من ،20من المادة 08نظر الفقرة أ-1
.14، السابق الذكر، ص: 2017میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة، -2
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تقادمة بما فیها كل ما التصریحات المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة للسنوات الغیر مُ 
.تعلق بهذه السنوات من عملیات ووثائق ومستندات

لتحقیق في المحاسبة هو أن ا" 2019،1من قانون المالیة لسنة 15وقد بینت المادة 
، "قفلةبسنوات مُ لى مراقبة التصریحات الجبائیة المتعلقة إالعملیات الرامیة عبارة عن مجموعة 

ومن هذا المنطلق فإنه لا یجوز لمصالح إدارة الضرائب تجدید التحقیق إذا كان الإغفال 
تت وجود نقائص ناتجا عن سهو أو خطأ منها، ولا دخل للمكلف بالضریبة به، إلا إذا أثب

أو إغفالات بسببه أو قیامه بأعمال تدلیسیة.

الفرع الثاني

بالنسبة لعدم تجدید التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

من المعروف أن التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة یكون بصدد 
نتهاء التحقیق للفترة المبرمجة لهذا الضریبة على الدخل الإجمالي فقط، وبالتالي فإنه بإ

لا یجوز للإدارة الجبائیة بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید أو مراقبة الضریبة، النوع من
2الوثائق الخاصة بنفس الفترة ونفس الضریبة.

من قانون 21، نص المادة 2016من قانون المالیة لسنة 24وقد عدلت المادة 
ن خلال إضافة فقرة سادسة تضمنت هذا المبدأ، وذلك كما یلي:الإجراءات الجبائیة م

جراء تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة إنتهاء من ... عندما یتم الإ " 
للضریبة على الدخل، لا یجوز للإدارة الجبائیة بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید أو مراقبة الوثائق 

أوكاملةغیربمعلوماتأدلىقدبالضریبةالمكلفكانإذاإلالضریبة،خاصة بنفس الفترة ونفس ا
3"....تدلیسیةأسالیبإستعملقدیكونأوخلال التحقیقخاطئة

، (جریدة رسمیة عدد: 2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر 27المؤرخ في 18-18الفانون رقم -1
).2018دیسمبر 30بتاریخ 79

.  20، السابق الذكر، ص: 2017میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة، -2
السابق الذكر.،2016لسنة، المتضمن قانون المالیة18- 15القانون رقم -3
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ائب لتحقیق في المحاسبة، أنه لا یمكن لمصالح الضر باوعلیه فالأصل كما هو الحال
لي الخاضع لها المكلف إعادة إجراء التحقیق المعمق للضریبة على الدخل الإجما

ة لإدار بالضریبة لنفس السنوات التي تم التحقیق فیها بصدد هذه الضریبة، إلا إذا أثبتت ا
أن المكلف بالضریبة قد صرح بمعلومات غیر كاملة أو خاطئة أو لجأ الى الطرق 

ن التدلیسیة للتهرب من الضریبة، وعموما فإن هذا النوع من التحقیق لا یثیر كثیرا م
ن مشكالات كونه یتعلق بنوع وحید من الحقوق الضریبیة ویرتبط بالمكلفین بالضریبة الإ

فئة الأشخاص الطبیعیین فقط.

الفرع الثالث

بالنسبة لعدم تجدید التحقیق المصوب في المحاسبة

عدم جواز تجدیدبالنسبة لهذا النوع من التحقیق خالف المشرع الجزائري قاعدة 
مكرر من 20راحة من خلال ما ورد بالفقرة السادسة من المادة نص صالتحقیق، حیث 

منئیةالجباالإدارةتمنعلاالمصوّبالتحقیققانون الإجراءات الجبائیة، على أن ممارسة
یهافتمتالتيالفترةإلىلاحقًا والرجوعالمحاسبةفيالمعمقالتحقیقإجراءإمكانیة

لتقییمإعادة انتیجةبهاالمطالبالحقوقعتبار تلكالإبعینأخذتأنیجبولكنالمراقبة،
تجة المصوّب، وبمعنى أنه على إدارة الضرائب عدم إدراج مبلغ الحقوق الناالتحقیقعند

.عن التحقیق الأول ضمن نتائج التحقیق الثاني لنفس النوع من الضرائب ولنفس الفترة

من سلطة تجدید التحقیق الجبائي إذا ونعتقد أن سبب تمكین المشرع للإدارة الجبائیة
كان التحقیق السابق له تحقیقا مصوبا، یرجع لخاصیة هذا التحقیق الأخیر الذي یمكن أن 

لمدة تقل عن السنة، وخاصة بعد تعدیل الفقرة على نوع واحد من الضرائب و یقتصر 
من 43مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة20الأولى من نص المادة 

تیح لأعوان الإدارة إجراء تحقیق مصوب في والتي أصبحت تُ 2017،1قانون المالیة لسنة 
محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع من الضرائب ولفترة كاملة أو لجزء منها غیر متقادمة أو 
حتى لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة، وكما یمكنهم 

، السابق الذكر.2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14- 16الفانون رقم -1
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الإتفاقیات والعقود المبرمة التي قد تهدف بنودها إلى تجنب أو تخفیض التحقیق في صدق 
الأعباء الجبائیة.

اتها وق بذوجزا ومُركزا على حقوبالتالي فإن نتائج التحقیق المصوب بإعتباره تحقیقا مُ 
ف بین نقائصا أو إغفالات أو إخفاءات في محاسبة المكلعملیات لفترة معینة، قد تُ أو

كانیةلا یمكن تداركها إلا بإعادة التحقیق المعمق في المحاسبة نظرا لعدم إمبالضریبة،
معالجتها في إطار التحقیق المصوب الذي حدد الإشعار بالتحقیق المتعلق به ماهیة 
الحقوق والفترة موضوع التحقیق والذي لا یمكن تجاوز مضمونه، وعلیه فإن التحقیق 

لتحقیق في المحاسبة، كما هو الحال بالنسبة المصوب یمكن أن یكون سببا لإجراء ا
في للرقابة على أساس الوثائق التي قد تكون سببا في كثیر من الأحوال لإجراء التحقیق

المحاسبة.

حسب وهنا تجدر الإشارة أن المشرع لم یجعل من إجراء الرقابة على أساس الوثائق ب
لإجراء التحقیق في المحاسبة لنفسمن قانون الإجراءات الجبائیة، مانعا 19المادة 

راء الضرائب والرسوم ولنفس الفترة، ولكن مع الأخذ بالإعتبار الحقوق المفروضة عند إج
.الرقابة على أساس الوثائق

سبتمبر 20بتاریخ 21870وقد كرس قضاء مجلس الدولة هذا المبدأ بقراره رقم 
فیفىري 07طینة والمستأنف بتاریخ ، المؤید للقرار الصادر عن مجلس قضاء قسن2005
، والذي أقر بإمكانیة إخضاع المكلف بالضریبة للمراقبة المحاسبیة بعد التحقیق في 2004

1التصریحات بالنسبة لنفس السنوات، ومن أهم ما جاء به ما یلي:

ي "... وحیث أنه ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنف خضع لتحقیق تصریحاته أ
من قانون الضرائب المباشرة المحددة 187تحقیق في الوثائق المنصوص علیه في المادة 

من 190لإجراءاته وللجهة المختصة به، كما أنه كان محل تحقیق محاسبي جبائي طبقا للمادة 
المباشرة.قانون الضرائب 

لقضائیة (منازعات جبائیة)، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، وثیقة التعلیق على قرارات الجهات اأنظر- 1
.2010مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة والقضائیة، الجزائر، جوان 
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بقه و یكون قد سحیث ولكن یجوز إخضاع المكلف بالضریبة للتحقیق المحاسبي الجبائي ول
حكام التحقیق في التصریحات لإختلاف التحقیقین من حیث الإجراءات والجهة المختصة عملا بأ

ل إجراءاتن الدفع بإبطااب المباشرة مما یتعین معه القول من قانون الضرائ187و190المادتین 
التحقیق في المحاسبة غیر مؤسس.

ناءً دد بحُ ر بدوره لأن هامش الربح المنازع فیه قد وحیث أن طلب المستأنف لخبرة غیر مُبر 
الممضي من طرف المستأنف نفسه دون تحفظ، 12/03/2002على محضر المعاینة المؤرخ في 

ب لمطالاالمحضر المتضمن الأسعار المطبقة على كل نوع من المواد الغذائیة، كما أن التكالیف 
بخصمها غیر مبررة.

انون ه للقنف برفضه للدعوى قد أصاب إذن في تقدیره للوقائع وتطبیقوحیث أن القرار المستأ
."ویتعین بالتالي تأییده

ومما سبق ذكره فإنه یمكن لمصالح إدارة الضرائب القیام بإعادة إجراء تقییم تكمیلي 
إذا أثبتت أن التقییم النهائي لم یُغط رقم الأعمال المحقق فعلیا من طرف المكلف 

و أن وعاء الدخل أو الربح الخاضع للضریبة غیر مطابق مقارنة بما تحصلت بالضریبة، أ
علیه من معلومات وإثباتات، قام المكلف بإخفائها، حیث تستمد الإدارة الضریبیة سلطتها 
من تلك النصوص والأحكام القانونیة التي تخولها ذلك، وتُمكنها من تدارك فرض الحقوق 

حق زیادة على ما تم دفعه ما لم یكن هذا الحق قد أسقطه الضریبیة والمطالبة بما هو مست
التقادم، فقد یكون إجراء إعادة التقییم التكمیلي بسبب إستعمال المكلف بالضریبة لأسالیب 

،تدلیسیة بغرض التهرب الضریبي، وكما قد یكون ناتجا عن غیر قصد وبحسن نیة منه
1ات محاسبیة غیر دقیقة.كأن یُصرح عن طریق الخطأ بمعلومات ناقصة أو بیان

.194-193أحمد فنیدس، المرجع السابق الذكر، ص ص: -1
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المطلب الثاني

التخفیض المشروط

La Remise Conditionnelle

ن مفي إطار مساعي المشرع الجزائري بُغیة تقلیص حجم مُقاضاة الإدارة الجبائیة 
طرف المكلفین بالضریبة بخصوص الضرائب والرسوم المفروضة علیهم، سعى إلى سن 

تي تهدف إلى تخفیف التقاضي من خلال مواصلة الحوار مع مجموعة من الأحكام ال
دافعي الضرائب، طالما أن إستمرار الحوار مع دافعي الضرائب من المرجح أن یصل 

حفاظ دائما إلى تقییم متقارب بین الطرفین، ومن ناحیة أخرى فإن إستمرار الطرفین في ال
میة الفرض الضریبي في حد على مواقفهما المتعارضة لن یُحقق الهدف المنشود من عل

ذاتها، ولذلك فقد أدخل حیز التطبیق عدید الإصلاحات في هذا الصدد، فبموجب قانون 
لاف ، أوجد إجراء التحكیم، مما سمح للمكلفین بالضریبة في حالة الخ2012المالیة لعام 

مع محققي الضرائب طلب تحكیم مدیر الضرائب أو مدیر مدیریة كبریات المؤسسات، 
.الجبائیة من طلب المحرر الجبائيمكنهم وقبل قیامهم بواجب إكتتاب تصریحاتهموكما

جدید سُمي بالتخفیض المشروط، الإجراءات بنظام، عُززت هذه 2013وفي سنة 
یسمح هذا الأخیر للمدینین بالضریبة بموجب إتفاق عقدي، بتخفیض دیونهم الضریبیة، 

، سنحاول دراسة مفهومه، ومن ثم كیفیة إستفادةولمعرفة تفاصیل هذا الإجراء الجدید
المكلفین بالضریبة منه وذلك من خلال التطرق لكیفیات وإجراءات تطبیقه.

الفرع الأول

مفهوم التخفیض المشروط

وكذا یرتبط تحدید مفهوم هذا الإجراء الجدید بحسب ما ورد بتعریفه، ومجال تطبیقه،
وجه الخصوصنسب التخفیض المتعلقة به على 



190

تعریف التخفیض المشروط:أولا-

یمكن تعریف التخفیض المشروط على أنه عقد بواسطته تقوم إدارة الضرائب 
والمكلف بالضریبة بوضع حد لنزاع قائم، أو منع نشوب نزاع حول ضرائب ورسوم تم 

1تحدید وعائها وفرضها، رهنا بتنازلات متبادلة.

ة للضرائب، على أنه عقد لنشریة الصادرة عن المدیریة العاموكما ورد تعریفه ضمن ا
حد لنزاع نشأ عن تقدیم تظلم إداري من طرف المكلف بالضریبة، أو تفادیا عیتضمن وض

ستقبلا بخصوص حقوق ضریبیة مفروضة ومدرجة لنزاع من المحتمل أن یقوم مُ 
ن، تلتزم من خلاله إدارة للتحصیل، وعلى أن یتضمن هذا العقد تنازلات متبادلة من الطرفی

الضرائب بالموافقة على تخفیض في العقوبات والغرامات الجبائیة المطبقة، ویلتزم المكلف 
بالضریبة بدوره بتسدید مبلغ الدین الضریبي المتبقي وفق الأجل المحدد بالعقد، ویتنازل 

2د.عن القیام بأي إجراء نزاعي یتعلق بالحقوق والعقوبات والغرامات محل العق

ومن خلال هذه التعاریف یمكن أن نستنتج جملة الخصائص التي یتمیز بها 
التخفیض المشروط، والتي نوجزها فیما یلي:

والمكلف بالضریبة المعني بطلب دارة الضرائب التخفیض المشروط عقد یبرم بین إ-
ستفادة منه؛الإ

حل طلب التخفیض المشروط، العقوبات والغرامات الجبائیة میتعین أن تكون الحقوق و -
قابلة للمنازعة فیها، أو أن تكون موضوع نزاع قائم؛

بات والغرامات الجبائیة فقط؛على العقو طیقتصر طلب وتطبیق التخفیض المشرو -

1 - Voir : Instruction n° : 217 du 02 avril 2013, Remise conditionnelle des pénalités et amendes fiscales,
MF/DGI/DCTX, p :03.

« La remise conditionnelle peut être définie comme étant un contrat, Par lequel l’administration fiscale et le
contribuable mettent fin soit à une contestation née par l‘introduction d'un recours contentieux préalable, ou
préviennent une contestation à naitre issue d’impositions enrôlées et mises en recouvrement, moyennant des
concessions réciproques ».
2 - La lettre de la DGI, « La remise conditionnelle : un instrument d’atténuation des litiges contentieux »,
Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, N° :74/2014, p :02.
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ومن دون إثبات وضعیة ،ریبة مهما كانت وضعیته المالیةیستفید منه المكلف بالض-
العجز أو العوز؛

بالضریبة عن حقه في تقدیم الطعون النزاعیة بخصوص الحقوق یتنازل فیه المكلف -
المدرجة بعقد التخفیض المشروط. 

جال تطبیق إجراء التخفیض المشروطم:ثانیا-

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، یتضح للوهلة 93إستنادا إلى نص المادة 
واع الغرامات الجبائیة الأولى أن مجال تطبیق إجراء التخفیض المشروط یشمل كل أن

1.والزیادات الضریبیة المتعلقة بجمیع أنواع عملیات الفرض الضریبي مهما كان نوعها

ولكنه وبالرجوع إلى نص التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب وكذا 
ت منشوراتها المتعلقة بالتخفیض المشروط، یتبین لنا أن العقوبات والغرامات أو الزیادا

راعى فیها جملة من المعنیة بطلب التخفیض من خلال هذا الإجراء الجدید، یجب أن تُ 
2العناصر أو الشروط تتمثل فیما یلي:

أن تكون الزیادات الجبائیة من عقوبات وغرامات ناتجة عن عملیات الرقابة الجبائیة -
اءً تعلق الأمر التي نفذتها مصالح إدارة الضرائب في حق المكلفین بالضریبة، وذلك سو 

بالرقابة على أساس الوثائق، التحقیق في المحاسبة، التحقیق المصوب في المحاسبة أو 
التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة، وكما یجب أن تكون الحقوق 

داري أمام إدارة الضرائب أو إالضریبیة المترتبة عن هذه الأنواع من الرقابة محل تظلم 

والتي وردتالمعدل والمتمم، مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، 93نظر الفقرة الأولى من نص المادة أ-*1
تخفیف الغراماتإلىالراميبالضریبةالمكلفطلبقبولاقدیة،تعبصیغةللإدارة،" یمكنبصیغة عامة كما یلي:

.الضریبیة..."الزیاداتأوالجبائیة

2 - La lettre de la DGI, N° :74/2014, op.cit, p :02.
- Et Voir aussi : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, Remise conditionnelle des pénalités et amendes

fiscales, MF/DGI/DCTX, p :04.
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بلة لإجراء التظلم أمامها، وذلك بحسب الأحكام المنصوص علیها ضمن قانون مازالت قا
1الإجراءات الجبائیة، والمتعلقة بالشكوى الضریبیة في مادة الوعاء الضریبي.

یجب أن تكون الحقوق الضریبیة والزیادات المترتبة عنها، قد تم فرضها وربطها نتیجة -
من طرف المكلف بالضریبة، بمعنى تلك نقص في التصریحات الضریبیة المكتتبة 

2المتعلقة فقط بعدم كفایة التصریح المكتتب.

وبمراعاة الشرطین السابقین، فإن طلب التخفیض المشروط یشمل كل العقوبات 
رسوم والغرامات الجبائیة المرتبطة بكل أنواع الحقوق من ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة، و 

یر مباشرة، ورسوم التسجیل والطابع، وكذلك كل الحقوق على رقم الأعمال، وضرائب غ
نین نازعاتها محددة بالقواوالرسوم غیر المقننة التي تكون أحكام وعائها وتحصیلها ومُ 

الجبائیة.  

ثنى وبالتالي وعطفًا عما سبق ذكره، فإن مجال تطبیق إجراء التخفیض المشروط یُست
بة عن عملیات فرض الضریبة الخارجة عن إطار منه طلب التخفیض من الزیادات المترت

الرقابة الجبائیة.

وكما أنه تُستثنى من مجال تطبیق أحكام إجراء التخفیض المشروط، العقوبات 
3والغرامات الجبائیة التالیة:

لزیادات الضریبیة من عقوبات الوعاء والغرامات التي تم فرضها وربطها نتیجة عدم ا-
و لضریبة للتصریحات الشهریة أو الفصلیة المرتبطة بطبیعة نشاطه، أإكتتاب المكلف با

الـتأخر في إكتتابها؛

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.  من ، 73إلى 71نظر المواد: من أ-1
.365عمور، المرجع السابق الذكر، ص: عائشة بن-2

3 - La lettre de la DGI, N° : 74/2014, op.cit, p :03.
- Et Voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, Remise conditionnelle des pénalités et amendes fiscales,

op.cit, p :05.
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لعقوبات المتعلقة بالتسدید المتأخر للضرائب والرسوم (عقوبات التأخیر في مجال ا-
التحصیل الضریبي)؛

قوبات الوعاء المتعلقة بالممارسات التدلیسیة المطبقة في حالات إرتكاب الغش ع-
ریبي المنصوص علیها بالقوانین الجبائیة؛الض

قوبات الوعاء والغرامات الجبائیة التي إنقضى میعاد الطعن الإداري المسبق بشأنها ع-
وبشأن الحقوق الأصلیة المرتبطة بها؛

قوبات الوعاء والغرامات الجبائیة التي تم قبولها صراحة من طرف المكلف بالضریبة، ع-
عادة الرد على تبلیغه بمقترحات إعادة التقییم (تبلیغ نتائج إدون أي تحفظ أو رفض عند

التقویم)؛

قوبات الوعاء والغرامات الجبائیة المرتبطة بحقوق ضریبیة أصلیة موضوع طعن أمام ع-
، أو مضافةاللجان الإداریة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة ال

ضاء الإداري. موضوع طعن أمام جهات الق

18وأما فیما تعلق بالمجال الزمني لتطبیق هذا الإجراء الجدید فإن أحكام المواد 
والمتعلقة بالتخفیض المشروط لعقوبات الوعاء 3201،1من قانون المالیة لسنة 19و

، وتطبق على جمیع الطلبات 2013جانفي 01والغرامات الجبائیة تسري إبتداءً من تاریخ 
من هذا التاریخ، والمتعلقة ب:إبتداءُ 

؛2013جانفي 01لعقوبات والغرامات الجبائیة المتعلقة بضرائب فرضت إبتداءً من ا-

، ولم 2013جانفي 01العقوبات والغرامات الجبائیة المتعلقة بضرائب فرضت قبل -
تنقضي آجال التظلم المسبق بشأنها؛

72، (ج ر عدد: 2013، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12- 12القانون رقم -1
).30/12/2012بتاریخ 
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، 2013جانفي 01ئب فرضت قبل العقوبات والغرامات الجبائیة التي تخص ضرا-
والتي تقدم المكلف بالضریبة بتظلم إداري بشأنها أمام إدارة الضرائب، بشرط عدم الفصل 

1في تظلمه وقت تقدیمه طلب التخفیض المشروط.

:شروطنسب التخفیض الم- ثالثا 

لیة تختلف نسب التخفیض في الزیادات الجبائیة المترتبة عن الحقوق الضریبیة الأص
موضوع طلب التخفیض المشروط بحسب طریقة التسدید المتفق علیها مع المكلف 

2بالضریبة، وذلك على النحو الآتي:

حدةلمتبقیة دفعة والتزام المكلف بالضریبة بتسدید الحقوق الأصلیة والزیادات اإفي حالة -
.%95الى %90، تكون نسبة التخفیض منبمجرد إبرام عقد التخفیض المشروط

ي حالة إلتزام المكلف بالضریبة بتسدید الحقوق الأصلیة والزیادات المتبقیة عن طریقف-
ما ك، فإنه یمنح التخفیض إبرام عقد التخفیض المشروطزنامة دفع بواسطة الأقساط عندرُ 

یلي:

ع أقساط الحقوق المتبقیة إذا كانت آجال إستحقاقات دف%80نسبة تخفیض تقدر ب: -
أربعة أشهر.) 04لمدة (

أقساط الحقوق المتبقیة ستحقاقات دفعإإذا كانت آجال %70نسبة تخفیض تقدر ب: -
) ثمانیة أشهر.08لمدة (

ع أقساط الحقوق المتبقیة إذا كانت آجال إستحقاقات دف%60نسبة تخفیض تقدر ب: -
) اثني عشرة شهرا.12لمدة (

1 - Voir : Instruction n° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :11.
2 - La lettre de la DGI, N° : 74/2014, op.cit, p :03

- Et voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :06.
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الفرع الثاني

المشروطإجراءات وكیفیات تطبیق التخفیض

تنفیذلمن خلال هذا الفرع سنحاول التطرق إلى جملة الإجراءات القانونیة والإداریة 
التخفیض المشروط، بدایة من تقدیم طلب الإستفادة منه من طرف المكلف بالضریبة، 

ور وكیفیة معالجته من طرف إدارة الضرائب، وصولا إلى مرحلة إبرام الإتفاق بشأنه وصد
ادة منه.قرار الإستف

راءات تقدیم طلب التخفیض المشروطإج:أولا-

یخضع طلب التخفیض المشروط لجملة من الأحكام الإجرائیة تنُظمه من حیث شكله 
ومُحتواه وماهیة الجهة التي یجب أن یُوجّه إلیها ضمن الآجال المحددة لذلك، وصولا

لسلطة البت فیه.

رع شكلا معینا لطلب التخفیض المشروط، لم یُحدد المششكل ومحتوى الطلب:-1
علىالتدبیر، یتعینهذامنالإستفادةأجلوأقتصر نصه في هذا الشأن، على أنه من

التخفیضخلالهمنالمختصة، یلتمسالسلطةلدىكتابيتقدیم طلببالضریبةالمكلف
1.المشروط

ى المكلف بالضریبة إلا وضحت تعلیمة المدیریة العامة للضرائب، أنه ما علأفیماو 
تحریر طلب كتابي على ورق عادي، یذكر فیه صراحة رغبته في الإستفادة من إجراء 

وضعیته النزاعیة بشأن الحقوق الأصلیة والزیادات الجبائیة بینا التخفیض المشروط، مُ 
موضوع الطلب، مع وضع توقیعه، وتقدیمة للجهة المختصة، وعلى أن یرفق هذا الطلب 

2بما یلي:

ن م18والمحدثة بموجب المادة (،المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة02مكرر فقرة 93نظر المادة أ-1
.)، السابق الذكر2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 12- 12القانون رقم 

2 - Voir : Instruction n° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :06.
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لجدول الضریبي أو نسخة من التبلیغ النهائي لنتائج إعادة التقویم، وذلك لغرض ا-
توضیح وتحدید الزیادات من العقوبات والغرامات الجبائیة موضوع طلب التخفیض؛

سخة من مُستخرج جداول الضرائب صادرة عن قابض الضرائب المختص، تبُین ن-
الضریبي، وذلك فیما تعلق بمدى إلتزامه وضعیة المكلف بالضریبة في مجال التحصیل 

بواجباته الجبائیة في تسدید ودفع الحقوق والمستحقات الضریبیة.

یرسل طلب التخفیض المشروط مقابل وصل بالإستلام إلى مصالح توجیه الطلب: -2
الضرائب المختصة إقلیمیا، بحسب الجهة التي فرضت الضریبة، والتابع لإختاصاصها 

1لضریبة، وذلك على النحو التالي:ملف المكلف با

لى مدیر الضرائب بالولایة؛إ-
أو رئیس مركز الضرائب؛-
أو رئیس المركز الجواري للضرائب؛-
أو مدیر مدیریة كبریات المؤسسات.-

ویمكن أیضا أن یودع الطلب لدى إحدى هذه المصالح مقابل وصل بالإستلام، وكما
خفیض المشروط من طرف مصلحة غیر مختصة به، فإنه أنه في حالة إستلام طلب الت

یتوجب على هذه الأخیرة تحویله إلى المركز أو المدیریة المختصة، وإعلام المكلف 
بالضریبة المعني بذلك.  

وجدیر بالذكر أن طلب التخفیض المشروط یجب أن یقدم من طرف المكلف 
ما هو الحال بالنسبة لجواز تقدیم بالضریبة نفسه، ولا یمكن تقدیمه من طرف وكیله ك

الشكوى في مادة الوعاء الضریبي من طرف وكیل المكلف بالضریبة، بموجب أحكام 
من قانون الإجراءات الجبائیة، وبالتالي فإنه ترفض جمیع طلبات التخفیض 75المادة 

هذا وبإعتقادنا أن الحرص على تقدیم 2المشروط المقدمة من غیر المكلف بالضریبة ذاته،
النوع من الطلبات من طرف المكلف بالضریبة وحده راجع لكون هذا الاجراء سیكون 

1 - La lettre de la Direction Générale des Impôts, N° : 74/2014, op.cit, p :04.
2 - Voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :07.
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موضوع عقد بین الطرفین في حالة قبول طلبه، وكذا موافقة المكلف بالضریبة بدوره على 
إقتراحات وشروط إدارة الضرائب.

یم بتقدیقدم طلب التخفیض المشروط وفق نفس الأجل المتعلق میعاد تقدیم الطلب: -3
وكما یمكن تقدیمه حتى في حالة وجود تظلم مسبق (شكوى) أمام 1،الشكوى الضریبیة

2النزاع.موضوع إدارة الضرائب ولكن قبل صدور قرار الإدارة بشأن 

وتجدر الإشارة أن الأجل المتعلق بطلب التخفیض هو ذلك الأجل ذاته الخاص 
لیس الأجل المتعلق بالتظلم الإداري في مادة بالتظلم الإداري في مادة الوعاء الضریبي، و 

3التحصیل الضریبي.

إعتمد المشرع على المعیار المالي فیما تعلق بالجهة سلطة الفصل في الطلب: -4
الإداریة المختصة في الفصل في طلب التخفیض المشروط، وذلك بغض النظر عن 

لى المكلفین بالضریبة الجهة التي فرضت الضریبة، ولكنه خص تطبیق هذا المعیار ع
التابعین لإختصاص المدیریات الولائیة للضرائب ومراكز الضرائب والمراكز الجواریة 
للضرائب، وفي حین إختلف الأمر بالنسبة للمكلفین بالضریبة التابعین لإختصاص مدیریة 

ل خوّ كبریات المؤسسات، وعلیه فإن سلطة الفصل في طلبات التخفیض المشروط تُ 
4تالیة على النحو الآتي:للجهات ال

وبعد عرض الطلب للتداول على اللجنة المختصة، عندما یقلللضرائبالولائيللمدیر-
أوالمشروط،التخفیضلتماسإموضوعوالعقوبات،الجبائیةللغراماتالإجماليالمبلغ
دج).5.000.000ملایین دینار (ةمبلغ خمسیساوي

دیسمبر31غایةإلىالشكاوىأنه "... تقبل، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجبائیة72ورد بنص المادة -*1
...."ىالشكاو لهذهالموجبةالأحداثحصولأوالتحصیلفيالجدولإدراجسنةتليالتيالثانیةالسنةمن

2 - La lettre de la DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, N° : 74/2014, op.cit,
p :04.

.367عمور، المرجع السابق الذكر، ص: عائشة بن-3
- Et voir : Instruction n° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :07.

ن الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.قانو ، من 04فقرة 173و1مكرر فقرة 93نظر المادتین أ-4
ون المالیة لسنة المتضمن قان،12-12من القانون رقم 19المادة محدثة بموجب173ص المادة من ن04الفقرة -*(

.)، السابق الذكر2013
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ندما ععرض الطلب للتداول على اللجنة المختصة، للضرائبٍ وبعد الجهويللمدیر-
ط،المشرو التخفیضالتماسموضوعوالعقوبات،الجبائیةللغراماتالإجماليالمبلغیفوق

دج).5.000.000مبلغ خمسة ملایین دینار (

وأما بالنسبة للمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات، فإن إختصاص -
م یرجع إلى مدیر هذه الأخیرة بعد عرض الطلب على اللجنة المنشأة الفصل في طلباته

طلبموضوعوالعقوبات،الجبائیةوذلك مهما كانت قیمة الغرامات1لهذا الغرض،
المشروط.التخفیض

ءات معالجة طلب التخفیض المشروطإجرا:ثانیا-

المكلف طلبإستقبال من مرحلة إجراءات معالجة طلب التخفیض المشروط تبدأ 
من طرف المصلحة المختصة بهفحص الطلب، والتي تلیها عملیةوتسجیلهبالضریبة

بین المكلف بالضریبة إتفاق التخفیض المشروطه، ومن ثم إبرام إعداد مُلخص ورقة حولو 
2:والجهة المختصة لإدارة الضرائب، وسنوضح ذلك فیما یلي

لطلب بحسب الحالة، من طرف مصالح فور إستقبال اجیله:إستقبال الطلب وتس-1
واري مدیریة الضرائب بالولایة، مدیریة كبریات المؤسسات، مركز الضرائب، أو المركز الج

للضرائب، یُختم بطابع خاص یتضمن تاریخ وصوله، ویتم تسجیله على مستوى مكتب أو 
مصلحة لجان الطعن بحسب الجهة المختصة، ویكون ذلك ضمن سجل خاص مُعد لهذا 

لغرض، یحتوي هذا الأخیر على:ا

ترتیب الطلب ورقمه؛-
جتماعي؛المكلف بالضریبة، وعنوان مقره الإالتعریف ب-
كلف بالضریبة، وطبیعه نشاطه؛رقم التعریف الجبائي للم-
ضرائب؛ سنوات فرض الضریبة وأرقام جداول ال-

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.  من ، 173نظر المادة أ-1
2 - Voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, pp :07-08.
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غرامات جبائیة موضوع طلب التخفیض؛و مبالغ الزیادات من عقوبات -
مقدار التخفیض المطلوب؛-
الجهة المخولة بالفصل في الطلب.-

وى إدارة الضرائب بالتثبت تقوم مصالح لجان الطعن على مستفحص الطلب:-2
ومراجعة طلبات المكلفین بالضریبة، من عدید الجوانب، نذكر أهمها:

الملف المطلوب، وذلك من حیث التأكد من أن الطلب محرر منفحص مكونات-
ة جبائیطرف المكلف بالضریبة نفسه، وأنه قد أرفقه بجمیع الوثائق التي تُوضح الزیادات ال

.موضوع طلبه، إضافة للتحقق من طبیعة طلبه وعلمه بأحكام إجراء التخفیض المشروط

راجعة مكتب المنازعات وفق نموذج خاص یوضح فیه إذا ما كان المكلف بالضریبة م-
عن إداري أو قضائي بخصوص الحقوق الجبائیة المرتبطة قد سبق وأن قام بتقدیم ط

بموضوع طلب التخفیض المشروط، وفي حالة وجود تظلم مسبق بخصوص هذه الحقوق 
ولم یتم الفصل فیه، فإنه یتم تعلیق إجراءات الفصل فیه إلى غایة الفصل في طلب 

التخفیض المشروط.

لى أساس المعلومات الواردة ععداد مُلخص ورقة حول طلب المكلف بالضریبة:إ-3
من مكتب المنازعات، وكذا العناصر المستنتجة من ملف طلب التخفیض المشروط الذي 
تقدم به المكلف بالضریبة، تقوم المصالح المعنیة بلجان الطعن على مستوى إدارة 
الضرائب بإعداد ملخص ورقة وفق نموذج محدد معد لهذا الغرض، تحتوي هذه الأخیرة 

على:

ت بیعة الحقوق الأصلیة من ضرائب ورسوم، وحقیقة إرتباطها بالزیادات من عقوباط-
وغرامات جبائیة موضوع طلب التخفیض.

في حالة وجود طعن إداري موازي متعلق بنفس الحقوق، یتم توضیح المرحلة الإجرائیة و -
نفس التي وصلت لها مصالح المنازعات في معالجة التظلم الإداري المسبق المتعلق ب

الحقوق موضوع طلب التخفیض المشروط. 
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تتم عملیة إبرام إتفاق التخفیض المشروط عبر مرحلتین لمشروط: إتفاق التخفیض ا-4
أساسیتین، تكون الأولى من خلال إقتراح الإدارة على المكلف بالضریبة صاحب الطلب 

وفق نموذج كیفیات ونسب التخفیضات المقترحة بحسب أنماط محددة للدفع، ویكون ذلك
ترح مخصص لهذا الغرض، وأما المرحلة الثانیة فتكون في حالة قبول المكلف بالضریبة مُق
لوفاءالإدارة، والذي یُجسد عبر إبرام عقد بین الطرفین یتضمن تعهد المكلف بالضریبة با
تمام إبتسدید دیونه وإلتزام إدارة الضرائب بتخفیض الزیادات الجبائیة موضوع العقد بعد 

دفع بقیة الدیون الضریبیة المتفق على الوفاء بها.

تقوم مصالح إدارة الضرائب بتبلیغ رد المكلف بالضریبة:مرحلة إقتراح الإدارة و-أ
مقابلعلیهاموصىرسالةعن طریقالمكلف بالضریبة بإقتراح التخفیض المشروط 

الجدولوكذاللتخفیضالمقترحوعلى أن تبُین ضمن إقتراحها المبلغبالإستلام،إشعار
أجلمنبالضریبةللمكلفیوما)30ثلاثین (أجللتسدید الدین الجبائي، ویُمنحالزمني
وتختلف طرق تعامل المكلف بالضریبة مع إقتراح الإدارة بحسب 1،رفضهأوقبولهإبداء

الحالات التالیة:

دم عندما لا یقدد:دم رد المكلف بالضریبة على إقتراح الإدارة في الأجل المحع-1أ 
اریخ ) یوما من ت30المكلف بالضریبة إجابته على إقتراح إدارة الضرائب في أجل ثلاثین (

إستلامه إخطار إقتراح التخفیض المشروط، تفصل الإدارة في طلبه بالرفض ویبلغ بذلك
وفق نموذج خاص بذلك.

رد ویمكن أن یكون الد المكلف بالضریبة على إقتراح الإدارة في الأجل المحدد:ر -2أ 
في هذه الحالة بالرفض أو القبول.

في حالة عدم موافقة المكلف بالضریبة صراحة على حالة رفض المكلف بالضریبة: -
مُقترح الإدارة، یعتبر هذا الأخیر لاغیا، ویمكن معالجة مُعاودة رغبته في الإستفادة من 

إجراء التخفیض المشروط مرة أخرى وفق طلب جدید.

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.  مكرر، من 93نظر الفقرة الثانیة من نص المادة أ-1
- Et voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :09.
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لمبلغ له،عند قبول المكلف بالضریبة لمقترح الإدارة االة قبول المكلف بالضریبة: ح-
تي هة الیقوم بإبداء قبوله ضمن نموذج إقتراح التخفیض المبلغ له، ویُرسله بدوره لنفس الج

أرسلته، وبعد فحص ومعالجة رده، تتم دعوته للحضور لتوقیع إتفاق یتضمن أحكام 
التخفیض المشروط.

یحضر المكلف بالضریبة الذي تمت دعوته بخصوص قبولحلة ابرام العقد:مر -ب
ؤسساتإقتراح إدارة الضرائب، إلى مقر المدیریة الولائیة للضرائب أو مدیریة كبریات الم

بحسب جهة الإختصاص، وذلك لتوقیع عقد التخفیض المشروط وفق نموذج خاص تعده 
الخصوص إلى:الإدارة، ویشیر هذا الأخیر في مضمونه على 

ة یمة مبالغ الزیادات الجبائیة التي سیتم تخفیضها بمجرد إتمام تسدید الحقوق المتبقیق-
المتفق على دفعها؛

حدید جدول الدفع الملائم، في حالة إختیار المكلف بالضریبة إستیفاء دینه الضریبي ت-
عن طریق نظام الأقساط.

ن، یُجسد ویُحرر العقد في نسختین أصلیتیوبعد التثبت من مضمون مشروع الإتفاق، 
ب ى مكتتُسلم واحدة للمكلف بالضریبة بعد إدراج توقیعه، وتُحفظ النسخة الثانیة على مستو 

أو مصلحة لجان الطعن على مستوى مصالح إدارة الضرائب.

وكما ترسل نسخ من عقد التخفیض المشروط فیما بین مصالح إدارة الضرائب نفسها
تنفیذ، وذلك كما یلي:لغرض ال

سخة إلى مصلحة المنازعات المختصة، لإدراجها بملف التظلم الإداري في حال ن-
وجوده، وللتكفل بشهادة الإلغاء في حال إلتزام المكلف بالضریبة بالعقد؛

سخة إلى قابض الضرائب المختص، للتكفل بعملیة تحصیل الحقوق المتبقیة فورا أو ن-
اسطة الأقساط بحسب مضمون العقد، وكذلك من أجل توقیف إعداد جدول الدفع بو 

إجراءات المتابعة الجبریة ضد المكلف بالضریبة فیما تعلق بالدیون الضریبیة موضوع
العقد فقط، نظرا لتعاقده الشرطي مع إدارة الضرائب بخصوصها.
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بالضریبة تفاق المشروط ینقضي بمجرد عدم إلتزام المكلف وتجدر الإشارة أن عقد الإ
رتب عدم منح أي تخفیض إذا لم یُبادر المكلف بالضریبة إلى بالشروط المدرجة به، مما یُ 

دفع الحقوق الجبائیة المتبقیة وفق طریقة التسویة المتفق علیها بالعقد، وإذا إتضح لقابض 
الضرائب المختص أن المكلف بالضریبة لم یحترم واجب الدفع كما هو محدد ضمن إتفاق 

یتوجب علیه الإعلام الفوري لمدیر الضرائب بالولایة أو مدیر مدیریة كبریات العقد،
المؤسسات بحسب الحالة، لإتخاذ قرار إلغاء العقد، وفي هذه الحالة تقوم السلطة 
المختصة بإخطار المكلف بالضریبة بموجب خطاب، یتم إبلاغه من خلاله بإلغاء إتفاق 

، وبمجرد إلغاء العقد تصبح مبالغ لغاء)المشروط (وفق نموذج خاص للإالتخفیض 
ستحقة الآداء فورا، غیر أنه ورغم أن التخفیض المشروط لا یكون نافذا الحقوق المتبقیة مُ 

ونهائیا في حال عدم تنفیذ الإلتزامات والواجبات المحددة بالعقد، إلا أن للمكلف بالضریبة 
1المحددة له.الحق في اللجوء الى الطعن النزاعي إذا لم تنقض الآجال

:لمشروطاقرار التخفیض - ثالثا 

یتوقف صدور قرار التخفیض المشروط على تقید المكلف بالضریبة بتلك الشروط 
بائیةالملتزم بها ضمن العقد المبرم سلفا، وكما لا یسري تخفیض العقوبات والغرامات الج

لیه من حقوق ة لكل ما عموضوع عقد التخفیض المشروط، إلا بعد تسدید المكلف بالضریب
.ضریبیة مدرجة بالعقد

وبمجرد دفع الدیون من حقوق أصلیة وزیادات غیر مخفضة، یتقدم المعني إلى 
وعلى أساس هذه الوصولات،الجهة المختصة بإدارة الضرائب، مُرفقا بوصولات التسدید

تم إتخاذ قرارالمثبتة للدفع وعقد التخفیض المشروط التي تحوز الإدارة نسخة منه ی
لمكلفاالتخفیض المشروط للعقوبات والغرامات الجبائیة المدرجة بالعقد المبرم سابقا بین 

بالضریبة والمدیر الولائي للضرائب أو مدیر مدیریة كبریات المؤسسات بحسب 
وفق نموذج خاص).(قرارالإختصاص 

1 - Voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :10.
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عن طریق البرید وبعدها یتم تبلیغ قرار التخفیض المشروط للمكلف بالضریبة 
دون المضمون مقابل إشعار بالإستلام یوقع علیه من طرف المكلف بالضریبة المعني 

1.غیره

وكما یترتب على هذا القرار إعداد شهادة الإلغاء المقابلة لقیم العقوبات والغرامات 
بذلك الجبائیة، والتي یتم إرسالها لقابض الضرائب المختص، للتكفل بها وإدراج ملاحظات

على ظهر جداول الضرائب المتعلقة بها عبارة توضح ذلك شعلى كتاباته، وكما تُهمّ 
لبیان إلغائها وعدم المطالبة بها مستقبلا، وأما على مستوى مصلحة المنازعات فیقفل 
نهائیا ملف أي نزاع كان قائما أو كان من المحتمل أن یثور بخصوص الحقوق الضریبیة 

2التخفیض المشروط.التي كانت موضوع طلب 

التي وفي الأخیر یجب الإشارة إلى بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بهذا الإجراء و 
یمكن حصرها فیما یلي:

ثابة عقد حقیقي بمنلا یرقى أن یكو إن إتفاق التخفیض المشروط،في حقیقة الأمر-
نه ذعان مقریب إلى عقد الإتتفق فیه إرادة أطرافه، نظرا لعدم تكافُؤ إلتزامات طرفیه، فهو 

إلى العقود العادیة للمعاوضة.

كونه لا یكون لقرار سابق، وذلك ن قرار لاحق ولیس بعقرار التخفیض المشروط عبارة -
تزاماته، فهو قرار ناتج عن تنفیذ عقد.لإلا بعد عقد الإتفاق وتنفیذ المكلف لإ

انون، وذلك في حالة إلتزام خالفة الققد یبدو في بعض الحالات أنه إتفاق على مُ -
المكلف بالضریبة بعدم إجراء الطعن النزاعي في أصل الحقوق الضریبیة موضوع 

ففي حال ما إتضح فیما بعد للمكلف بالضریبة 3الزیادات والغرامات الجبائیة المخفضة،

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.  مكرر، من 93أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة -1
2 - Voir : Instruction N° : 217 du 02 avril 2013, op.cit, p :10.

یصبحمكرر من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه: " عندما93ة من نص المادة حیث تنص الفقرة الثالث-*3
نزاعيإجراءأيتخاذإالمختصة، لا یمكنالسلطةوموافقةبهالمدونةالالتزاماتستیفاءإبعدنهائیاالمشروطالتخفیض

الحقوقأوالتخفیضهذاوعكانت موضالتيوالعقوباتالغراماتفيالنظرإعادةأجلمنفیهالسیرإعادةأو
به ".المرتبطة
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أن تلك الحقوق الضریبیة الأصلیة غیر مُؤسسة طبقا للقوانین الضریبیة، فهنا یُطرح 
اؤل حول موقف القضاء الإداري في حالة طعن المكلف بالضریبة أمام جهاته، وذلك التس

بعد رفض طعنه من طرف إدارة الضرائب على أساس عقد التحفیض المشروط الذي 
ینص على تنازله على حق الطعن النزاعي.

المطلب الثالث

الإجراءات الطوعیة للتحصیل

لح لزم المشرع مصاللمكلف بالضریبة، أفي حققبل تنفیذ إجراءات التحصیل الجبري
إتخاذ جملة من الإجراءات، حیث تُشكل هذه الإجراءات في حد ذاتها إدارة الضرائب 

یه ضمانات للمدین بالضریبة، وذلك من خلال متابعته ودیا وبطریقة طوعیة لتسدید ما عل
شأن وضعیته، وصولامن ضرائب ورسوم، بدایة بوجوب إنذاره وتذكیره، وتنفیذ المقاصة ب

یه في حقه، وعلإلى وجوب تنبیهه وإخطاره قبل إتخاذ أي قرار تنفیذي للمتابعة الجبریة
سنوضح فیما یلي ضمانات المكلف بالضریبة في مجال تحصیل الحقوق الضریبیة 

المترتبة عن مختلف عملیات الرقابة الجبائیة.

الفرع الأول

الأولالإنذارحق المكلف بالضریبة في

الإنذار في المجال الضریبي من بین الإجراءات التنفیذیة للمتابعة، فهو لا یُعتبر
متابعته فیما طائلةتحتدینه،بآداءالمكلف بالضریبةإداري بهدف إعلامتصرف قانوني

أنه بمثابة خطوة أولیة بسیطة تتضمن توجیه ورغم1القانونیة،الطرقبكافةبعد

.17المرجع السابق الذكر، ص:كوسة،فضیل-1
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الجبائیة، إلا أنه إجراء وجوبي دیونهمتسویةقصدبالضریبةینینللمدوُدیةإستدعاءات
منه، الهدفالحالاتمنكثیرفيیُحققوقد1قبل إتخاذ أي قرار تنفیذي للتحصیل،

إتخاذ الإجراءات الجبریة للمتابعة.عنویُغني بذلك إدارة الضرائب

المختص إنذاراضرائبالقابضوقد ألزم المشرع إدارة الضرائب أن ترسل بواسطة
زیادةالإنذارهذاالضرائب، وعلى أن یُبینجداولفيمسجلبالضریبةمكلفكلإلى
تاریخوكذاالإستحقاق،وشروطأداؤهاالمطلوبالمبالغحصة ضریبیة،كلمجموععلى

والرسومبالضرائبالمتعلقةالإنذاراتالتحصیل، وكما أوجب أن تُرسلفيالشروع
المكلفینإلىوالرسوم المماثلة،المباشرةالضرائبقانونمن291المادةيفالمذكورة
وحیث أنه بالرجوع إلى نص هذه المادة نجد أن المشرع 2مختوم،بواسطة ظرفبالضریبة

أرباحعلىالإجمالي، الضریبةالدخلعلىقد إستثنى بهذا الإجراء كل من الضریبة
3المهني.النشاطوالرسم علىالشركات

الفرع الثاني

رسالة التذكیر

، إجراءً 2017من قانون المالیة لسنة 55إستحدث المشرع بموجب نص المادة 
جدیدا لتذكیر المكلف بالضریبة طواعیة بتسدید مُستحقاته الجبائیة، وذلك من خلال ما 

رسالة تذكیر" ب مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 144أطلق علیه ضمن نص المادة 
"، حیث أنه وفي حالة عدم تسدید الضریبة ضمن الآجال الطوعیة للدفع للمدین بالضریبة

وفي غیاب إستفادة المكلف من إجراء تأجیل الدفع بناءً على طلب منه، فإن قابض 

:عدد،والقانونوالإدارةالاقتصادفيالتواصلمجلة،فعالیة؟ "أي-الضریبة تحصیلإجراءات"،یهوبيممراد-1
.24ص:،2014سبتمبر،قالمةجامعة،39

السابق الذكر.المعدل والمتمم،من قانون الإجراءات الجبائیة،، 144مادة أنظر الفقرة الأولى من نص ال-2
السابق الذكر.المعدل والمتمم،، والرسوم المماثلةالمباشرةالضرائبقانون، من291أنظر المادة -3
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قبلبالضریبةللمدینتذكیررسالةالضرائب مُلزم قبل متابعة المكلف بالضریبة، بإرسال
1تنفیذي للمتابعة.قراربأولالتبلیغمن) یومًا15(عشرخمسة

الفرع الثالث

إجراء المقاصة

في حال ما إذا كان للمكلف بالضریبة تعویضات ناتجة عن تخفیضات أو 
لدى قابض لصالحهالمثبتةالغراماتأوأو الرسومالحقوقأوالضرائبإستردادات من

ن مبالغ التعویضات العائدة للمكلف الضرائب، یقوم هذا الأخیر بإجراء المقاصة فیما بی
بالضریبة وتلك المبالغ المدین بها من مستحقات ضریبیة، وفي هذه الحالة یكون قابض 

وقیمةطبیعةفیهحددیُ "إشعار"طریقعنالمدین بالضریبةبإبلاغالضرائب مُلزما
2كتاباته.فيالمثبتةالدیونلدفعتخصیصهاتمالتيالمبالغ

ادنا أنه وفیما تعلق بتلك الوضعیات الجبائیة التي لم یحن بعد أجل إستحقاق وبإعتق
من قانون 354الحقوق الضریبیة المرتبطة بها، بحسب تلك الحالات الواردة بنص المادة 

فإنه یتعین على قابض الضرائب المختص الأخذ 3الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

، السابق الذكر.2017المتضمن قانون المالیة لسنة ،14- 16الفانون رقم -1
من 56والمستحدثة بموجب المادة (المعدل والمتمم،، من قانون الإجراءات الجبائیة، 1مكرر 144أنظر المادة -2

.)2017قانون المالیة لسنة 
المكلف بالضریبة آجالا قانونیة والرسوم المماثلة، یمنحالمباشرةالضرائبقانونمن 354بحسب أحكام المادة - *3

ق، وتختلف هذه الآجال بحسب طریقة تقدیر الضریبة وفرضها، فإذا كانت لتسدید الضریبة قبل دخولها حیز الإستحقا
الضریبة مباشرة و ضمن جدول جماعي ومطابقة لتصریحات المكلف فقد تصل هذه المـهلة إلى ثلاثـة أشهـر، وتقلص 

سوم المماثلة، هذه المهلة إلى ثلاثین یوما في حالة الإصدار التكمیلي أو الإضافي لجداول الضرائب المباشرة و الر 
وتنخفض إلى خمسة عشرة یوما من تاریخ التبلیغ في حالة الإصدارات التكمیلة والإضافیة الناتجة عن التصریحات 

والكلي للضرائب الناتجة عن مخالفة قانون الضرائب، أو في حالة التحصیل الفوريالناقصة أو عدمها، وفي حین یجب 
الضرائب، أو قیامه بالبیع الطوعي أو الاضطـراري من دون التعریف رحیل المكلف عن النطاق الإقلیمي لقباضة

بموطنه الجدید. 
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ذ عملیة المقاصة، طالما أن المكلف في إطار المرحلة بموافقة المكلف بالضریبة لتنفی
الطوعیة للتسدید ومن حقه إستنفاذ كامل الآجال القانونیة المتاحة له.

الفرع الرابع

ء التنبیه قبل ممارسة المتابعاتإجرا

ما تلي مرحلة تطبیق الإجراءات الودیة لتسدید الضریبة مرحلة إستحقاق الضـریبة أو
للمحلات المهنةالمؤقتالغلقفيوالمتمثلة  1جراءات التنفیذیة للمتابعة،عرف بالإیُ 

.والبیعوالحجز

والحجزالمؤقتالغلقوقد نصت أحكام قانون الإجراءات الجبائیة صراحة على أن
2الضریبة،إستحقاقتاریخمنكاملیومبعدتبلیغهیمكنإخطاروجوبایسبقهماأنیجب

یغه عن طریق أعوان المتابعة المؤهلین قانونا أو عن طریق البرید بواسطة وعلى أن یتم تبل
3رسالة موصى علیها.

التنبیه إجراءً وجوبیا سابقا لجمیع قرارات المتابعة المتعلقة بالتحصیل وعلیه أُعتبر
ویندرج تحت طائلة البطلان كل قرار للمتابعة غیر مسبوق بتنبیه مُوجه 4الضریبي،
بالضریبة ومُستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتعلقة به، والتي یجب أن یتحدد من للمكلف 
عنوان المكلف بالضریبة، نوع الضریبة أو الضرائب محل المتابعة مع إسم و لقب و خلالها 

تعیین أرقام جداولها و تواریخ إستحقاقها، إسم ولقب عون المتابعة، تاریخ المصادقة علیه 
المختص، وأن یتضمن صراحة ما یدل على وجوب تسدید من طرف قابض الضرائب 

1 - A. Bounekhla, Techniques Fiscales : comptabilité trésor et recouvrement forcé de l’impôt, l’école
nationale des impôts, Koléa, Tipaza, Alger,2eme partie, P :11.

.183، ص: 2003لك: مجلة مجلس الدولة، المنازعات الضریبیة، عدد خاص، وأنظر كذ-
من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.، 145أنظر المادة -2
، من نفس القانون.146أنظر الفقرة الأخیرة من نص المادة -3

4 - Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, MF, DGI, DC, 2005, p :55.
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الضریبة وما ینجر عن عدم تسدیدها من حجز لأموال المكلف بها وبیعها بالمزاد العلني،
وعلى هذا الأساس حددت الإدارة الجبائیة نموذجا خاصا لهذا الغرض تفادیا لإغفال 

رار المتابعة موضوع أعوانها لأي من هذه الشروط التي یترتب على غیابها بطلان ق
1التنبیه.

1 - Instruction N° : 198/1999, MF, DGI, DOF, SDR, p : 05.
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خلاصة الباب الأول

منعالةالفالوسیلةهيالجبائیة الرقابةأن جلیالناتضحإهذا البابدراسةخلالمن
الكشفأجلمنتستعملهاالجبائیةفالإدارةالعمومیة،الخزینةحقوق حمایةضمانأجل
خلال فرض التعدیلاتمنبالضریبةالمكلفینوردع،والنقائصلأخطاءواالتجاوزاتعن

نتیجةة والمالیةالجبائیعاتالتشریضمن مختلف علیهاالمنصوصالعقوباتالضریبیة و 
ء عدم إلتزامهم بواجباتهم الجبائیة أو محاولة التملص أو التهرب من التصریح بالوعا

یقة الخاضعة للضریبة بطر الأنشطةكممارسة الحقیقي للضریبة أو التحایل لمنع تحصیلها،
م تنظیو ، وتحویل الإمتیازات الجبائیةواتیرالشراء أو البیع دون فوالقیام بعملیات،خفیة

الإعسار للتملص من الدفع، وغیر ذلك من الأسالیب.

مصالح إدارة الضرائب للقیام بمهامحصّن المشرعالممارسات هذهلأجل محاربةو 
لى اخلیة عالرقابة الد(التصریحات مراقبة ن أساسین تمثلتا في آلیة الرقابة الجبائیة بوسیلتی

أساس الوثائق)، وآلیة التحقیقات الجبائیة في هذه التصریحات، وحیث أنه وفي غالب 
إقتراح إخضاعه ،تصریحات المكلف بالضریبةلعملیة الرقابة الأحیان ما ینجر عن 

قائص أن هناك نإذا تبیّن)بعین المكانالمعمقةالرقابة الجبائي في تصریحاته (لتحقیق ل
بالتهرب من الضریبة، وبحسب وحي بعض المؤشرات التي تُ وجود أو تتخللهاكبیرة

ظروف ومعطیات الحال یتحدد نوع التحقیق الواجب القیام به بخصوص وضعیته، إما 
ن مدة تحقیقا عاما في المحاسبة وإما تحقیقا مُصوبا على محاسبته ولنوع أو أنواع  محد

المتعلقة به.الشاملةالجبائیةالوضعیةفيامعمقتحقیقاالضرائب فقط، أو 

على إعتبار أن النظام الضریبي الجزائري نظام تصریحي مبني على التصریحات و 
أو المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة، والرقابة الجبائیة تهدف إلى التحقق من صدقها

إدارة الضرائبمتّع المشرع الجزائري،لنقص والغش فیهاصحتها ومحاولة كشف مكامن ا
ن مجال البحث والتحري عبالجبائیة، سواءً فیما تعلقبسلطات واسعة في مجال الرقابة 

ي فالمتعلقة بمختلف أوعیة الحقوق الضریبیة وعملیة التحصیل، أو الجبائیةاتالمعلوم
ة.الجبائیمجال ممارسة الإجراءات التنفیذیة للرقابة 
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وفي هذا الإطار مكّن أعوان الضرائب في مجال البحث والتحري من حق الإطلاع 
، العمومیةلإدارات والهیئات والمؤسساتووسع من مجال ممارسته لدى مختلف ا

ن لدى الموثقین والمحضری، و المكلفین بالضریبة الآخرینحتى لدى المؤسسات المالیة و و 
بط ت الضدة وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتاباالقضائیین ومحافظي البیع بالمزای

من رتبریوأتوضیح طلب أي ، وكما مكنّهم أیضا من الحق فيالإداراتلدى مختلفو 
ة لتابعاأنفسهم یتعلق بتصریحاتهم أو بالوثائق والمُرفقات والإثباتات المكلفین بالضریبة

ة لرقابلما في مجال الإجراءات التنفیذیه لها، أو فیما تعلق بوضعیتهم الجبائیة عموما، وأ
ة معاینإجراء العوان تنفیذهؤلاء الألالجبائیة وبهدف تفادي عملیات التهرب الضریبي خوّل 

والحجز وإجراء التلبس الجبائي في حق المكلفین بالضریبة إذا إستدعت ظروف الحال 
ذلك.

ة ة الضرائب في مجال ممارسوفي مقابل كل هذه الإمتیازات المُسخرة لمصالح إدار 
مختلف عملیات الرقابة الجبائیة حفاظا على أموال الضریبة، كرس المشرع جملة من 

كز الضمانات للمكلفین بالضریبة تنطوي على توفیر نوع من الحمایة لهم في مواجهة المر 
ف سمن تعفي ذات الوقت القانوني القوي للإدرة الجبائیة وطبیعة وقوة سلطاتها، وتقیهم 

.دالإصلاحات في هذا الصدمنمُعتبرةمجموعة في السنوات الأخیرة برزتأعوانها، وقد 

ریبیةسایرت أوجه الحمایة المقررة للمكلفین بالضریبة جمیع مراحل العملیة الضقدو 
ذه وحتى قبل إخضاعهم للرقابة الجبائیة، حیث أتاح المشرع لكل مكلف بالضریبة تفادي ه

حرر جبائي ر من الأحیان من خلال إجراء طلب الإستفادة من قرار مُ الرقابة في كثی
لأحكام الجبائیة الواجب علیه التقید بها بحسب معطیات وضعیته ایستوضح من خلاله 

، وكما أتاح المشرع الجزائري بموجب أحكام قانون المالیةالضریبیة التي سیصرح بها
بین طین في إطار السوق الموازي والمتهر ، للمكلفین بالضریبة الناش2015التكمیلي لسنة 

دفع رسم مقابل الإمتثال الجبائي الطوعي،برنامجمن الضریبة من طلب الإستفادة من 
أوعدیةبجبائیةرقابةتیح لهم الإستفادة من شهادة جبائیة تُحصنهم من أيزافي یُ جُ جبائي 
والهم.أمفيالتصرفحریةفي، مع ضمان حقهمضدهمجبائيتقویمإعادة
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یة منوأما عن الضمانات عند مباشرة عملیة الرقابة الجبائیة فقد نظمها المشرع بدا
ن متعیین مُستشار التحضیر و حقه في الإشعار بالتحقیق و بالمكلف بالضریبة وجوب تبلیغ 

ع مإختیاره، ومُراعاة المدة المحددة للرقابة بحسب نوع التحقیق الجبائي الخاضع له، 
في وحقهوإخطاره بنتائج التحقیقمعه،مع العون المحققالنقاش الوجاهيقه في مراعاة ح

الرد وطلب التحكیم الإداري.

ها وجُ ، أبعد إنتهاء عملیة الرقابة الجبائیةكرس المشرع للمكلف بالضریبة حتىوكما 
ضده لنفس الفترة والحقوقعدم تجدید التحقیق الجبائيأخرى من الحمایة تضمن له 

وفق شروط محددة تضمن عدم تهربه من الضریبة، ومكّنه في حالالضریبیة المحقق فیها 
وفق التخفیض المشروطخضوعه لإعادة التقییم الضریبي من طلب الإستفادة من إجراء 

حالات معینة لذلك، وكما أتاح له ضمانات أخرى تتعلق بإجراءات متابعة التحصیل 
الأول الإنذارفي كحقه جراءات الطوعیة للتحصیلالإالضریبي من خلال حقه في بعض

ن لدیو اإجراء مقاصةبها، و رسالة التذكیرلتسدید الحقوق المترتبة عن الرقابة الجبائیة، و 
قه.حالجبریة في ه قبل ممارسة المتابعاتهإجراء تنبیوصولا  لوجوب ،مع إدارة الضرائب
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الباب الثاني

منازعة الإدارة ضمانات المكلف بالضریبة عند
الجبائیة
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نها كرس المشرع للمكلفین بالضریبة عدید الضمانات القانونیة وخصوصا الإجرائیة م
أثناء جمیع المراحل الاداریة لفرض الضریبة علیهم، وذلك من خلال تنظیمه لإجراءات

ة إشعارهم بالرقابمختلف عملیات ممارسة الرقابة على تصریحاتهم المكتتبة، بدایة من
د وصولا لوجوب تبلیغهم بنتائجها وتمكینهم من طلب التحكیم الإداري بشأنها، وأما بع

على غرار باقي التشریعات الحق في فرض الضریبة وإشعارهم بتسدیدها فقد أتاح لهم
مراجعة قرارات الإدارة الضریبیة من خلال تجسیده لضمانة الطعن في قرارات فرض 

ا وأمام جهة القضاء المختص في إطار محصیلها، وذلك أمام جهات الإدارة تالضریبة أو
یة یعرف بإجراءات المنازعات الضریبیة، والتي نظمها المشرع الجزائري عبر مراحل إدار 
ین وأخرى قضائیة، والتي من خلالها سنحاول كشف ومعرفة حجم الحمایة القانونیة للمكلف

ت فرض الضریبة أو إجراءات تحصیلها، وهل أن بالضریبة في حال عدم رضاهم بقرارا
طریق الطعن الإداري بمختلف مراحله فیه من الحمایة ما یُغني المكلف بالضریبة عن 

ضائي في حال إعتماده كفیل اللجوء لطریق الطعن القضائي، وهل أن طریق الطعن الق
زمة له من إجراءات وضمانات بتحقیق الحمایة اللامُحتواه وما نص علیهمن حیث

وتعویضه إذا لزم الأمر ذلك.

ات ضمانالدراسة من خلال هذا الباب المتعلق بقسموللإجابة عن هذه التساؤلات سنُ 
المكلف بالضریبة عند منازعة الإدارة الجبائیة إلى فصلین، نتطرق في الأول لتلك 

فسیكون ثانيال، وأماالضمانات الإداریة للمكلف بالضریبة عند منازعة الإدارة الجبائیة
نتائج في حال عدم قبوله أو إقتناعه بضمانات المكلف بالضریبة أمام جهة القضاءحول 

.المختلفةطعونه أمام جهات الإدارة
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الفصل الأول

الضمانات الإداریة للمكلف بالضریبة عند منازعة 
الإدارة الجبائیة

یبیةازعة الضر المبحث الأول: مفهوم المن-

لمبحث الثاني: حق المكلف بالضریبة في الطعن أمام إدارة الضرائبا-

لمبحث الثالث: حق المكلف بالضریبة في الطعن أمام اللجان الإداریةا-
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القضاء المختصة،جهاتعلىالنزاعنظرینحصرأنرالعادي للأمو المجرىنإ 
فيالنزاعسبباتمُ علىالقضاءأخرى بهدفبجهاتتستعینقدالتشریعاتأن أغلبإلا

عن فیهایعجزونالتيالحالاتإلا فيللقضاءللجوءالنزاعأطرافیضطرفلامهده،
يفلهذه السبلالتشریعاتتلجأماالأخرى، وعادةالجهاتتلكلدىهمـنزاعأوجهإنهاء

مرونة من خلالها نوعا من الأن تضفيیدتر أو التيالفنیة،الطبیعةذاتإطار المنازعات
.أطرافهابینالثقةفي التعامل ومزیدا من

حرصت أغلب التيالضریبیة، هذه الأخیرةالمنازعاتالنزاعات،أهم هذهومن
ا علیهالقضاءبمحاولةتمهیديطریقین لفضها، طریقلهاحددتُ أنتشریعات العالم على

سلطةالنزاعیمنح طرفيأصليوطریق،الإداريلطعناخلالمنمهدها،إداریا في
الإداري في تسویتها والفصل الطعنطریقیفلحلمإنالقضاءجهاتلدىنزاعهمعرض

فیها، ومن هذا المنطلق أصبح طریق الطعن الإداري في المادة الضریبیة یشكل حقا 
ك لما قد یحققه منأصیلا وضمانة للمكلفین بالضریبة في مواجهة إدارة الضرائب، وذل

ت ذات تحكم أكثر من طرف الإداریین والفنیین والمختصین في هذا النوع من المنازعا
لى ربح الوقت وسرعة الفصل فیها نظرا لإرتباط معظمها إالطابع التقني، ومما یؤدي 

بالمكلفین بالضریبة من فئة التجار والمهنیین والحرفیین.  

ضمانات الإداریة للمكلفین بالضریبة عند منازعتهمومن هذا المنطلق سنتطرق لل
للإدارة الجبائیة وذلك من خلال حقهم في الطعن أمام إدارة الضرائب وكذا حقهم في 

افیة الطعن أمام اللجان الإداریة، وهل تضمن لهم هذه الطعون فعلا نوعا من الحمایة الك
دایة لمفهوم المنازعة في مواجهة إدارة الضرائب، وللإحاطة أكثر بذلك سنتعرض ب

الضریبیة. 
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المبحث الأول

مفهوم المنازعة الضریبیة

یث حتنشأ المنازعة الإداریة نتیجة إختلاف مصالح أطرافها، من المتعارف علیه أن 
أن كلا الطرفین یسعى إلى تحقیق الحد الأقصـى من أهدافه، مستخدمـا في ذلك كافـة 

ف ختلا، وفي ذات السیاق تنشأ المنازعات الجبائیة، ولكن الإالطرق القانونیة المتاحـة له
نونیةهذه المرة یتمثل في خصوصیة هذه المنازعة، سواءً من حیث أطرافها أو طبیعتها القا

أو أنواعها وطـرق فضها، وللإحاطة بمفهومها سنتطرق بدایة للأساس القانوني لفرض 
الضریبیة وأسبابها وصولا لأنواعها.ودفع الضرائب، ومن ثم نتناول تعریف المنازعة 

المطلب الأول

الأساس القانوني للإلتزام بفرض الضرائب ودفعها

صوت علیه من تحصیلها إلا بموجب قانون مُ لا یتم تقریر تأسیس أي ضریبة أو 
1،وقاعدة هامة منصوص علیها في كافة دساتیر دول العالممبدأً ذلكالبرلمان، ویعد 

، ومن ثم تقوم رف السلطة التشریعیة بنص القانونصوص الضریبیة من طن النسّ حیث تُ 
تحصیل الحقوق الضریبیة ادة السلطة العامة من خلال فرض و إدارة الضرائب بتنفیذ إر 

، وكما تعد تشریعات وأحكام قوانین بها فقط من قبل السلطات المختصةالمسموح
یمكن أن توضع أي ضریبة قید فلا2،الضرائب ملزمة للدولة كما هي ملزمة للأشخاص

، ذلك مـن خـلال قـوانین المـالیةالتنفیذ إلا إذا تم إصدارها بنص قانوني وعـادة ما یكون
المادة الأولى من ، ولهذا الغرض تنصوجوب الترخیص بذلك كل سنة مالیةإضافة إلى

ع الجزائري وقد كرس المشر 3،لكل سنة على إعطاء الرخصة القانونیة بذلكقانون المالیة

. 17محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص: -1
2 - Louis Trotabas, finance publique, France, Paris, p18.

.43ص: الذكر،المرجع السابق محرزي،محمد عباس -3
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بدوره هذا المبدأ القانوني ضمن أحكام القانون الأساسي المتعلق بقوانین المالیة لسنة 
و أة لا مجال لفرض أو تحصیل أي رسم ومن ثم فإنه من غیر هذه الرخص1984،1
ضریبة.

وللأهمیة الكبیرة للإلـتزام بفرض الضـرائب ودفعها، ومساس ذلك بأموال المكلفین بها، 
ول علم المالیة العمومیة مجموعة من النظریات التي تؤسس حق الدولـة فـي فـرض تنا

وذلك عبر عدید النظریات التي تحدثت عن التأسیس القانوني 2،الضرائب وتحصیلها
في نظریتین أساسیتین:غلبها وأهمها ألتزام الضریبي، والتي یمكن حصر للإ

الفرع الأول

النظریة العقدیة

أن الفرد یدفع الضریبة إلى الدولة في مقابل المنفعة التي تعود علیه من ومفادها 
خدمات المرافق العامة المختلفة، وأنه لولا إنتفاعه بهذه الخدمات لما أصبح هناك سبب 
لدفعها، وحجة مؤیدي هذه النظریة أن الفرد یرتبط مع الدولة بعقد ضمني یلتزم فیه بدفع 

والـواقع أن النظریة 3،دمات یترتب علیها نفع خاص لهالضریبة نظیر قیام الدولة بخ
وقد برز 4،التعاقـدیة للضـریبة، ما هي إلا نـتاج النـظریة الفـردیة في تفسیر الدولة

5.ختلاف بین أنصار هذه النظریة في التكییف القانوني لهذا العقد إلى ثلاثة إتجاهاتالإ

بتاریخ 28(ج ر عدد ، المعدل والمتمموالمتعلق بقوانین المالیة1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84لقانونا- 1
. )1984جویلیة 10

.63، ص: 2000دار رند للنشر والتوزیع ،الضریبیة، عمان،المالیة العامة والتشریعات الشوابكة،سالم محمد -2
155، ص: 1977ي، مصر: دار الفكر العربي، السید عبد المولى، التشریع الضریبي المصر -3
.131ص:،1997دار زهران للنشر والتوزیع ،عمان،العامة،المالیة الخطیب،خالد الشامیة،حمد زهیر أ-4
العلمیة الدارعمان:مقارنة)،الطبیعة القانونیة لقرارات تقدیر ضریبة الدخل (دراسة المحامید،موفق سمور علي -5

.13ص: )،س، ند،(والتوزیع، كتبة دار الثقافة للنشر الدولیة وم
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سهم المفكر آدم سمیث، أن هذا العقد تجاه الأول وعلى رأالإحیث یعتقد أنصار
بمثابة عقد بیع أو إیجار خدمات، أي أن الأفراد یدفعون الضریبة كثمن للخدمات  

أنه والمنافع التي تقدمها الدولة لهم، إلا أن هذا التكییف لم یسلم من النقد على أساس
1.الشخصیصعب تحقیق التناسب بین مبلغ الضریبة ومقدار المنفعة التي یحصل علیها

ع لفقیرة بدفجافاة هذا التكییف للعدالة، كونه یؤدي إلى إلزام الطبقات الى مُ إبالإضافة 
ئب ستخدم إیرادات الضراضرائب كبیرة مقابل ما یحصلون علیه من خدمات، وكما أنه قد تُ 

في تسدید التزامات مترتبة على الأجیال السابقة.

قـد الضمني على أنه عقـد شركه، الدولة فیه شركه إنتاج تجاه الثاني فیرى العلإوأما ا
كبرى تتكون من شركاء، لكل منهم عمل معین یقوم به، ویتحمل في سبیل ذلك نفقات 
خاصة، إلا أنه توجد إلى جانب هذه النفقات الخاصة نفقات عامة یقوم بها مجلس الإدارة 

تتمثل هذه المساهمة في و لهذه الشركة، یتعین على الشركاء المساهمة في تمویلها
تجاه عدة إنتقادات، كونه یقوم الدولة علیهم، و قد وجهت لهذا الإالضرائب التي تفرضها 

لعلمي، على نوع من التشبیه بین الدولة والشركة، وهذا التشبیه یتنافى مع دقة التحلیل ا
یة وإنما قصوره في معالجة وظائف الدولة المختلفة التي لا تقتصر على المصالح المادل

نه یترتب على الأخذ به حتمیة أعلاقات والمصالح المعنویة، وكما تشمل مجموعة من ال
أن تكون المنفعة التي تعود على الفرد متفقة مع درجة ثرائه وهذا ما یخالف الواقع ویجافي 

2.العدالة

)، EMIL DE GIRADإمیل دي جیراد (أنصاره مثلفقد تصورتجاه الثالث وأما عن الإ
وجود عقد تأمین تقوم الدولة بمقتضاه بتأمین المواطنین من مختلف الأخطار مقابل أدائهم 
للضریبة بإعتبارها قسط تأمین وقد وجهت لهذا الإتجاه العدید من الإنتقادات أهمها أن 

.46، ص: 1990علي لطفي، اقتصادیات المالیة العامة، مكتبة عین شمس، مصر، القاهرة ،-1
حمد حشیش، أساسیات المالیة العامة وأصول الفن المالي للاقتصاد العام، لبنان، بیروت: دار النهضةأعادل - 2

.156، ص: 1992نشر، العربیة للطباعة وال
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، وهذا الأمر رصلحته عند وقوع الخططبیعة عقد التأمین تقتضي أن یعوض المؤمن لم
1.ل علاقة الفرد الضریبیة بالدولةغیر موجود في مجا

الفرع الثاني

جتماعي والسیادةنظریة التضامن الإ

إتجه علم المالیة الحدیث إلى تأسیس حق الدولة في فرض الضریبة على فكرة 
التضامن الإجتماعي بین كافة مواطني الدولة، والمقترنة بالسیادة التي تمارسها الدولة 

ما یعطي للدولة جتماعي الإتنادا لمبدأ التضامن راد بآداء الضرائب إسعلیهم، مما یلزم الأف
الحق في فرضها مع مراعاة  القواعد القانونیة التي تحكمها، وذلك بما لها من سیادة على 

فمضمون هذه النظریة أن الأفراد بحكم عضویتهم بالجماعة فإنهم 2،الأشخاص والأموال
ب مقدرته لتحمل نفقات الخدمات العامة، ویكون لزمون بالتكافل والتضامن كل بحسمُ 

جتماعي، ومن ثـم تؤدى ذلك هو سیادة الدولة والتضامن الإأساس وفرض الضرائب تبعا ل
هذه الضرائـب جبـرا، وذلك مقابل خدمـات عامة تقدمهـا الدولـة لمواطنیها، وهذه الخدمات 

حتـى یمكن مطالبتـه منها،غیر قابلة للتجزئة ولا یمكن معرفة مدى إستفادة كل مواطن
3.بمقابـل هـذه الخدمة

قة قانونیة، وإنما هي علاالضریبیـة لیسـت علاقـة تعاقدیـةن العلاقـة إونتیجـة لـذلك ف
لا و ، المجتمعتخضع لكل المعاییر والضوابط التي یخضـع لها نشاط الدولـة لتحقیق أهداف 

بقدرلیف الخدمات العامة على الأفراد تكاتتعدى الضریبة إلا أن تكون وسیلة لتوزیع
إستطاعتهم على الدفع لیكون التوزیع عـادلا.

أن یكون الإلتزام بدفع الضریبة عنيجتماعي والسیادة تالإوعلیه فإن نظریة التضامن
اعـي والسلوك الوطني والأخلاقي، جتمالمكلفین بها، من باب التكافل الإالمستحقة على 

.14موفق سمور علي المحامید، المرجع السابق الذكر، ص: -1
محمد خالد الهایني، خالد الخطیب الحبش، المالیة العامة والتشریع الضریبي: سوریا: منشورات جامعة دمشق، - 2

.189، ص: 2006
3 - Delbez Louis, Eléments de finances publiques, paris, P.U.F, 1995, p : 37.
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شتراك مـة أو الإـل الضریبـة في بعض الأنظمـة یطلق علیها  مسمى المساهمـا یجعوهذا 
1.الرضا الجماعي بهانسبة وكنایة إلى

وأما عن المصدر الذي تستمد الدولة منه سلطتها في فرض وجبایة الضـرائب، فإن
ة منسیرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل على رأسهــا رابطة التبعیة السیاهذه النظریة تُ 

ة خلال عنصر الجنسیــة، أو الروابط الإجتماعیة كالإقامة والموطن، أو من خلال رابط
إقتصادیة معینة كممارسة نشاط إقتصادي أو التمتع بملكیة أو ثروة تحقق دخلا معینا

.داخل إقلیم الدولة
وهكذا جتماعي والسیادة حتى وقتنا الراهن دون غیرها، وقد سادت نظریة التضامن الإ

فإن ذلك التضامن والوعي الذي یجب أن یقوم بین أعضاء الجماعة السیاسیة الواحدة التي 
نه الدولة سلطتها في فرض تمثلها الدولة هو وحده الأساس القانوني الذي تستمد م

2.، والذي یرجع إلیه التزام الأفراد بدفعهاالضرائب

المطلب الثاني

تعــریف المنازعة الضریبیة

ة ارات إدار الضمانات القانونیة للمكلف بالضریبة عند مراجعته لقر تلكلإحاطة بل
ختلف التعریفات الفقهیة المتعلقة على وجه العموم لمالتعرض الضرائب، لا بُد من 

موقف المشرع بالمنازعة الضریبیة، ومن ثم وجوب التطرق على وجه الخصوص ل
ئري.إجمالها تنصب في إطار التشریع الجزادراستنا فينظرا لكونالجزائري من تعریفها، 

.17محمد عباس محرزي، المرجع السابق الذكر، ص: -1
العلـوم ، أطروحة دكتوراه في-دراسة حالة الجزائر –النظام الضریبي وآثاره على التنمیة الاقتصادیة محمود جمام، -2

، ص ص: 2010-2009التسییـر، مقسنطینـة، جامعـة منتـوري، كلیـة العلـوم الاقتصـادیـة وعلــو الاقتصادیـة، الجزائـر
17 -18.
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الفرع الأول

التعریف الفقهي للمنازعة الضریبیة

تعددت تعاریف المنازعة الضریبیة فمنهم من عرفها على أنها كل ما ینتج عن أي 
خلاف بین المكلفین بالضریبة والادارة الضریبیة والذي یمكن حله من خلال إجراءات 

1.إداریة أو قضائیة

ین للمكلف عدم ما تبوهناك من عرفها من خلال أسباب قیامها، على أنها تنشأ كلّ 
أو ،تحصیلهاالإجراءات المتبعة في صحة أو عدم شرعیة الضریبة المفروضة علیه أو

، أي أن وضعیته المالیة لا تسمح له بتسدید ما علیه من الحالة التي یكون فیها معسرا
2.عمومیةدیون إزاء الخزینة ال

بالمنازعة إن المقصود،بقوله)JEAN LAMARQUEوعرفها الفرنسي جین لامارك (
الضریبیة بمفهومها الواسع هي ذلك الخلاف الناشئ عن نشاط الإدارة الجبائیــة وجملة 

3.الإجراءات القانونیة الكفیلة بحله

ي عبارة عن كلمة وكما أن هناك من یرى أن مصطلح منازعة في المیدان الجبائ
ذات معنیین، أحدهما یستعمل في المشاكل التي تثور بین المكلف والإدارة الجبائیة 
بخصوص فرض الضریبة أو تحصیلها، والآخر یخص وضعیة معینة یمكن أن تحل 

ل عدّ على ذلك للإدارة لیطلب منها أن تُ بالمكلف مثل إعساره أو هلاك أمواله، فیلجأ بناءً 
4.ة علیهالضریبة المفروض

الدخل بطریق الاتفاق، دار النهضة العربیة، علىخیري عثمان، فریز فرج عبد العال، انهاء المنازعة الضریبیة -1
.08ص ،2013- 2012القاهرة،

، 2008، الطبعة الثانیة ،المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، الجزائر، عین ملیلة: دار الهدىعزیز أمزیان،- 2
.18- 17ص ص: 

3 - Jean Lamarque, Répertoire du contentieux administratif-contentieux fiscal, France, Paris : Dalloz, 1995,
p :3.
4 - Louis Trotabas et Jean Marie Cotteret, Droit fiscal général ,France ,Paris : DALLOZ, Quatrième édition,
1980, p : 286.
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مجموعة القواعد المطبقة على التنازعات التي أنها " )بن سحلي سعد(ویعرفها الأستاذ 
تعترض المصالح الضریبیة مع المكلفین، والناتجة عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق بتحدید 

1".وتغطیة الضریبة من جهة والبحث والتحقیق في المخالفات من جهة أخرى

بأنها تلك التي تنازع في صحة أو شرعیة )،زكریاء محمد بیومي(رفها الأستاذ وع
بطت وفقا للقـانون ربط الضریبة المباشرة، والبحث عما إذا كانت الضریبة محل النزاع قد رُ 

وقد تناول هذا التعریف نوع معین من الضرائب وهـو 2،واللـوائح أو لم تربط وفقا لها
عدم وجود معیار واضح وفاصل للتفرقة بین الضرائب المباشرة الضـرائب المباشرة رغم 

على على مستوى علم المالیة العامة أو حتى بقوانین الضرائب، أووالغیر مباشرة سواءً 
3صعید التطبیق القضائي. 

عن تطبیق قانون المتولدةالمنازعة تلك هاأن)،طاهري حسین(ویرى الأستاذ 
لتزام بما فرضته الإدارة الجبائیة، عن الإبالضریبةناع المكلف، وتقوم بسبب إمتالضرائب

4.، أو قیامـه بالغش الضریبـيأو في حالة تهربه من دفع الضریبة

مجموعة الإجراءات من القانون على أنها " )، فاطمة زعزوعة(وكما عرفتها الأستاذة 
لضـریبة إزاء الإدارة الجبائیة إثر عملیات العام والخاص الناشئة عن تنازع الممـولین أو المكلفین با

5."الضریبةالتحصیل ومراقبةتحدید الـوعاء أو 

أيعنینتجماكلهيالضریبیةالمنازعةأن )،دوداح رضوان(ویقول الأستاذ 
وأإداریةخلال إجراءاتمنحلهیمكنوالذي،الضریبیةوالإدارةالمكلفینبینخلاف

رسالـة ماجسـتیر في الإدارة والمـالیة العـامة، جامعة ،الجزائرمنازعـات الضـرائب المباشرة في حسین فریجة، -1
.17، ص: 1985الإداریة،معهد القانون والعلوم الجزائر:

.03ص: ،1974القاهرة، الطعون القضائیة في ربط الضرائب على الدخل، مصر،بیومي، محمد-2

ص: ، 2008،والتوزیـعالجـزائـر: دار العـلـوم للنشـرالجزائــر،إجـراءات المنازعــات الضریبیـة في فریجــة،حسین - 3
08.

للنشر دار الخلـدونیةالجزائـر، القبة:–شرح لقانون الإجـراءات الجبائیة –المنازعات الضریبیـة طاهـري،حسین -4
.5ص:،2007انیة الثوالتوزیع، الطبعة

، والإداریةانونیةـمجـلة العلوم الق"، -المنازعة الضریبیة –" القاضي الإداري والمنازعات الخاصة فاطمة زعزوعة،-5
.100-99، العدد الرابع، ص ص: 2008جامعة الجیلالي الیابس: كلیة الحقـوق، سیـدي بلعبـاس، 
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مع الخلافاتبعضالجبائیةالإدارةطرفمنالضریبةفرضیواجهمافعادةقضائیة
أو نتیجة الإجراءات،إحتراموعدمالتشریعیةالنصوصبتطبیقبأدائها فیما تعلقالمكلفین

الإدارةأعوانتعسفعنتنشأ المنازعةأنیمكنكماالضریبة،فرضمعدلاتفيالخطأ
إبتداءً بالضریبةیتعلقومن ثم فإن كل ماة،للضریبالخاضعالوعاءتحدیدفيالجبائیة

1الجبائیة.الإدارةمنازعةعنهتنشبقدالتحصیل،غایةإلىالوعاءتحدید من

تابعةإداریةوحدةهيالضریبیةالإدارة"بأن )،الهادي خضراوي(وكما نوه الأستاذ 
الذینالموظفینبشأنمنازعةحدوثالمتصورمنلذلكالحكومیة،الإداراتمنللحكومة كغیرها

تختلفلاوهناوالمزایدات،المناقصاتفيذلكمثالالقانون،تطبیقفيالإدارةهذهیعملون في
2."ضریبیةمنازعةتعدأنیمكنولاللحكومة،التابعةالإداراتمنغیرهاعنالضریبیةالإدارة 

تها تناولللمنازعة الضریبیة نجد منوما تجدر الإشارة الیه أنه ومن التعاریف السابقة 
ائیة،على أنها جمیع المنازاعات المتولدة عن تطبیق قوانین الضرائب ونشاط الإدارة الجب

ومنها من إقتصر على نوع واحد من الضرائب، وهناك من التعاریف التي إشتملت على 
لت النزاع التحقیق في المخالفات بالإضافة إلى تحدید وتغطیة الضریبة، والتي تناو 

الضریبي من جمیع أوجهه، من حیث الشق الإداري له إضافة إلى شقه الجزائي والمتعلق
بالغش الضریبي. 

وفي هذا الصدد ذهب المختصون في علم المالیة العمومیة الحدیث الى إعطاء 
مفهمومین أكثر وضوحا ودقة للمنازعة الضریبیة، سُمي الأول بالمفهوم الواسع والآخر 

عنالناتجةالمنازعةتلكإلىبالمعنى الواسعمفهومهاینصرفلمفهوم الضیق، حیث با
أوإداریةإجراءاتخلالمنحلهیمكنالضریبیة،والإدارةالمكلفبینخلاف ناشئأي

غیرالإداریةالقراراتودعاوى إلغاءمنازعات الربط والتحصیلوهذا یشملقضائیة،
والطعونالضریبیةرةاالإدخطأعنالناشئالضررعنودعاوى التعویضالمشروعة

مالیة، تخصصماستر الاولىللسنةمقدمةالجبائیة، مطبوعةرضوان، محاضرات في مقیاس المنازعاتدوداح-1
، السنة الجامعیة 3الجزائرالإقتصادیة، جامعةالعلومالتسییر، قسموعلوموالتجاریةالإقتصادیةالعلومكلیة

.27ص:، 2016/2017
في دكتوراهطروحةأ، رالجزائفيالجدیدةالجبائیةالإصلاحاتضوءفيالضریبیةالمنازعات،خضراويالهادي- 2

.79- 78ص:صالعربیة،مصرجمهوریةالعربیة،والدراساتالبحوثمعهدالقانون،
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الضیقالمفهوموفي حین یقتصر1الضریبیة،بتطبیق العقوباتوالدعاوى المتعلقة
أنها تلك أيوتحصیلها،بربط الضریبةالمتعلقةالمنازعاتعلى تلكالضریبیةللمنازعة

2فقط.لوفاءبالتزاموبالإالضریبيلتزام بالوعاءبالإالمتعلقةالمنازعات

محمد (یة، تعریف الأستاذ وكما أنه من بین التعاریف الأكثر دقة للمنازعة الضریب
حیث إعتبرها تلك الحالة القانونیة الناشئة عن وجود خلاف بین المكلف ،)الشریفي

بالضریبة والإدارة الضریبیة بمناسبة قیام هذه الأخیرة بتحدید وعاء الضریبة وتصفیتها 
على مراحل، بمعنى أنها لا ترفع ا، ومن خصوصیات هذه المنازعة أنها منازعةوتحصیله

بتداءً إلى القضاء، بل لا بد لها أن تمر من مرحلة الطعن الإداري أو الطعن أمام اللجان إ
الإداریة الضریبیة قبل اللجوء إلى جهة القضاء، الذي یتحمل بدوره عبء تحقیق التوازن 

العام وعدم إهداره وبین المحافظة على حقوق المكلفین وتكریس بین المحافظة على المال
3الضمانات المخولة لهم بمقتضى القانون.

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من تعریف المنازعة الضریبیة

ضمن 70لم یعرف المشرع الجزائري صراحة المنازعة الضریبیة، ولكنه نص بالمادة 
تدخل الشكاوى " ء الثالث من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه الباب الأول من الجز 

المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب في 

الحقوق، ةیدكتوراه، كلالاتفاق، أطروحةبطریقالدخلعلىالضریبیةالمنازعةإنهاءالعال،عبدعثمانخیري-1
.09- 08ص: -، ص2012، مصر،أسیوطجامعة

القاهرة، ،العربیةالنهضةدارالأولى،الطبعةالمصري،التشریعفيالضریبیةالمنازعةمد،حأالرؤوف محمدعبد-2
.23، ص:1998مصر، 

و الطرق البدیلة لتسویة النزاعات الجبائیة، دفاتر المجلس أمحمد الشریفي، المنازعات الإداریة في المادة الضریبیة -3
.45، ص: 2011الرباط، -ة المعارف الجدیدة ، منشورات الحلبي، مطبع16/2011الأعلى، عدد: 
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المرتكبةإختصاص الطعن النزاعي، عندما یكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء 
1."تنظیميأوتشریعيحكمعنناتجحقمنالاستفادةماإ و حسابهافيأوالضریبةوعاءفي

ومما سبق یتضح أن المنازعة الضریبیة تتولد عندما یطعن المكلف بالضریبة في 
عدم صحة أو عدم شرعیة ربط الضریبة أو یعترض على إجراءات متابعة تحصیلها، وفقا 

.للقوانین واللوائح الساریة
زعة الضریبیة هي ذلك الخلاف الناشئ عن تلك الطعون وكما نخلص إلى أن المنا

التي یحركها المكلف بالضریبة أو المدین بها، بخصوص شرعیة قرار فرض الضریبة أو 
ائیة تحصیلها، والتي تبدأ على مستوى الجهة الإداریة المختصة وتنتهي أمام الجهات القض

م ئب إلى جانب القانون العاالمختصة، والتي تخضع أحكامها وإجراءاتها لقوانین الضرا
فیما لم یرد بشأنه نص بقوانین الضرائب. 

إذا توافرت جملة إلاوكما أنه من غیر الممكن أن نكون بصدد منازعة ضریبیة
2العناصر التالیة:

ا وتحصیلهالضریبةدینبتحدیدفهي المختصةالنزاعفيطرفاإدارة الضرائبتكونأن-
انین الجبائیة.القو وفق ما تقتضیه

ریبیةالضالمنازعةفيللفصلالتطبیقالواجبالضریبي هو التشریعالتشریعیكونأن-
ا لم یرد فیمآخرقانونذلكفيیشاركهأنمانعبشأنها، ولاالرجوع إلیهیتمبحیثالقائمة،
و إجرائیة.أحكام موضوعیة أبه من 

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.ظر أن-1
ول من هذا ، و ورد الباب الأالإجراءات الخاصة بالمنازعاتئیة بعنوان: ورد الجزء الثالث من قانون الإجراءات الجبا- *

.المنازعات الضریبیةالجزء تحت عنوان: 
،2010ئر، الجزاهومة،دارالدولة،مجلسجتهاداتإضوءفيوإثباتهاالضریبیةالدعوىفوضیل،كوسة- 2

.09:ص



226

فيتأثیرلهایكونالتيالضریبیةمالالأعمنبعملالضریبیةالمنازعةوجوب إرتباط-
ذمةمنقیمتهاتحصیلو الضریبةوربطالمكلفینحصرالضریبة كعملیاتدینتحدید

.للدولةلحساب الخزینة العمومیةالمكلفین

المطلب الثالث

أسباب المنازعة الضریبیة

رتبطة مإداریة أسباباتكونفقدالضریبیة،المنازعاتإلىتؤديالتيالأسبابتتنوع
وقد تعود الجبائي،بالتشریعمتعلقةالإداري، وأحیانا أسبابابالفسادبالإدارة الجبائیة أو
هذهجملةبیانیليبالمكلف بالضریبة نفسه، وسنحاول فیمامتعلقةمرات أخرى لأسباب

التفصیل.مننحوعلىالأسباب

الفرع الأول

الأسباب الإداریة للمنازعة الضریبیة

خاصة عموما، إلى جملة الضریبیةاتالأسباب الإداریة للمنازعتصنف أبرز وأهم 
الإداريبالفسادمرتبطةأسباب أخرى و ضرائب نفسها، مرتبطة بإدارة الالسباب من الأ

عموما، وسنوضح ذلك فیما یلي:

أسباب مرتبطة بالإدارة الجبائیة:أولا-

لإدارة التي تجسد تطبیقه وتنفیذه على أرض یتوقف نجاح أي نظام ضریبي على ا
الواقع، ویكون ذلك من خلال مدى تنظیم هذه الأخیرة وكفاءة مواردها البشریة ونوعیة 

هو ذلك ، اتصور فضلهم، فالنظام الضریبي الأوجودة تكوین موظفیها في مجال تخصص
لمتواصل من سلامة الذي تقوم الإدارة الجبائیة على تنفیذه تزامنا مع التحقق المستمر وا
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یضمن حقوق حیث هذا التطبیق ونجاعته في تحقیق الأهداف والنتائج المرجوة منه، 
مما یعمل الخزینة العمومیة من جهة ویحمي حقوق المكلفین بالضریبة من جهة أخرى، 

لى حد كبیر لتقلیص المنازعات الضریبیة، فزیادة حجم هذه الأخیرة مرجعه یبدأ أساسا إ
موظفیها لدىالكفاءةمن خلال سوء هیكلتها وتنظیمها ونقصالجبائیةارةالإدضعفمن  

نخفاضإن أ، حیثالتشریع الجبائيتطرأ في مجالالتيالتغییرات والتعدیلاتمواجهةفي
خلافاتنشوبإلىتؤدي في أغلبهاأخطاءإرتكابیساهم فيهموتكوینالعلمياهممستو 

1.المكلف بالضریبةودارةالإبینما

خصائصمنبهتتصفماببعضومن هذا المنطلق فإن إدارة الضرائب تساهم
التشریعتطبیقعلىالقائمةفهي الجهةالمنازعات الضریبیة،نشوبفيوممیزات
فمن وعلیهالمكلفین بالضریبة بإلتزاماتهم الجبائیة،لتزامإعلىوالحرصالضریبي
من اكلها و مواردها البشریة على القدر اللازمتنظیم مصالحها وهییكونأنالضروري

من الممارسات التقلیلهم بالقدر الكافي فياالتي تسالتقنیة الفنیة والكفاءة الوظیفیة،
البشريبالعنصرالإعتناءوخاصةالمنازعات الضریبیة،نشوبإلىالمؤدیةخطاءوالأ

بصورة مثلى، مما یقلص من الإدارة بعملهالقیامالأساسيوالمقومالدعامةیعدالذي
فالتكوین والتأهیل الفعلي والمستمر لموظفي الإدارة منازعتها،إلىالمؤدیةالأخطاءهامش

ختصاص، مما إ ن خلال خلق كادر وظیفي ذو خبرة و مالعملیة الوظیفیةأساسهو
وعلى سبیل المثال لا هداف الأساسیة لفرض الضریبة،تحقیق الأیساهم بقدر كبیر في

دراة إئیة والتي قد تترتب عنها منازعة هم الأسباب المتعلقة بالإدارة الجباألحصر فإن ا
2الضرائب نذكر ما یلي:

معیتلاءمالذيالحقیقيالمقدارمنبأكثرالضریبةربطالضریبي حینالوعاءتقدیر-
هامهملمالضریبیةالإدارةأعوانیتجاوزقدكماالتكلیفیة للمكلف بالضریبة،المقدرة

.159، ص: 1987البیضاء،الدار،الإصلاح:الثانيالجزء–المغربفيالمباشرةالضرائب،بعوشصباح-1
عة مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قاشي یوسف، محاضرات في مقیاس المنازعات الجبائیة، مطبو -2

، السنة الجزائر-البویرة- أولحاجمحندأكليسییر، جامعةتالوعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلوممحاسبة وتدقیق، كلیة
.77-76، ص ص: 2014/2015الجامعیة 
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الجبائیةالرقابةإطارفيبمهامهمأثناء القیامحتىعند تحصیل الضریبة أوالقانونیة
بإجراءاتالمتعلقةالقانونیةالإجراءاتحترامإالمكلفین، كعدمتصریحاتصحةمنللتأكد
أجلمنللمكلف بالضریبةالمتاحةالقانونیةبالآجالدهمعدم تقیُ أوالجبائیةالرقابة

1محاسبته موضوع الرقابة.تحضیر

لى إي إدارة الضرائب الرامیة للوصول أوامر وطلبات رؤساء ومسؤولحیاناأتؤدي -
الضریبیة،الإدارةأعوانطرفمنمرتفعة في مجال حجم الوعاء والتحصیلآداءمعدلات

مما نظیر ذلك،مكافآتبرصدهؤلاء الأعوان من طرف مسؤولیهمتحفیزوخاصة عند
اءالأخطمنالعدیدرتكابإهذه الإمتیازاتعلىوالتنافس للحصولرغبة الظفرینجم عنه

في بعض سلبیةنعكاساتإإلى یؤديمماخصوصا،الضریبيالوعاءتحدیدمجالفي
الضریبي بهدف الزیادة في الحجم الكمي للوعاءالمتبعةالتحفیزلسیاساتالأحیان

وتحسینه.

الإداريبالفسادأسباب مرتبطة:ثانیا-

الإداري الجهازداخلتتمالتيیعرف الفساد الإداري على أنه تلك النشاطات
أهدافلصالحالرسميهدفهعنالجهازإنحراف ذلكإلىفعلاتؤديوالتيالحكومي،

بأسلوبوأفرديبأسلوبكانوسواءً مستمرة،أممتجددةبصفةذلككانسواءً خاصة،
إلىننظرأنیجبلاأنه " المجالهذافي) الدینبدرإكرام(ستاذویرى الأ2،منتظمجماعي
القانونيالنظامهذالأنالمجتمع،فيالسائدةالقانونیةالقواعدالخروج علىمجردأنهعلىالفساد
الطبقةبتكارإمنالقواعدهذهلأنالفساد،تقنینبممارساتویسمحفاسدایكونأنیمكننفسه

لتحاقبالإ الأخرىالمؤسساتباقيتغريقدالفاسدةفاسدة، والمؤسسةتكونقدوالتيالمسیطرة
مؤسساتإلىتنتميوالتيالفاسدةالعناصربینوقوع تحالفاتالمتصورمنویكونبالركب،

.18ص:سابق،مرجعالضریبیة،المنازعةإنهاءالعال،عبدخیري-1
لعالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص حاحة عبد ا- 2

، 2012/2013، السنة الجامعیة: الجزائر-بسكرة-قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
.20ص: 
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نشوءإلىیؤديماوهووالتنفیذیة،والتشریعیةالسلطة القضائیةكأعضاءالنظامداخلمختلفة
1".النظاميأوالمؤسسيالفساد

ولاالمتقدمةالبلدانتسلم منه لاالذي لمالادارينواع الفسادأهم أالفساد المالي ویعد
إلىیهدفالذيالماليأشكال الفسادأحد أبرزالضریبيالفسادوبدوره یعتبرالنامیة،
حساب الإیراداتوعلىجهةمنالضرائبدافعيحسابعلىشخصیةمكاسبتحقیق
من وتفشي هذا النوع الخطیرأخرى،جهةمننفاق العامالإلتمویلالموجهةیةالضریب
شكال الفساد أهم مظاهر و أل الخزینة العمومیة للدولة، ومن لى ضیاع أمواإفضي الفساد یُ 
على موظفي إدارة عرضتُ التيالإغراءاتبسببالتي تبرز بشدةالرشوةظاهرةالضریبي

تخفیضاتمنستفادةالإعلىلمساعدتهمكمقابللضریبةالضرائب من طرف المكلفین با
2.ستنزاف المال العامإإلىیؤديمماو عدم فرض الضریبة علیهم،أجبائیة 

السیاسیةالقیادةهتمامإعدموأسباب هذا النوع من الفساد متعددة، منها السیاسیة ك
والتسلط، للسیطرةأداةتبارهاعإ فیها و الثقةعدمو الحاكمةالأنظمةوضعفالفسادبمحاربة
منالمسؤولینكباروحصانةالدیمقراطیةلغیابنتیجةالسیاسیةالمنافسةضعفوكذا 

المادیةوالحوافزالأجورقتصادیة كتلك المتعلقة بنظامإوالملاحقة، وهناك أسباب المتابعة
كإنعدامبها لتحصین الموظفین وحمایتهم، وأسباب أخرى أدبیة المعمولوالمعنویة
3بعض الموظفین.لدىالمهنةأخلاقیات

الفرع الثاني

الجبائيبالتشریعالمتعلقةالأسباب

الضریبي تؤديالتشریعنصوصأحكامفيالموجودوالغموضالتعدیلاتكثرةإن
والمكلف الضریبیةالإدارةبینمتضاربةوتفسیراتتأویلاتلوجودالمجالإلى فتح

.140، ص:2001القاهرة ،للنشر،ربیةالعمصرمصر،فيالاقتصادیةوالجرائمالفسادأنور،أحمد-1
.18ص:سابق،مرجعالضریبیة،المنازعةإنهاء،العالعبدعثمانخیري-2
.32-31، ص ص:المرجع السابق الذكررضوان، دوداح-3
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النظامتجعلالضریبيالتشریعمجالفيوالمستمرةرات الدائمةفالتغییبالضریبة،
أوالضرائبأحكامتمسبتعدیلاتالأمرتعلقسواءً غموضا وتعقیدا،أكثرالضریبي

فيسوءحدوثإلىالضریبيعلى النظامالمدخلةالتعدیلاتكثرةتؤديمعدلاتها، فقد
الضریبیةبین الادارةخلافنشوبلىإیؤديالذيالشيءالتطبیق،حینوصعوبةالفهم

المجالیفتحالضریبیة،التشریعیةالنصوصفيالتناقضأنوالمكلف بالضریبة، كما
.بین الإدارة والمكلف بالضریبةالمتضاربةللتفسیرات

الذيوهوللنصوص،الداخليیسمى الأول بالتعارضشكلینالتناقضهذاویأخذ
تداخل الصلاحیات  نتیجةوعادة ما یكونالضریبي،ونالقانضمن نفسنصینبینیقع

التعارضعلیهفیطلقالثانيما الشكلأالإدارة الجبائیة، و والمهام فیما بین مصالح وهیئات
مختلفین، وهو ما یعرف ضریبییننظامینبینماوهو الذي یكونللنصوصالخارجي
زدواج تفاق حول عدم الإإوجودعدمنتیجةیحدثالضریبي، والذيالازدواجبظاهرة

1الضریبیة.السیادةبمبدأدولةكلالضریبي بین الدول وتمسك

والمرتبطة بالتشریع الضریبي المنازعة الضریبةأسبابإرجاع أهمیُمكنوبهذا الصدد
2لى ما یلي:إفي حد ذاته 

حتىأوأنواعه،بمختلفالضریبيالتشریعنصوصبینالتنسیقعدمأوالتعارض-
بالضریبة، الصلةذاتوالتشریعاتالقوانینومختلفالضریبيالتشریع بینالتعارض

هذاخروجالمجال الضریبي أوتنظمالتيالدستوریةالمبادئوخاصة فیما تعلق بتكریس
العدالة لمبدأالضریبيالتشریعكمخالفة،لضریبیةاساسیةلأاالقواعدعلىنحرافهإ التشریع و 
الضریبيالعبءتحملفيالمكلفینبینالمساواةعدمإلىیؤديالذيمرالأالضریبیة

التكلیفیة.مقدرتهحسبكله تحملفيالأشخاصجمیعمن خلال مساهمة

.30رضوان، المرجع السابق، ص:دوداح-1
ل نفس النسبة لنفس الأساس الضریبي وخلایحدث الإزدواج الضریبي الدولي القانوني عندما یخضع نفس المكلف وب-*

أكثر.الفترة إلى نفس الضریبة أو ضرائب متشابهة من طرف دولتین أو 
- Voir: Bernard Castagnède, précis de fiscalité internationale, presse universitaire de
France, 2ème édition, 2006, p 08.

.75- 74، ص ص: ركقاشي یوسف، المرجع السابق الذ-2



231

وربالتطتسامهإوعدمطویلةلفتراتتعدیلهوعدمكذلكالضریبيالتشریعجمودإن-
ادي في المحیط الاقتصتحدثيالتللتغیراتالتشریعهذامواكبةعدمإلىیؤديوالتحدیث
الصلة، ذاتوالتغیراتالمستجداتمواجهةعنقصورهلىإیؤديالذيالأمروالمالي،

موضغإلىیؤديقدتعدیله وتغییرهفي فراطوالإالضریبيالتشریعستقرارإوكما أن عدم
لاقةمما یؤثر سلبا على ع، الضریبيالتشریعستقرارإمبدأمعوتعارضهالتشریعهذا

غیرینالمكلفتصرفاتأنخیرةیتبین لهذه الأحیثالضریبیة،بالضریبة بالإدارةالمكلفین
كثرة التعدیلنتیجةالضریبیةالتشریعاتفهمعدمعنوالناتجة في حقیقتهاالصحیحة

زاعات النمنالكثیریترتب عنهقدمماالضریبیة،الإلتزاماتمننها تهربأعلى ،والتغیر
ة.الضریبی

الضریبيالتشریعو نقص اللوائح والتدابیر الداخلیة التوضیحیة لكیفیات تطبیقأغیاب -
،لهذا التشریعالتطبیقمخالفاتمنالضریبیة ینجر عنه العدیدالإدارةأعوانطرفمن

الضریبي التشریعفي بعض الأحیان لأحكاموالتفسیریةالتنظیمیةاللوائحن مخالفةأوكما 
عنهینجروطرق التطبیقوإجراءاتآلیاتفيالخطأأوالضریبيالتشریعمفهعدمبسبب

1المنازعات الضریبیة.نشوبالنهایةفي

التقریبيلتقدیراعلى آلیةالضریبي والمبنيالوعاءقیمةلتقدیرالجزافيالنظامإعتماد-
الأمریبي،الضر الوعاءقیمةفراط في تضخیمقد ینجم عنه الإلأسس الحقوق الضریبیة،

مماالضریبیةالإدارةأعوانطرفمنتم تحدیدهبماالمكلفرضاعدملىإیؤديالذي
تتجه إلىالضریبیةالنظمغلبأوهذا ما جعلالضریبیة،المشاكلفيالوقوععنهینجر
منالتصریحات المقدمةعلىیعتمدالذيالضریبيالوعاءلتحدیدالحقیقيالنظامتبني

وتلكللضریبةالخاضعةالعملیاتوكذاوأرباحهمداخیلهبمجموعالضریبةبالمكلفطرف
المكلفین إخضاعفيبحقهاإدارة الضرائبتحتفظوفي الوجه المقابلالمعفیة منها،

الرقابة الجبائیة للتصریحات المكتتبة من طرفهم.بالضریبة لإجراءات

.97ص:،الذكرابقالسرجع، المالخضراويالهادي-1
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الفرع الثالث

بالمكلف بالضریبةالمتعلقةالأسباب

وتعمل ، ضریبينظاممُقومات نجاح وفعالیة أيالمكلف بالضریبة من أهمیعتبر
لال خجمیع التشریعات على تنظیم العلاقة بین المكلفین بالضریبة والإدارة الجبائیة من 

و أمكلفینطراف العلاقة الضریبیة سواءً أوالواجبات المنوطة بكل واحد من جملة الحقوق 
ة لتزاماته الجبائیإ لضریبة من خلال تقیده بواجباته و مكلف باإدارة، وحیث أن وعي ال

المنصوص علیها ضمن تلك القوانین والتنظیمات الساریة المفعول تجعله في منأى عن 
.الخلاف مع إدارة الضرائب

بعض المكلفینلدىالضریبيالوعينقصإلا أنه وفي كثیر من الحالات یؤدي
ب علیهم، مما یرتب فرض الضرائالمفروضةالجبائیةتالواجباهمالإلىإبالضریبة 

في حقهم، ومن هنا تثور المنازعات الضریبیة. والزیادات والغرامات الجبائیة

یُمكن إرجاعه فین بالضریبةالمكللدىالضریبيالوعينقصإنوفي واقع الحال 
، فمنهم من لجملة من المعتقدات سادت عبر الزمن لدى هؤلاء وترسخت لدى بعضهم

غیر فيتصرفالأموالوأن هذهالدولةطرفمنللأموالإستخدامسوءهناكیعتقد أن
لالكونهاالإسلامفيالضریبةشرعیةالمناسبة لها، وهناك من یعتقد بعدمالمجالات

الإسلام، وهناك أركانمنركنتعتبرالتيالزكاةبعكسعقائدیة منطلقاتعلىتستند
، وبالتالي فكل هذه الإعتقادات تنُمي حتلالل یربط إجباریتها بالحقبة الإیزاأیضا من لا

تدفع التيالمهمةالعواملمنهذایعد و الضریبي،العبءبثقلالأفرادرشعو بصورة سلبیة 
1منها والتحایل دون تسدیدها.التهربإلىالمكلفین بها

.30، ص:الذكررضوان، المرجع السابقدوداح-1
،2005،العربیة، مصرالنهضةالضریبي، دارالماليوالتشریعالعامةالمالیةعلممحفوظ،نظر أیضا مهديأو -

.381ص:
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المطلب الرابع

أنواع المنازعات الضریبیة

لى صنیف المنازعات الضریبیة سواءً بحسب نوع الضریبة المتنازع فیها أو عیمكن ت
غایة جبایتها لىإبیة بدایة من عملیة ربط الضریبة أساس مراحل العملیة الضری

وتحصیلها، أو من حیث شكل الجهة الإداریة أو القضائیة التي یتم عرض المنازعة 
لیها، هذه التصنیفات والأسس التي بُنیت عالضریبیة أمامها للفصل فیها، وسنرى فیما یلي 

مع توضیح أهمها، وموقف المشرع الجزائري من ذلك. 

الفرع الأول

تصنیف المنازعات الضریبیة بحسب نوع الضریبة المتنازع فیها

لى ضرائب مباشرة وضرائب غیر إالعمومیة تقسیم الضرائب یتناول علم المالیة 
لى منازعات متعلقة بالضرائب المباشرة إلمنازعات الضریبیة بدورها قسمت امباشرة، وعلیه 

طرح الاشكال بشأن هذا التقسیم بالنسبة للدول ومنازعات للضرائب الغیر مباشرة، ولا یُ 
التي حددت تشریعاتها أنواع الضرائب المباشرة وأنواع الضرائب غیر المباشرة، ولكنه 

و تفرق بصورة واضحة بین هاذین أتضبط وتحصر ك التشریعات التي لم یطرح بالنسبة لتل
النوعین من الضرائب، حیث أنه رغم وجود معاییر متعددة للتفرقة بین الضرائب المباشرة 
والضرائب الغیر مباشرة إلا أنه لحد الآن لا یوجد معیار واضح وفاصل للتمییز بینهما، 

قتصار على معیار منفرد منها یر للنقد، ولا یمكن الأخذ  أو الإفقد تعرضت كل هذه المعای
دون أن تعتریه بعض النقائص، ومن أبرز  معاییر التفرقة، تلك التي إعتمدت في طرحها 

1.وصیاغتها على أسس إقتصادیة أو قانونیة أو تقنیة بحته

.126- 125ص: بق الذكر، صمنصور میلاد یونس، المرجع السا-1
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)راجعیة الضریبة(معیارتقسیم الضرائب وفقا للمعیار الإقتصــادي :أولا-
وهو ما یطلق علیه في " العبء الضریبي " ى ما یعرف ب ویعتمد  هذا المعیار عل

الشخـص الذي یتحمـل عبء بـة، والذي یتناول بالتحدید ذلك قتصاد براجعیه الضریعلم الإ
1.المباشر والفعليریبة بصفـة نهائیة من خلال دفعهاالض

فعها ددما یستقرت علیه، وغیر مباشرة عنإ ضریبة مباشرة إذا دفعها المكلف و وعلیه فال
المكلف بالضریبة كوسیط فقط ثم یقوم بإسترجاعها من خلال عملیة نقلها إلى شخص 

یع عبئها، فالضریبة على الأجور والمرتبات یتحملها المـكلف بها ولا یستطثالث یتحمل
وعة المدفا الضرائب الجمركیة تحمیـلها للغـیر وهي بذلك من صنف الضرائب المباشرة، وأم

و أهو مشتـري السلعـة لبضائع المستوردة فإنه یتم نقلها إلـى شخص ثالث السلع واعلى
.مستهلكها

على أساس أن التجربة دلت على أنه بالرغم من ولم یسلم هذا المعیار من النقد 
إعتبار ضرائب الدخل من الضرائب المباشرة، إلا أنه یمكن نقل عبئها الى طرف آخر، 

حكام هذه الضریبة من خلال رفع أعدل فیها المشرع ففي الأوقات والظروف التي یُ 
عباء مبیعاتهم أتبعا لذلك المكلـفون بها بدورهم إلى زیادتها في قیمة تكلفة و معدلاتها، یلجأ 

لى المستهلكین عن بطریقة غیر مباشرة إعبئها و منتجاتهم وخدماتهم وبالتالي ینقلونأ
لى صنف إدخل من ضریبة مباشرة لك ضریبة الالبیع، فتتحول بذطریق رفع أسعار

2.الضرائب الغیر مباشرة

تقسیم الضرائب وفقا للمعیار القانوني : ثانیا-

یبني أنصار هذا المعیار تقسیمهم علـى أسـاس علاقـة إدارة الضرائب بالمكلف 
بالضریبة من حیث جبایة وتحصیل الحقوق الضریبیة، فإذا كانت الإدارة الضریبیة تقوم 

أسمـاء المـكلفیـن على قوائم إسمیة أو جداول تـدون فیها الضریبة وتحصیلها بناءً بفرض 
ن تتم عملیة أالحقوق الضریبیة المفروضة، وعلى عتبارهم موضوع إبالضریبة على 

1 - : Louis Trotabas et Jean Marie Cotteret, op.cit, p :86.
.133ص:الذكر،السابق المرجعلطفي،علي -2
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بین الإدارة دوریة، فإن الضریبة مباشرة لكون العلاقة مباشرة زمنیة و التحصـیل بوتیرة 
.بینهماة دون تدخل أي وسیـط الضریـبیة والمكـلف بالضریب

وأما إذا تم فرض الضریبة وتحصیلها بمناسبة واقعة أو تصرف إقتصادي معین دون 
إعتبـار لشخص المكلف بالضریبة، كعدم معرفة الإدارة الجبائیة له، فالضریبـة هنـا غیر 

نتقادات م الإهأمستهلك الأخیر للسلع والخدمات، و مباشـرة، كتلك الضرائب التي یتحملها ال
لى الأرباح المتأتیة من ها هذا التقسیم كان حول تلك الضرائب المفروضة عالتي لقیّ 
والمضاربة في مجال الأسهــم والسندات، فهؤلاء لا تربطهم أي  علاقة  أو إتـصالالتعامل 

درجین على القوائم الإسمیة التي تصدر عن نهم غیر مُ أمباشـر بـإدارة الضـرائب، وكما 
دارة الجبائیة، ورغم ذلك فضریبة الدخل والإیرادات المنقولة المفروضة على توزیعات الإ

1.الأرباح والفوائد من المسلم أنها من الضرائـب المباشـرة ولا خلاف في نوعها

،عتماده على طریقة تحصیل الحقوق الضریبیةإوكما یعاب على هذا المعیار 
ا طریقة تحصیل الضـریبة بكشوف إسمیة أو من دونـهوقت تغییرمشرع بإمكانه في أي فال

مما سیفضي لتغیر وصف الضریبة لا لسبب یتعلق بطبیعتها وإنما لتغیر طریقة تحصیلها
.فقط

)بةة للضریتقسیم الضرائب وفقا للمعیار التقني (معیار ثبات المادة الخاضع:ثالثا-

قرار المادة أساس ثبات وإستعلى ار هذا المعیار تقسیمهم للضریبة یُؤسس أنص
أو بالأدق على ما یعرف في علم المالیة ،عدم ثباتها وإستقرارهاالخاضعة للضریبیة أو
تم فرضها على مادة نشئ للضریبة، فعلیه تعتبر الضریبة مباشرة إذا العمومیة بالحدث المُ 

وتعتبر غیر ممارسة المهنةوالإستمرار النسبیین كالملكیة أوو واقعة تتمیز بالثبات أ
تصرفات خاصة أو أعمال عرضیة ذا فرضت بموجب أحداث أو وقائع أومباشرة إ

أیضا للنقد وقد تعرض هذا المعیار ، علقة بعملیات الإستهلاك والتداولمتقطعة كتلك المت
عتماد علیه لتصنیف بعض الضرائب، كالضریبة على التركات، التي نظرا لعدم إمكانیة الإ

.63ص:الذكر،المرجع السابق محرزي،محمد عباس -1
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هذا المعیار ضریبة مباشرة بإعتبارها تفرض على الثـروة أو رأس یمكن أن تعد بحسب 
المال بشكل مباشر، وكما یمكن وبحسب ذات المعیار إعـتبارها ضریبة غیر مبـاشرة لأنها 

تسم بالدوام یتفرض على واقعة إنتقال التركة من المورث إلى الوارث كتصرف عرضي لا 
1أو الدوریة.

عات الضریبیة إلى منازعات للضرائب المباشرة ومنازعاتوعلیه فإن تقسیم المناز 
لى تقسیم أنواع الضرائب سیضعنا أمام نفس إتتعلق بالضرائب الغیر مباشرة إستنادا 

ل وّصُّ الإشكال في التفرقة بین أنواع هذه المنازعات، وهو الإشكال ذاته النابع عن عدم ت
ن ینا أالغیر مباشرة، فكما سبق وأن رأأي معیار للتفرقة بین الضرائب المباشرة والضرائب

إعتبار نفس الضریبة مباشرة تارة وغیر مباشرة تارة أخرى سیؤدي حتما إلى الخلط 
ا ، وكموالإرتیاب في نوع المنازعة الضریبیة عند الإستناد في تصنیفها على  نوع الضریبیة

تضمن یول ضریبي واحد أنه من الناحیة العملیة غالبا ما تثُار المنازعة الضریبیة حول جد
فحواه مجموعة من مختلف أنواع الضرائب، فلا یعقل في هذه الحالة أن تعرض المنازعة

المتعلقة بهذا الجدول الضریبي على جهات إداریة أو قضائیة متعددة بحسب نوع كل 
ضریبیة ضمن نفس الجدول. 

الفرع الثاني

ریبیةتصنیف المنازعات الضریبیة بحسب مراحل العملیة الض

على أساس المراحل المرتبطة بمسار الضریبة بدایة من فرضها وربطها إلى غایة 
تحصیلها تم تقسیم المنازعات الضریبیة إلى منازعات تتعلق بالوعاء الضریبي ومنازعات 
متعلقة بالتحصیل الضریبي، حیث أنه في حال عدم إلتزام المكلفین بالضریبة بواجب 

اضعین لها بحسب الأحكام والكیفیات والنماذج المحددة بالقوانین التصریح بالضرائب الخ
والتنظیمات الجبائیة، تقوم مصالح إدارة الضرائب بما لها من صلاحیات في مجال الرقابة 

.130- 129ص: صالذكر،المرجع السابق یونس،منصور میلاد -1
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الجبائیة بتحدید تلك الأوعیة الضریبیة الغیر مُصرح بها، ومن ثم تقوم بحساب الضریبة 
.وربطها

یبة تكون عبر جملة من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة وحیث أن عملیة ربط الضر 
المنصوص علیها بمختلف قوانین الضرائب، وتسمى عملیة تحدید الوعاء الضریبي وربط 
الضریبة بمرحلة الوعاء الضریبي، وكما یُطلق علیها أیضا مرحلة میلاد الضریبة، وتلیها 

ضریبة إلى حساب الخزینة عملیة إستیفاء دین الضریبیة ونقله من ذمة المكلف بال
ومن هذا المنطلق تثور 1،العمومیة للدولة، والتي تعرف بمرحلة التحصیل الضریبي

المنازعات الجبائیة عند تحدید وعاء الضریبة أو عند مرحلة تحصیلها.

یبيمنازعات الوعاء الضر :أولا-

ل وعائها قصد تمر الضریبة قبل دخولها حیز التحصیل بمرحلة جمع المعلومات حو 
دین الضریبة المستحق على مقدار تحدید ربط الضریبة هووالمقصود ب2حسابها وربطها،

عین نشئة للضریبة مع الأخذ بالمكلف بها، وهذا التحدید یقتضي التأكد من الواقعة المُ 
القانون من إعفاءات لفائدة المكلف بها، ثم تحدید صافي المبلغ عتبار ما یسمح بهالإ

للضریبة وإخضاعه لسعر الضریبة الذي یُقرره القانون والذي تتحدد بمقداره الخاضع 
3مسؤولیة المكلف بالضریبة، وعندئذ فقط یصبح من الممكن مباشرة إجراءات تحصیلها. 

على مبلغ الدین أولإلتزام الضریبي أووتنصب المنازعة في الوعاء على وجود ا
نشئة للضریبة تزام هي تلك المتعلقة بوجود الواقعة المُ لإستحقاقه، فالمنازعة في وجود الإ

فقد تنعدم هذه الواقعة أصلا في حال توقف المكلف بالضریبة عن ممارسة النشاط، وفي 
حین تتعلق المنازعة في مبلغ الدین الضریبي بطریقة وكیفیات ربطه وتحدیده والأسس 

.09رجع السابق الذكر، ص: عزیز أمزیان، الم-1
.18ص:المرجع نفسه،-2
.169منصور میلاد یونس، المرجع السابق الذكر، ص: -3
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ساسا بمدى مراعاة أجل تقادم سنة المعتمدة في ذلك، وأما المنازعة في إستحقاقه فترتبط أ
1وعاء الضریبة موضوع ربطها.

وتكون المنازعات في مجال وعاء الضریبة بخصوص تلك الأخطاء والإغفالات 
الإستفادة من حقوق أو إمتیازات الواردة سواءً في وعاء الضریبة أو في حسابها أو بشأن

وعمومها حول أساس تدور في أصلهاوكما أن منازعة الوعاء 2تقُرها قوانین الضرائب،
قد تأسست طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، فنجد ذا كانت إالضریبة فیما 

المكلف بالضریبة بصدد المنازعة حول مبدأ خضوعه للضریبة، وهل أن وضعه مشمول 
ى صحة بنطاق تطبیقها، ومن ثم یطلب إسقاطها كلیا، ونكون هنا أمام المنازعة في مد

وشرعیة عملیة الفرض الضریبي في حد ذاتها، أو أننا نجد المكلف بها لا یُناقش مبدأ 
خضوعه لها وإنما یُنازع في تلك الواقعة أو الوقائع التي إعتمدتها إدارة الضرائب كأساس 

3لتحدید وعاء الضریبة، وهنا نكون أمام منازعة في الوقائع.

ل الضریبيمنازعات التحصی:ثانیا-

المُلزمذمةمنالمالنقلإلىتهدفالتيالعملیاتیعرف التحصیل على أنه تلك
المواردبتحصیلالمكلفالشخصأوالقابضذمةأو إلىالخزینة العمومیةإلى ذمة
بإرادةالقانونیةالآجالداخلدین الضریبةداءآیقع ودیة عندمابطریقةإماالضریبیة
ومباشرة مختلفتحریكإلىالقابضیلجأعندماالإكراهطریقعنوإما،هاالمكلف ب
4القانون.بهایسمحالتيالجبريالتحصیلإجراءات

الضریبةنقلإلىتهدفالتيالعملیاتمجموعبأنهوكما یعرف التحصیل الضریبي
اءالوعتحدیدعملیةالعمومیة بعدالخزینةصنادیقالمكلفین بها إلىجیوبمن

، منشورات الحلبي، 16/2011شعار للغیر الحائز أیة فعالیة، دفاتر المجلس الأعلى، عدد: محمد نمیري، الإ- 1
.274، ص: 2011الرباط، -مطبعة المعارف الجدیدة 

2 - Jean –Pierre Casimir, op.cit, p 312.

.03ع السابق الذكر، ص: جالمر محمد زكریا،-3
العلومةیكلدكتوراه،أطروحةوالمقارن،المغربيالتشریعضوءعلىالمحليالجبائيالنظامحضراني،أحمد-4

.48، ص: 2000-1999،البیضاءالدارالثاني،الحسنجامعة،والاجتماعیةوالاقتصادیةالقانونیة
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وقد تناول المشرع الجزائري تعریف التحصیل بصیغة عامة وذلك من خلال 1،الضریبي
عد التحصیل الإجراء یُ ، بقوله " 1990من قانون المحاسبة العمومیة لسنة 18نص المادة 

2".الذي یتم بموجبه إبراء الدیون العمومیة

فيالضریبیةبالمنازعةترتبطكانتفإنها وإنالتحصیلوأما فیما تعلق بمنازعات
فالمكلف فقط،التحصیلإجراءاتعلىالأمرحقیقةفيتنصبإلا أنهامفهومها الواسع

إجراءات عملیةفيفقطیُنازعبلالضریبة وإحتسابهاأساسفيیُنازعبالضریبة لا
3أدائها.علىوإنماالضریبةإلزامیةمدىعلىیعترضولاالتحصیل

Jeanفرنسي جین بیار كازیمیر (ویرى الفقیه ال Pierre Casimir أن المنازعة في ،(
مادة التحصیل الضریبي هي تلك التي تكون بصدد كل الإجراءات التي تعتمدها إدارة 
الضرائب لتحصیل الحقوق الضریبیة، عند رفض المكلفین بالضریبة الوفاء بها في آجال 

إجراءات عملیات المتابعة الخاصة إستحقاقها، حیث أن المنازعة تنشأ حول مشروعیة
4.بالتحصیل دون تلك المتعلقة بالوعاء

الفرع الثالث

المعیار العضوي في تصنیف المنازعات الضریبیة

یمكن تصنیف المنازعات الضریبیة على أساس معیار عضوي، وذلك بحسب شكل 
دارة ومنازعات أمام أو ماهیة الجهة المطروح أمامها المنازعة، إلى منازعات أمام الإ

عرض المنازعة الضریبیة بدایة على جهات إداریة مختصة لفضها، القضاء، فعادة ما تُ 

،2011الجزائر،هومة،دارالدولة،مجلسجتهاداتإضوءفيالضریبيالتحصیلمنازعات،فضیلكوسه-1
.16ص:

جریدة(العمومیة، ، والمتعلق بالمحاسبة 1990أوت 15المعدل والمتمم، المؤرخ في 21- 90نظر القانون رقم أ-2
.)1990أوت 15، بتاریخ: 35رسمیة عدد 

.12ص:،2001المغرب،الأحمدیة،الثانیة،الطبعةالمغربي،التشریعفيالضریبيالنزاع،تعیلاتيالقادردعب-3
4 - Jean Pierre Casimir, op.cit, p :481.
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وإن لم تجد لها حلا على مستوى الإدارة، فلا مناص حینها من اللجوء الى الجهات 
1القضائیة المختصة للفصل فیها.

من ضمنها أیضا تلك وكما أنه إذا نظرنا للمنازعة الضریبیة بوجه عام، نجد
سس المنازعات المرتبطة بالغش الضریبي أمام جهات القضاء الجزائي، والتي عادة ما تتأ

إدارة الضرائب طرفا شاكیا ومُدعیا مدنیا بخصوصها، ضد أولئك المرتكبین للأفعال 
م والممارسات المتعلقة بجریمة الغش الضریبي، وذلك على خلاف المنازعة الضریبیة أما

ف كم الإداریة والتي غالبا ما تكون إدارة الضرائب مُدعًا علیها من طرف المكلالمحا
بالضریبة بخصوص مشروعیة ربط أو إجراءات تحصیل الضرائب المفروضة علیه. 

وعلیه تختلف المنازعة الضریبیة أمام المحاكم الإداریة عن الغش الضریبي، فهذا 
للمكلف من الخضوع للضریبة أو تصفیتها أو محاولة تملص تملصالأخیر یتعلق بكل 

أوحقأوضریبةأيإقرار وعاءفيتدلیسیةأعمالإلىكلیا أو جزئیا من خلال اللجوء
قیام المكلف بالضریبة بالتخلص من الضریبة المستحقة وكما یعرف أیضا على أنه 2،رسم

ئب بمتابعة وفي هذه الحالات تقوم إدارة الضرا3،علیه بإستعمال طرق غیر مشروعة
المكلفین بالضریبة بجریمة الغش الضریبي أمام جهات القضاء الجزائي، وهي منازعة 

ذات الطابع الخاصةضریبیة ذات طابع جزائي یحكمها قانون العقوبات أو تلك النصوص
الجزائي ضمن قوانین الضرائب المختلفة.

.           06-05المرجع السابق الذكر، ص ص:طاهـري،حسین -1
الاجتهادمجلة، "الجزائريالتشریعفيوالصلحالعقابینبالضریبيالتهرب" حمزة، الحق، الهمالعبدمرسلي-2

.159ص: ،02،2019:العدد،08:المجلد،لتامنغستالجامعيالمركز،والاقتصادیةالقانونیةللدراسات
.37، ص:2006حسن الجندي، القانون الجنائي الضریبي، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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الفرع الرابع

ازعات الضریبیةموقف المشرع الجزائري فیما تعلق بتصنیف المن

تطرق المشرع الجزائري للمنازعة الضریبیة من خلال الجزء الثالث من قانون 
ن هذا "، وقد ضمّ بالمنازعاتالخاصةالإجراءات" الإجراءات الجبائیة، وذلك تحت عنوان 

الجزء خمسة أبواب رئیسیة، وعنونها بحسب الترتیب التالي:

الباب الأول: المنازعات الضریبیة-
الباب الثاني: الطعن الولائي-
المقاصات)–ا (التخفیضاتتلقائیالإدارةتقررهاالتيالباب الثالث: التخفیضات-
الباب الرابع: المنازعات القمعیة-
الباب الخامس: التقادم -

وقد إختلفت الأحكام والمضامین بهذه الأبواب المذكورة، وسنوضح فیما یلي ما 
:تضمنه كل منها

الباب الأول: المنازعات الضریبیة-

ء قتصر المشرع ضمن هذا الباب على تلك المنازعات المتعلقة بمادة الوعاإ
من قانون الإجراءات 70شارته ضمن نص المادة إالضریبي، ویستفاد ذلك من خلال 

وألقة بالضرائب ختصاص الطعن النزاعي الشكاوى المتعإبائیة، على أنه تدخل ضمن جال
مصلحة الضرائب، والتي تكون بهدف و الغرامات المعدة من قبل أو الحقوق أالرسوم 

ستفادة من حق ناتج ، وإما الإستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابهاإ
وكما تناول المشرع هذا الباب من خلال أربعة فصول 1،و تنظیمیةأحكام تشریعیة أعن 

عاء الضریبي، حیث تطرق حل هذه المنازعات المتعلقة بمادة الو ن من خلالها جمیع مرابیّ 
ني مام إدارة الضرائب، وفي الفصل الثاأالأولیة الأول للإجراءاتضمن الفصل

السابق الذكر.المعدل والمتمم،،الإجراءات الجبائیةانون نظر قأ-1
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ما فیما تعلق بالفصلین الثالث والرابع فقد خصصهما على أللإجراءات أمام لجان الطعن، و 
1.ت الطعن أمام مجلس الدولةالتوالي للإجراءات أمام المحكمة الإداریة وإجراءا

الباب الثاني: الطعن الولائي-

لبات أو الإلتماسات كما عبر خصص المشرع الجزائري هذا الباب لذلك النوع من الط
والمتعلقة بالإعفاء أو التخفیف من قیم الضرائب المباشرة المفروضة والمؤسسة عنه،

ئب أو الغرامات الجبائیة، وقد تناول هذا بطریقة قانونیة، أو من تلك الزیادات في الضرا
الباب عبر فصلین، خصص الأول لطلبات المكلفین بالضریبة، والثاني لطلبات قابضي 

2.تحصیلهاقابلیةعدمإثباتالتي یمكنالضرائب فیما تعلق بتلك الحصص

المقاصات)–تلقائیا (التخفیضاتالإدارةتُقررهاالتيالباب الثالث: التخفیضات-

إحتوى هذا الباب على ثلاثة فصول، تضمن الأول التخفیضات التلقائیة التي تمنحها 
إدارة الضرائب للمكلفین بالضریبة في أي وقت لتلك الحصص من الضرائب والرسوم 
الناتجة عن أخطاء ظاهرة وواضحة أُرتكبت عند ربط الضریبة وتم إكتشافها من طرف 

د تعلق بالمقاصات، والتي أجاز المشرع من خلالها لإدارة مصالحها، وأما الفصل الثاني فق
أنللتقادم،العامةالآجالعنالنظروبصرفالإجراءاتسیرمنالضرائب في أي وقت

المُعترفالتخفیضاتالنزاع بینموضوعالضریبةحدودفيالمقاصاتجمیعتُعاوض
معاینتهاتمتالتيأنواعهاعبجمیالإغفالاتأووالمنقوصاتبثبوتها للمكلفین بالضریبة

وتجدر 3طلبات المكلفین بالضریبة،فيالتحقیقحسابها أثناءفيأووعاء الضریبةفي
الإشارة أن إمكانیة إجراء المقاصة في المادة الضریبیة قد أجازه المشرع الجزائري عند 

4من هذا الأخیر.53، ومن خلال المادة 2017صدور قانون المالیة لسنة 

، من نفس القانون.90و82، 80، 71نظر المواد: أ-1
من نفس القانون.94، و93، 92نظر المواد أ-2
من نفس القانون.96و95نظر المواد أ-3
.الذكر، السابق 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14- 16نظر الفانون رقم أ-4
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ریبة الخاضعین وأما فیما تعلق بالفصل الثالث فقد خصصه المشرع للمكلفین بالض
اتهم وفق إجراءات خاصة بهذه الفئة من المكلفین فیما تعلق بتظلمللضریبة العقاریة،

وبإعتقادنا 1هذا النوع من الحقوق الجبائیة المفروضة علیهم،ض الرامیة إلى إلغاء أو تخفی
أحسن بإستثنائه هذه الفئة من المكلفین بإجراءات خاصة، وذلك أن المشرع الجزائري قد

نظرا لأن طبیعة الرسوم والضرائب العقاریة تُفرض على جمیع المالكین والمستعملین 
للأوعیة العقاریة بغض النظر عن ممارستهم للأنشطة المهنیة والتجاریة.

الباب الرابع: المنازعات القمعیة -

العقوباتتطبیقبهدفالمتابعاتمن هذا الباب على أن تتمض104نصت المادة 
كبریاتمدیرمنعلى شكوىبناءً الجبائیةالقوانینفيعلیهاالمنصوصالجزائیة

وحیث أن جمیع القوانین الجبائیة نصت على 2للضرائب،الولائيالمدیرأوالمؤسسات
ش الضریبي من خلال قیامهم معاقبة المكلفین بالضریبة الذین ثبُتت بحقهم جریمة الغ

3.بممارسات وأعمال تدلیسیة تهربا من الضریبة

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم على ما یلي:من102وقد نصت بهذا الخصوص المادة -*1
:العقاريالرسمفيتخفیضمنالاستفادةبالضریبةللمكلفینیمكن" 
والأموال الأشخاصبأمنمرتبطةبابلأسالإداریة،السلطةمنبقرارالعقارتخصیصتغییرحالةفي- )1

.التعمیرقواعدوبتطبیق
.عادیةغیرادثةلحنتیجةللعقار،الجزئيأوالكليالاستعمالفقدانحالةفي- )2
.الهدمتاریخمنعتباراإوهذاطوعیا،ولوالمبني،العقارمنجزءأوكلهدمحالةفي- )3
الحادثة وعوقلسنةالموالیةالثانیةالسنةمندیسمبر31أقصاهأجلفيائیة،الجبللإدارةالشكوىتقدمأنیجب

".الشكوىتقدیمتبررالتي
يالعقار الرسممنالجزئيأوالكليالتخفیضمن نفس القانون على ما یلي: " یمنح103وكما نصت المادة -

نمإبتداءعادیة،غیرحادثةوقوعإثرعلىي،مبنغیرعقارمنأو جزءعقارإتلافحالةفيبالضریبة،للمكلف
.حدوث الإتلافیليالذيللشهرالأولالیوم

سنة لالموالیةالثانیةالسنةمندیسمبر31أقصاهأجلفي،الجبائیةللإدارةشكوىتقدیمعلىالتخفیضیتوقف
الإتلاف ".حدوث

لسابق الذكر.االمعدل والمتمم،،الإجراءات الجبائیةنظر قانون أ-2
، المعدل والمتمم، السابق الذكر.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة303المادة -:ما یلينظرأ-3

، المعدل والمتمم، السابق الذكر.شرةمن قانون الضرائب الغیر مبا530المادة -
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ویُقصد بالأعمال التدلیسیة التي تُحرك بشأنها شكوى إدارة الضرائب بإرتكاب جرم 
1الممارسات التالیة:وعلى وجه الخصوصالغش الضریبي 

القیمةعلىالرسمهاعلییطبقالتيالمنتوجاتأوالمبالغإخفاءمحاولةأوإخفاء-
فاتورة؛بدونالمبیعاتوخاصةبه،شخص مدینكلطرفمنالمضافة

علىإماالحصولطلبعندعلیهاللإستنادصحیحةغیرأومزورةوثائقتقدیم-
منالإستفادةوإماالمضافةالقیمةعلىإسترجاع للرسمأوإعفاءأوخصمأوتخفیض،

المدینین؛منالفئاتبعضلصالحالجبائیةالإمتیازات

دفتربأو وهمیةصحیحةبتقییدات غیرالقیامأوتقییدات محاسبیة،بنسیانعمداالقیام-
أوالتجاريالقانونمن11و9المادتین فيعلیهماالمنصوصالجردودفترالیومیة

محلها؛تحلبالوثائق التي

أمامأخرىبطرقعوائقضعبو أوالدفعإمكانیةعدمبتدبیربالضریبةالمكلفقیام-
به؛مدینأو رسمضریبةأيتحصیل

منجزءأوكلدفعتأخیرأوتجنببوضوحمنهیقصدسلوكأوفعلأوعملكل-
المودعة؛بالتصریحاتوالرسوم بحسب ما تقتضیه الأحكام المتعلقةالضرائبمبلغ

علىیتوفرلاأومسجلغیرنشاطكلكذلكقانوني، ویعتبرغیرنشاطممارسة-
ثانوي.أورئیسيكنشاطممارستهتتم محررة، سواءً قانونیةمحاسبة

، المعدل والمتمم، السابق الذكر.عمالم الأمن قانون الرسوم على رق117المادة-
كر.، المعدل والمتمم، السابق الذمن قانون التسجیل119المادة -
المتضمن قانـون الطابـع المعدل،09/12/1976المؤرخ في ،103-76من الأمر رقم 33المادة -

).15/05/1977بتاریخ 39(ج ر عدد :المتممو 
تعدیلها بعد(المعدل والمتمم، السابق الذكر ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،2- 193نظر: المادة أ-1

.)2012من قانون المالیة لسنة 08بموجب المادة 
ة ئیمن قانون الإجراءات الجبا36رة ان هذه الممارسات التدلیسیة قد نصت علیها سابقا المادة وتجدر الإشا-*

.2016من قانون المالیة لسنة 25لغاء احكامها بموجب المادة إقبل 
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الباب الخامس: التقادم -

رغم أن الإجراءات المتعلقة بالتقادم في المجال الضریبي شأنها كباقي الأحكام 
الإجرائیة، إلا أن المشرع الجزائري خصص لها بابا مستقلا ضمن الجزء الثالث المتعلق

وقد وزع هذه الأحكام عبر 1بالإجراءات الخاصة بالمنازعات بقانون الإجراءات الجبائیة،
خمسة فصول حسب أنواع قوانین الضرائب الساریة التطبیق، حیث تضمن الفصل الأول 
إجراءات التقادم في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وشمل الفصل الثاني 

الرسوم على رقم الأعمال، وأما الفصل الثالث فتناول به إجراءات التقادم في مجال 
إجراءات التقادم في مجال الضرائب الغیر مباشرة، وفي حین خصص كل من الفصلین 
الثالث والرابع على التوالي لإجراءات التقادم في مجالي حقوق الطابع والضرائب الغیر 

مباشرة.

من ن الإجراءات من خلال النص علیها ضوبإعتقادنا أن عنایة المشرع بهذا النوع م
باب خاص بها، یرجع إلى حرصه في الحفاظ على حقوق الخزینة العمومیة، حیث أنه 

عند الرجوع الى فحوى هذه النصوص نجد أن معظمها تُؤسس لإمكانیة إستدراك تلك
قائصوكذا النوالرسوم،والضرائبالحقوقوعاءفيالمسجلةالجزئیةأوالكلیةالإغفالات

الضرائب، إدارةطرفمنالضریبةفرضفيالمسجلةالأخطاءأوالصحةوعدم
وسنوضح ذلك لاحقا.

من خلال ما سبق ذكره حول موقف المشرع الجزائري من تصنیف المنازعات و 
الضریبة، لاحظنا أنه تناول جمیع الإجراءات المتعلقة بهذه الأخیرة تحت عنوان عام أطلق 

الخاصة بالمنازعات ضمن الجزء الثالث بقانون الإجراءات الجبائیة، إلا علیه الإجراءات
أنه فصل وفرق ضمن أبواب هذا الجزء بین المنازعات الضریبیة الإداریة والمنازعات ذات 
الطابع الجزائي، حیث عرف الصنف الأول بالمنازعات الضریبیة، والتي قصد بها تلك 

وأما الصنف الثاني فأطلق علیه المنازعات القمعیة، المنازعات المرتبطة بوعاء الضریبة، 
الطعون الولائیة المتعلقة لإجراءات الخاصة بالمنازعات تلك وكما نلاحظ أنه أدخل ضمن ا

، السابق الذكر.من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم142الى غایة 106أنظر المواد من: -1
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أو طلبات الضریبیة المؤسسة بطرق قانونیة الحقوقطلبات وإلتماسات إلغاء أو تخفیض ب
قة بها.الغاء أو تخفیض الزیادات والغرامات الجبائیة المتعل

علقة وما تجدر الإشارة له أن المشرع الجزائري لم یتطرق للمنازعات الضریبیة المت
بمادة التحصیل الضریبي من خلال جمیع أحكام المواد التي خصصها للجزء الثالث من 
قانون الإجراءات الجبائیة رغم أن هذا الجزء خصصه لجمیع إجراءات المنازعات، حیث 

ل ونظم المنازعة الضریبیة المتعلقة بمادة التحصیل الضریبي من خلانلاحظ أنه تناول 
بعض النصوص ضمن جزء آخر مستقل تماما، وهو الجزء الرابع من قانون الإجراءات 

راض "، حیث نجده تناول ما سماه بالإعتإجراءات التحصیلالجبائیة والذي أطلق علیه " 
،  ضمن الفصل الثالث 1مكرر153و 153، 153على المتابعات من خلال المواد 

من الباب الثاني من هذا الجزء بقانون الإجراءات الجبائیة.

ي وعلیه نستخلص عموما أن المشرع الجزائري نظم الإجراءات الخاصة بالمنازعات ف
مام المجال الضریبي بحسب المراحل الإداریة والقضائیة، فقد قسم المنازعات الضریبیة أ

جان لأمام فه عام إلى مرحلـتین، الأولى أمام إدارة الضرائب نفسها وأما الثانیة الإدارة بوج
خاصة للطعن في هذا المجال، وصولا الى عرض المنازعة على جهات القضاء. 

لمشرعاوأما فیما تعلق بالمنازعة الضریبیة أمام جهات القضاء بوجه عام، فقد صنفها 
ارة الضرائب بموجب شكاوى أمام المحاكم الجزائیة رضها إدمنازعات قمعیة تع-لى: إ

بخصوص كل ممارسة تدلیسیة تهدف للتهرب من الضریبة.
ومنازعات أخرى ذات طابع إداري أمام جهات القضاء الإداري (المحكمة الإداریة - 

ومجلس الدولة) كمرحلة أخیرة لفض تلك المنازعات التي یحركها المكلفون بالضریبة 
بخصوص شرعیة فرض الضریبة أو تحصیلها بعد عدم جدوى المرحلة الإداریة أنفسهم 

1للفصل في تظلماتهم.

1 - Voir : Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, MF, DGI, DC, 2005, p :02.
« En résumé, les divers stades de la procédure contentieuse sont les suivants :

- Procédure préalable (phase administrative) : réclamation adressée au directeur.
- Procédure auprès des commissions de recours.
- Procédure de première instance auprès du tribunal administratif.
- Procédure d’appel auprès du conseil d’état ».
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وبما أن موضوع بحثنا یتعلق بالحمایة القانونیة للمكلف بالضریبة ضمن إطار عملیة 
فرض الحقوق الضریبیة وتحصیلها، فسنتطرق إلى أهم تلك الحقوق والضمانات التي 

للمكلفین بالضریبة عند منازعتهم للإدارة الجبائیة حول مشروعیة ربط تجسد هذه الحمایة 
الضرائب المفروضة بحقهم أو حول إجراءات تحصیلها. 
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المبحث الثاني

حق المكلف بالضریبة في الطعن أمام إدارة الضرائب

إدارة الضرائب، نصت أغلب قوانین الضرائب على وجوب إجراء الطعن المسبق أمام 
وجعلت منه شرطا سابقا لقبول أي طعن قضائي، وترسخ هذا المبدأ بصدور قانون 

وبدوره أوجب هذا القانون الأخیر إجراء التظلم الإداري المسبق و 1الإجراءات الجبائیة،
نصت أحكامه على عدم قبول الدعوى القضائیة في منازعات الضرائب ما لم تكن مسبوقة 

.یرفعه المكلف بالضریـبة إلى إدارة الضـرائبوجوبا بتظلـم 

وعلى هذا الأساس أُعتبر التظلم الضریبي مرحلة أساسیة في المنازعة الضریبیة قبل 
م التظلم اللجوء إلى القضاء أو إلى أي جهة أخرى یحددها القانون، والأصل أن یقدّ 

م أیا كان نوعها وطبیعتها، الرسو ضریبیة بالنسبة لجمیـع الضرائب و الإداري في المادة ال
في ما عدا الإستثناءات التي حددها المشرع، وكما یقدم أیضا في جمیع أنواع النزاع 

2.الضریبي سواءً تعلق الأمر بوعاء الضریبة وربطها أو تحصیلها

المتعلقة بعملیة فرض الضریبة وتحصیلهاوالإجراءاتمجموعة المراحلخلالمنو 
خلالتظهرقدوالتيوالإدارة الضریبیةبالضریبةالمكلفبیننازعةالمتنشأأنیمكن
تظهرأوفي وعاء الضریبةبالمنازعةیسمىماوهووتصفیتهاالضریبةحسابمرحلة
3.الضریبيالتحصیلبمنازعةوتسمىالضریبةإستخلاصمرحلةخلال

السابق الذكر.، 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01القانون رقم -1
مصـر، ،القضــاءوأحكـام فقـه الإیجــابي فـي ضـوء آراء الومسـلك الإدارةمحمد إبراهیم خیـري الوكیـل، الـتظلم الإداري -2

.221-217ص ص: ،2008الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، 
شهادةلنیلمقدمةأطروحة،)مقارنةدراسة(العربيالمغربدولفيالمباشرةالضرائبمنازعاتعبید،ریم-3

2014بسكرة،خیضر،محمدجامعةالقانون العام،فيعلومدكتوراه / .116، ص: 2015
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المطلب الأول

حق الطعن الإداري في مادة الوعاء الضریبي

شا المنازعة الضریبیة في مادة الوعاء الضریبي أساسا حول الخطأ سواءً في وعاء تن
الإستفادة من حقوق أو إمتیازات یُقرها القانون الضریبة أو في حسابها أو بشأن

1.الضریبي

وقد إعتبر المشرع الجزائري كل شكوى یكون الغرض منها الحصول إما على 
الضریبة أو في حسابها وإما الاستفـادة من حق ناتج وعاءإستدراك الأخطاء المرتكبة في

2.عن حكم تشریـعي أو تنظیمي من إختصاص الطعن النزاعي

وعلیه تُعتبر الشكوى هي مفتاح النزاع الضریبي في مادة الوعاء، وهي المرحلة 
الأولى والإجباریة من الإجراءات التنازعیة من أجل إستصدار قرار صریح أو ضمني 

3.بشأن النزاع لیكون أساسا لرفع الدعوى فیما بعد أمام القضاء المختص

الضریبي أهم وأسرع ضمانة للمكلفین وتشكل الشكوى في مجال مادة الوعاء
تلاف بالضریبة أمام إدارة الضرائب، وكما أنها تتمیز بإجراءات خاصة سواءً من خـلال إخ

.ع فیها أو الجهة المقدمة أمامهاموضوعها، أو بحسب نوع الضـریبة المتناز 

ي وكما یتضح الإختلاف أیضا في شروط تقدیمها وكذا بشأن التحقیق فیها والفصل ف
موضوعها، ومن هذا المنطلق سنتطرق فیما یلي لدراسة حق المكلفین بالضریبة في 

بطةالطعن أمام إدارة الضرائب في مجال وعاء الضریبة من خلال جملة الإجراءات المرت
بالشكوى. 

1 - Jean –Pierre Casimir, op.cit, p 312.
الذكر.السابق المعدل والمتمم،الجبائیة،من قانون الإجراءات 70المادة -2

3 - Claud Gambier, Les impots en France, Paris, FRANCIS LEFBVRE, 11 eme édition, 1979, p :322.
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الفرع الأول

تعریف الشكوى الضریبیة وأساسها القانوني

یمكنعتبر إجراء الشكوى في مجال المنازعات الجبائیة من النظام العام، فلای
الإلزامي الإجراءهذاإستیفاءدونأمام القضاءمباشرةدعواهرفعبالضریبةللمكلف

الضریبیة والأساس القانوني لها.یف الشكوىوعلیه سنوضح فیما یلي تعر 1والجوهري،

:لضریبیةاتعریف الشكوى -أولا 

إلىالمتظلمطرفمنالمرفوعالطلبأوالمسبقالإداريبأنها التظلمتعرف الشكوى 
وفي ذات 2مادي،أوقانونيعملعنالناتجالخلافأوالنزاعلفضالمختصةالسلطة

یقدمهاالتيالشكوىأوالإلتماسعنى أنه عبارةالوقت یعرف التظلم الإداري عل
وإلىوالوصائیة،والرئاسیةالولائیةالإداریةإلى السلطاتوالمصلحةالصفةأصحاب
سحبأوإلغاءطالبینالشرعیة،بعدمإداریةوأعمالفي قراراتطاعنینالإداریة،اللجان

الشرعیة،مبدأمعإتفاقاأكثرجعلهایبماالمشروعة،الغیرالأعمال الإداریةهذهتعدیلأو
) رشیدخلوفي(الأستاذوكما عرف3والعدالة،والفاعلیةالملاءمةمبدأمع إتفاقاأكثرأو

أوحقوقهعلىللحصولالمتظلمطرفمنالمقدمالطلبأوالشكوىعنعبارة"أنهعلىالتظلم 
أوقانونيعملضدمختصةداریةإسلطةإلىیوجهإداریاعملایعتبرلذلكوضعیته،لتصحیح

4."الإداریةالدعوىیسبققضائيغیرطابعذوإجراءفهوالإدارة،بهتقوممادي

وبالتالي فإن الشكوى هي نفسها التظلم الإداري رغم إختلاف التسمیات، وقد عرفت  
فیهفرضیالذيالنظامالتظلم الإداري الضریبي على أنه ذلك)رحماني فتیحة(الأستاذة 

1 - Gille Noel, La Réclamation Préalable Devant Les Service des Impôts, L F D J, 1985, Paris, P203.
الجزائر، ،08العددومجتمع،فكرمجلة،"والإداریةالمدنیةالإجراءاتفيالمسبقالإداريالطعن"موسى،نورة- 2

.157، ص: 2011
الدعوى نظریةالثاني،لجزءاالجزائري،القضائيالنظامفيالإداریةللمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار- 3

.366-364، ص ص: 1995الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالإداریة،
المطبوعات الجامعیة،دیوانالثانیة،الطبعةالإداریة،الدعوىقبولشروطالإداریة،المنازعاتقانونرشید،خلوفي-4

.102ص:،2006الجزائر،
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الإداریةالجهةإلىتقدیمهالإداريالإجراءأوالإداري،القرارمنالمتضررعلىالمشرع
القضائیة الدعوىولوجقبلإتخاذهمراعاةینبغيجوهريشكليكإجراءدعواهإقامةقبل

تسبیقلعدمشكلاقبولهابعدمالحكموجوبالدعوىإقامةقبلتقدیمهعدمعلىویترتب
1القانون.حددهاالتيالإداریةالجهةلىإالتظلم

عادیةرسالةعنعلى أنها عبارةتعریفا بسیطا، الضریبیة وكما تم تعریف الشكایة
الضریبةطبیعةإلىفیهایُشارمكتوبة،إدارة الضرائبإلىالمكلفطرفمنتوجه

2علیها.المتنازع

: لأساس القانوني الشكوى الضریبیةا–ثانیا 

نصت أحكام قانون الإجراءات الجبائیة عند أول صدور له، على أن توجه الشكاوى 
المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات أمام الإدارة الضریبیة في المقام الأول، 
حیث لم تستثن أحكامه أي نوع من الضرائب من مجال تطبیق إجراء الشكوى، إلا أنه 

من قانون الضرائب الغیر 498ینها على نص المادة وفي ذات الوقت تم الإبقاء ح
مباشرة من دون إلغائها مما طرح إشكالا في التطبیق، حیث أنه قبل صدور قانون المالیة 

والمتضمن لقانون الإجراءات الجبائیة الجدید، كان إجراء  تقدیم الشكوى 2002لسنة 
من 498لمضمون المادة غیر وجوبي في مادة الضرائب الغیر مباشرة، وذلك إستنادا

والتي كانت تنص صراحة على أن  الإعتراضات التي 3قانون الضرائب غیر المباشرة،
یمكن أن تثُار في موضوع الحقوق تُطرح أمام الغرفة الإداریة للمجلس القضائي ضمن 

التظلم الشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة حینها، وعلیه فإن إجراء 
وعاء للضرائب غیر المباشرة تحكمه قواعد هذا القانون الي المسبق في مادة الإدار 

فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالدولة،مجلساجتهادظلفيالضریبیةتالمنازعافتیحة،رحمانيشهبوب-1
.11، ص: 2009-2008الجزائر،خدة،بنیوسفجامعةالحقوق،كلیةالأعمال،قانونالحقوق، فرع

،الجدیدةالجامعةدار)، المقارنةوالتشریعاتالجزائريالقانونفي(دراسةالعقاریة الضریبةبرحماني،محفوظ-2
.   354-353، ص ص: 2009الجزائر،

والمتمم،المتضمن قانـون الضـرائب غیـر المباشرة المعـدل،1976دیسمبـر 9، المؤرخ في 104- 76الأمر رقم -3
).1977أكتوبر 02بتاریخ 70(ج ر عدد 
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ومنه تباینت الآراء وقتها حول مدى وجوب هذا الإجراء في مادة الاجرائي العام،
الضرائب غیر المباشرة، وخاصة في ظل تضارب نصوص قانون الإجراءات الجبائیة مع 

شرة، حتى أن مصالح الضرائب نفسها من قانون الضرائب غیر المبا498نص المادة 
أوضحت عدم إلزامیة 2005ومن خلال التعلیمة العامة لإجراءات المنازعات لسنة 

وأقرت عكس ذلك من خلال تعلیمة 1الشكوى في مادة الوعاء للضرائب غیر المباشرة،
أخرى صادرة بنفس السنة حیث جاء فیها أن أحكام الشكوى الواردة بقانون الإجراءات 

وفي قرار لمجلس الدولة رقم 2جبائیة تطبق على جمیع المنازعات مهما كان نوعها،ال
أسست إدارة الضرائب دفعها على هذه 2007،3جویلیة 11المؤرخ في 033940

التعلیمة مؤكدة من خلالها وجوب إجراء الشكوى حتى فیما تعلق بمادة الضرائب غیر 
المباشرة.

)حسین فریجة(أیضا بهذا الصدد، حیث یرى الأستاذ وقد إختلفت رُؤى الباحثین
وعلى عكس ذلك یقول 4بعدم الزامیة إجراء الشكوى بخصوص كل أنواع الضرائب،

وهناك من قصرها 5في مجال جمیع أنواع الضرائب،)العید صالحي(بوجوبها الأستاذ 
.على أنواع معینة منها

، والذي 2009انون المالیة لسنة وبقي هذا الإشكال مطروحا إلى غایة صدور ق
من قانون الضرائب غیر المباشرة، وذلك على 498منه مضمون المادة 34عدلت المادة 
:النحو التالي

1 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, MF, DGI, DC, 2005, p :37.
« ..., il en ressort que la réclamation contentieuse préalable, comme étant une condition obligatoire pour la

recevabilité de l’action en justice, n’est pas retenue en matière de contentieux relatifs aux droits
d’enregistrement et des impôts indirects ».
2 - Instruction n° 1208 du 12 juillet 2005, MF, DGI, DC, 2005, p :1/2.

.68، ص: 2009، 9مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد -3
.70حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص -4
المنازعات–الرقابة الجبائیة –الجبائیة الأنظمة(اءات الجبائیةالعید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجر -5

.84، ص 2008الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر،)الجبائیة
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للأحكام المنصوص اـسوى النزاعات التي یمكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق وفقتُ " 
1."راءات الجبائیةمن قانون الإج91إلى 80و من 79إلى 70علیها في المواد 

لى أحكام قانون الإجراءات إلتعدیل الذي تضمن الإحالة صراحة وبموجب هذا ا
الجبائیة تلاشى وبصورة نهائیة ذلك الإشكال المطروح سابقا بخصوص وجوب تطبیق 

جال مإجراء الشكوى المسبقة أو عدمه فیما تعلق بإجراءات تسویة المنازعات الضریبیة في 
یر المباشرة، وأصبح إجراء الشكوى یشمل حتى مادة الضرائب غیر المباشرة،الضرائب غ

نمن قـانو 70وزال ذلك التناقض الموجود سابقا بین تلك الأحكام الواردة بنص المادة 
من قانون الضرائب الغیر مباشرة.498الإجراءات الجبائیة ونص المادة 

الفرع الثاني

ة الوعاءإجراءات الشكوى الضریبیة في ماد

خصص المشرع الجزائري فصلا كاملا للإجراءات المتعلقة بالشكاوى حول أساس 
الإجراءات الأولیة لدى الضریبة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك تحت عنوان " 

ضمن الفصل الأول من الباب الأول من الجزء الثالث المتعلق ،"إدارة الضرائب
عات، وقد نظم المشرع عبر أقسام ومواد هذا الفصل كل ما بالإجراءات الخاصة بالمناز 
خاصة تلك المرتبطة بتوجیهها والشروط المرتبطة بشكلها ،تعلق بإجراءات الشكاوى

ومضمونها، ومواعید تقدیمها، وصولا لإجراءات التحقیق والبت فیها، وعلیه سنحاول فیما 
من خلالها معرفة حجم الحمایة حاولین یلي دراسة هذه الجملة من الإجراءات الهامة مُ 

والضمانات التي تحققها وتوفرها للمكلفین بالضریبة عند تقدیم تظلماتهم بشأن الأسس 
الضریبیة المعتمدة من طرف إدارة الضرائب.

74(ج ر عدد: ،2009، المتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30، المؤرخ في 21- 08القانون رقم -1
).2008دیسمبر 31بتاریخ 
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توجیه الشكاوى:أولا-

عرف الإجراء المتعلق بتوجیه الشكاوى تغییرات متعددة، وذلك من حیث الجهات 
101-76من الأمر 389تصة التي تقدم أمامها، فمن خلال نص المادة الإداریة المخ

مدیـر الشكایات تقدم إلى نائبالمباشرة و الرسوم المماثلة كانتالمتضمن قانون الضرائب 
من 38الواردة ضمن المادة 330بالولایة، وبعد إلغاء هذا الأمر نصت المادة الضرائب 

توجیه الشكایات إلى المفتش رئیس قسم الضرائب على وجوب، 1991قانون المالیة لسنة 
توجه إلى 1992بالولایة، وكما أصبحت الشكاوى فیما بعد ومن خلال قانون المالیة لسنة 

المدیر الولائي للضرائب، وبقي الأمر كذلك إلى غایة صدور قانون الإجراءات الجبائیة 
منه على نفس المبدأ، 71، والذي نصت المادة2002بموجب أحكام قانون المالیة لسنة 

والتي 2003من  قانون المالیة لسنة 59دلت هذه المادة الأخیرة بموجب المادة وبعدها عُ 
أضافت إلى المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركـز الضرائب، وبقي الأمر  كذلك إلى 

الذي أضاف رئیس المركز الجواري للضرائب 2007،1غایة صدور قانون المالیة لسنة 
منه، وأصبحت بذلك جمیع الشكاوى 53و42مدیر كبریات المؤسسات، بموجب المواد و 

إلى كل من الجهات التالیة:الحالةتوجه حسبوالحقوقوالرسومبالضرائبالمتعلقة

مدیر مدیریة كبریات المؤسسات؛ -
للضرائب؛الولائيالمدیر-
الضرائب؛مركزرئیسأو-
.لضرائبلالجواريالمركزرئیسأو-

كاوى الضریبیة حول أساس الضریبیةالشروط المتعلقة بالشا: ثانی-

هناك جملة من الشروط المرتبطة بالشكوى الضریبیة في مادة الوعاء الضریبي، منها 
ما یتعلق بالإجراءات الشكلیة للشكوى، ومنها شروط متعلقة بمضمون الشكوى، وأخرى 

بآجال ومواعید تقدیما. 

85(ج ر عدد رقم: 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26، المؤرخ في 24-06قم القانون ر -1
).2006دیسمبر 27بتاریخ 
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من قانون 73تضمن نص المادة متعلقة بالإجراءات الشكلیة للشكوى:الالشروط-1
س د أساالإجراءات الجبائیة جملة من الشروط الإجرائیة المرتبطة بالشكاوى المتعلقة بتحدی

وعاء الضریبة وحسابها وربطها، وقد مزج المشرع ضمن فحوى هذه المادة بین تلك 
من جهة، والإجراءات الخاصة بمضمونها من الإجراءات الشكلیة الخاصة بهذه الشكاوى

جهة أخرى، وسنتناول فیما یلي ما تعلق بشكلها.

یجوزأنّهغیرفردیة،الشكاوىتكونأنیجبالطابع الشخصي للشكوى الضریبیة: -أ
الأشخاصشركاتوأعضاءجماعیا،الضریبةعلیهمتفرضالذینللمكلفین بالضریبة

1جماعیة،شكوىیقدمواالشركة أنعلىالمفروضةالضرائبعلىیعترضونالذین

مرتبطة بشخص كل مكلف فردیةالشكوىتكونویقصد بالطابع الشخصي للشكوى أن
أینالتضامنشركةفيالحالهوجماعیة كماالضریبة كانتإذاإلابالضریبة بذاته،

لجماعیة أن الشكاوى ا)رشید خلوفي(ویرى الأستاذ 2جماعیة،بصفةالتظلماتتقدم
تقتصر على تلك الكیانات أو الشركات القائمة على الإعتبار الشخصي، وفي مقدمتها 

3شركات التضامن.

ویرجع أساس الطابع الفردي للشكوى وإرتباطها بشخص صاحبها لتلك المصلحة 
المتمثلة في المنفعة العائدة علیه من جراء تقدیمها، فمن خصائصها أنها مصلحة 

وكما أنها مصلحة 4شخصه،ىریة مرتبطة بحقوق ضریبیة فرضت علوفو شخصیة فردیة 
مادیة على خلاف القواعد المطبقة في مجال المنازعات الإداریة عموما أین تقبل 

عن ة تتعلق بمصالح مادیة مالیة تنجرالمصلحة المعنویة، فمجمل الشكاوى الضریبی
تقبل الشكاوى بخصوص المصلحة الإستفادة من إلغاء الحقوق الضریبیة أو تخفیضها، ولا

5المعنویة فقط  في المجال الجبائي.

السابق الذكر.المعدل والمتمم،من قانون الإجراءات الجبائیة،،73المادة أنظر الفقرة الأولى من-1
2 - Instruction générale sur les procédures contentieuses-version 2012-, MF, DGI, DC, p :06.

.85، ص: 1994رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، -3
،سلیم قصاص، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص- 4

.  23، ص :2007/2008، والعلوم السیاسیةلأعمال، جامعة منتوري: قسنطینة، كلیة الحقوق قانون افرع:
5 - Jean Lamarque, Répertoire du contentieux administratif – contentieux fiscal, FRANCE, PARIS, Dalloz,
1995, p : 10.
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بة ونظرا لإرتباط الشكوى أحیانا ببعض الحالات الخاصة، كأن یكون المكلف بالضری
ناقصا أو عدیم الأهلیة مما یستوجب تدخل ممثل عن هذا الأخیر أو متصرفا بإسمه، 

ا حالات التي یكون المكلف بالضریبة فیهوكذا الأمر بالنسبة للمحجور علیه، أو في ال
شخصا معنویا مما یحتم وجود من یمثله أمام مصالح إدارة الضرائب، وغیر ذلك من 
الحالات التي تستوجب ممثلا عن المكلف بالضریبة أو وكیلا عنه، نظم المشرع  لهذا 

من قانون75الغرض إجراء الوكالة في مجال الشكوى الضریبیة من خلال المادة 
أنالغیر،لحسابشكوىیساندأویقدمشخصكلعلىالإجراءات الجبائیة، حیث أوجب 

لحقخاضعةغیرالجبائیةالإدارةتسلمهاعلى مطبوعةمحررةقانونیةوكالةیستظهر
.التسجیلإجراءاتو الطابع

47وكما أنه بموجب التعدیل الوارد على نص المادة السالفة الذكر، بموجب المادة 
لاالذيبالضریبةالمكلفعلى، تم النص على أنه یتعین2018من قانون المالیة لسنة 

توقیعهعلىالتصدیق،عنهممثلاعینالمهني والذيأوالتجارينشاطهبعنوانیتدخل
المحامینفئةالوكالةتقدیموكما أعفى المشرع من شرط1قانونا،المؤهلةالمصالحلدى

المؤسسة المعنیة التي یمتلكها المكلف أُجراءوكذاالمحامینقابةنفيقانوناالمسجلین
2.بالضریبة

وما نلاحظه بشأن هذا الإجراء أن المشرع وبموجب هذا التعدیل قد أقصى شریحة 
المحاسبین المعتمدین ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبین هامة جدا تتمثل في 

، ورؤساء الجمعیات والورثة لحساب المتوفيلضریبةبات المكلفیناالقائمین على محاسب
السابقة 75من عدم تقدیم الوكالة رغم أنها كانت معفیة من تقدیمها قبل تعدیل المادة 

حیث كانت تنص سابقا على 2008،3من قانون المالیة لسنة 24الذكر بموجب المادة 
المسجلین قانونا في نقابة المحامین، غیر أنه لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین "...ما یلي 

".بةالذین یستمدون من وظائفهم أو صفاتهم حق التصرف بإسم المكلف بالضریولا على الأشخاص 

، السابق الذكر.2018قانون المالیة لسنة ، المتضمن2017دیسمبر 27، المؤرخ في 11-17القانون رقم -1
السابق الذكر.المعدل والمتمم،من قانون الإجراءات الجبائیة،،75المادة أنظر الفقرة الثالثة من-2
، السابق الذكر.8200المتضمن قانون المالیة لسنة ،12-07القانون رقم -3
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وجدیر بالذكر أن فئة المحاسبین والمستشارین الجبائیین بحكم تخصصهم هي 
كاوى،في مجال الشالشریحة الأكثر تمثیلا للمكلفین بالضریبة أمام مصالح إدارة الضرائب

تقدیم الوكالة. شرطوكان من الأولى إعفاء أصحاب هذه المهن الحرة من

لاالذيبالضریبةالمكلفعلىأن المشرع أوجبلیه أیضا إوما تجدر الإشارة 
التصدیقعنه بصفته موكلا،ممثلاعینالمهني والذيأوالتجارينشاطهبعنوانیتدخل
لمصالح قانونا، إلا أنه لم یحدد هذه المرة ماهیة هذه االمؤهلةالحالمصلدىتوقیعهعلى

ون التي تتم أمامها المصادقة على التوقیع، وذلك على خلاف الأمر سابقا قبل صدور قان
على كل شخص حائز على وكالة التصدیق ، حیث كان یستوجب2018المالیة لسنة 

.على توقیعه لدى المصالح البلدیة المؤهلة قانونا

بتداءً من إأنه وأما ما یحسب للمشرع في مجال تبسیط الإجراءات المتعلقة بالوكالة،
، تم رفع ذلك اللبس المتعلق بإجراء دمغ الوكالة 2008صدور قانون المالیة لسنة 

1التسجیل،ولا لإجراءاتالطابعلحقخاضعةالمشرع صراحة أنها غیروتسجیلها، ونص 

بعدم قبول 2006ولة قبل هذا التعدیل في إحدى قراراته لسنة فقد فصل قضاء مجلس الد
الدعوى شكلا نظرا لعدم دمغ الوكالة وتسجیلها في الشكوى الموجهة كإجراء سابق أمام 

2إدارة الضرائب.

من 73نصت الفقرة الثالثة من نص المادة إرتباط الشكوى بمكان فرض الضریبة:-ب
وب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع على وج، قانون الإجراءات الجبائیة

فقرة السادسة من نص للضریبة، وهو نفس الإجراء الذي نص علیه المشرع سابقا ضمن ال
كامها حإلغائها وتحویل أمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل 332المادة 

2002.3سنة إلى قانون الإجراءات الجبائیة، بموجب أحكام قانون المالیة ل

السابق الذكر.المعدل والمتمم، ت الجبائیة، ، من قانون الإجراءا75الفقرة الأولى من المادة -1
. 188-187ص ص:،8،2006، مجلة مجلس الدولة، العدد 2006أفریل 19بتاریخ ،23957م: قرار رق-2
، السابق الذكر.21-01، من القانون رقم 200نظر المادة أ-3
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أنه یشترط في كل شكایة أن تتعلق والمقصود بإرتباط الشكوى بمحل الضریبة 
بالضریبة أو الضرائب الواقعة في حدود بلدیة واحدة فقط، أما إذا كانت متعلقة بمجموعة 
بلدیات فإنها لا تقبل إلا بالنسبة للإقتطاعات عن الضرائب الثابتة في البلدیة المذكورة في 

1.ایةالبد

یجب على كل مشتك أو صاحب شرط تحدید الموطن بالنسبة للشاكي الأجنبي:-ج 
فإذا ما تعلق الأمر بمكلف بالضریبة 2طعن مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر،

الجزائر، وكانت هذه العملیات خاضعة للضریبة بحسب قوانین فيأجنبي یقوم بعملیات 
علیه أن یتخذ لدى إدارة الضرائب ممثلا عنه مقیما بالجزائر، الضرائب المعمول بها، ف

یلتزم هذا الأخیر بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها مؤسسة المكلف 
3بالضریبة.

لم تحدد قوانین الضرائب شكلا أو نموذجا محددا للشكوى، وفي هذا شكل الشكوى:-د
أن الشكاوى تكون ة العامة للضرائب الشأن أوضحت التعلیمات الصادرة عن المدیری

نصت الفقرة الثانیة من وكما 4خاضعة لحقوق الطابع،مكتوبة على ورق عادي وغیر
على عدم خضوع الشكاوى لحقوق الطابع، مما من قانون الإجراءات الجبائیة 73المادة 

مصالح یعني ضمنیا أنها تكون مكتوبة، وأما عن تلك الإحتجاجات الشفویة الوجاهیة لدى 
الضرائب فلا یمكن إعتبارها شكاوى إن لم تكن مكتوبة، وهذا ما أیده قضاء مجلس الدولة 

1994.5ماي 11بتاریخ 98309الفرنسي في  قراره المتعلق بالقضیة رقم 

نصت الفقرة الرابعة من فقد وأما فیما تعلق بباقي الشروط المتعلقة بشكل الشكوى 
جراءات الجبائیة على أنه وتحت طائلة عدم القبول یجب أن من قانون الإ73نص المادة 

تتضمن كل شكوى، ذكر الضریبة المعترض علیها وكذلك بیان رقم المادة من الجدول 

.18ص:الذكر،ابق المرجع السالجزائر،إجراءات المنازعات الضریبیة في فریجة،حسین -1
(والمعدلة الذكرالسابق المعدل والمتمم، ، من قانون الإجراءات الجبائیة75الفقرة الأخیرة من نص المادة أنظر -2

).2008بموجب قانون المالیة 
.24عزیز أمزیان، المرجع السابق الذكر، ص: -3

4 - Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 03.
5 - Jean Pierre Looten, op.cit, p : 152.
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التي سجلت تحتها هذه الضریبة إن تعذر إستظهار الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب 
الإقتطاع أو الدفع، وبشأن هذه فیها الضریبة وضع جدول تُرفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ

لاسبیل المثالعلىالبیانات ذُكرت، أن هذه)ناصر مراد(الشروط الأخیرة یرى الأستاذ 
بالمتابعةالإشعارأوالتحصیلبسندإرفاق شكوى المكلف بالضریبةیمكنحیثالحصر،

1النزاع.محلالضریبةبدقةتبینأنیمكنالتيالوثائقمنذلكغیرإلى

شكوى توقیعكلتتضمنأنیجبالقبول،عدمطائلةتحتشرط توقیع الشكوى:-ه 
إلا أنه یمكن أن توقع من الغیر عند تقدیم وكالة قانونیة للمصالح 2بالید،صاحبها

ویُعفى من هذا الإجراء محامي المكلف إن كان مسجلا لدى المصالح 3الضریبـیة المعنیة،
4.الجبائیة بهذه الصفة

لفقرة الرابعة من اتضمنت الجزئیة الثالثة من روط المتعلقة بمضمون الشكوى: الش-2
من قانون الإجراءات الجبائیة، أن ترفض الشكوى الضریبیة في مادة 73نص المادة 

المكلف بالضریبة وإستنتاجاتلوسائلعرضا ملخصاإذا لم تتضمن ،الوعاء الضریبي
حول موضوع النزاع.

الوسائل والإستنتاجات، تقوم مصالح إدارة الضرائب المختصة بتحلیل وبناءً على هذه
شكاوى المكلفین بالضریبة والبحث في صحة الوقائع، والنظر في أساس الطلب مع الأخذ 

ص،2001الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانوالتطبیق،النظریةبینالضریبيالنظامفعالیةمراد،ناصر- 1
29.

السابق الذكر.المعدل والمتمم، ، من قانون الإجراءات الجبائیة،73الفقرة االرابعة من المادة -2
نفس القانون.، من 75المادة -3

علىیتعینعلى أنه " 2018من قانون المالیة لسنة 47قد نصت هذه المادة بعد تعدیلها بموجب المادة و - *
دیقالتصبصفته موكلا،عنه،ممثلاعینالذيالمهني،أوالتجارينشاطهبعنوانیتدخللاالذيبالضریبةالمكلف

..."قانوناالمؤهلةالمصالحلدىهتوقیععلى
المرجع السابقالجزائر،ائب المباشرة في الضر والقضائیة لمنازعاتالإجراءات الإداریة فریجة،حسین وانظر أیضا: -

.34الذكر، ص:
4 - Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 06.
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بعین الإعتبار بقانونیة إجراءات فرض الضریبة والطرق التي إتخذتها مصالحها المختصة 
1ل النقائص التي تم إغفالها.بفرض الضریبة كدلیل في تأسیسها مع تسجی

على الشاكي تدعیم تظلمه بكل الوسائل فیما تعلق بوسائل المكلف بالضریبة:-أ 
ثباتات التي قد تساهم وشهادات ومراسلات وغیر ذلك من الإالمادیة من وثائق محاسبیة 

ة لى تلك الوسائل القانونیة المرتبطإیم طلباته، وكما یجوز له التطرق في تأسیس وتدع
تسبیبا لطلباته، ولا یمكن للمكلف بالضریبة بإجراءات تحدید وعاء الضریبة وحسابها

تأسیس شكواه على نتیجة نزاع متعلق بمكلف آخر بحجة تشابه موضوع المنازعة وذلك  
2نظرا لتباین المراكز القانونیة للمكلفین بالضریبة.

ق الأستاذ هذا الشأن فر وفي المكلف بالضریبة حول موضوع النزاع:إستنتاجات-ب 
ستنتاجات المرتبطة بالأخطاء المادیة البسیطة التي یطلب بین تلك الإ)حسین فریجة(

المكلف بالضریبة تصحیحها، وبین تلك الاستنتاجات الخاصة بطلبات إعادة النظر في 
والتي تشكل منازعة بالمعنى الحقیقي في مادة 3أساس الضریبة وكیفیة ربطها وحسابها،

تستوجب وسائل إثبات أكثر لتبریر الطلبات المتعلقة بها.  ،اء الضریبيالوع

وتجدر الإشارة أنه وفیما تعلق حصرا بالشروط الواردة ضمن الفقرة الرابعة من نص 
القبول،عدمطائلةالسالفة الذكر، والتي نص المشرع صراحة على أنه وتحت 73المادة 
الجدولمنالمادةرقمعلیها وبیانالمعترضةالضریبشكوى ذكركلتتضمنأنیجب
لوسائلملخصاالإنذار وكذا عرضاستظهارإتعذرإنالضریبةهذهعلیهسجلتالذي

غفالات المتعلقة بهذه الشروط ستدراك الإإأجاز المشرع وتوقیعه، فقدالمكلفستنتاجاتإ و 
ما، إعتبارا من تاریخ ) یو 30أجل ثلاثین (على طلب من إدارة الضرائب فيوذلك بناءً 

وبهذا فقد أتاح المشرع فرصة للمكلفین بالضریبة 4إستلام شكوى المكلف بالضریبة،

.30ص:السابق الذكر، بالضریبة التابع لمراكز الضرائب، دلیل المكلف -1
.36إلهام خرشي، المرجع السابق الذكر، ص: -2
.17حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص: -3
، السابق 2007لمالیة لسنة ، المتضمن قانون ا24-06رقم القانونمن 44أنظر التعدیل الوارد بموجب المادة -4

الذكر.
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متثالهم إ، إلا أنه في حال عدم ستیفاء هذه الشروط وتكملة ملفات الشكاوىإمكنهم من تُ 
عرض ذلك شكاویهم للرفض، ویمكنهم في هذه الحالة لطلب الإدارة في الأجل المذكور فسیُ 

الشروطبحسبالمحكمة الإداریةأمامأوالطعنلجنةأمامإماالقرار،هذافيلطعنا
1المحددة بقانون الإجراءات الجبائیة.

ل شهدت الإجراءات المتعلقة بآجالشروط المتعلقة بآجال ومواعید تقدیم الشكاوى:ا-3
لإجراءات تقدیم الشكاوى في مادة الوعاء الضریبي عدة تعدیلات بعد صدور قانون ا

به شمن هذا القانون والمتعلقة بالمواعید بصفة 72الجبائیة، فقد تم تعدیل نص المادة 
وصولا إلى قانون المالیة لسنة 2007مستمرة، من خلال أحكام قانون المالیة لسنة 

، وقد میز المشرع فیما تعلق بطریقة إحتساب مواعید الشكاوى بحسب الضرائب 2019
ول وتلك التي لا تستوجب ذلك، وكما خص الشكاوى المتعلقة التي تستوجب وضع جدا

القیمة المضافة بآجال مختلفة عن غیرها.علىالرسمقروضبإسترداد

31غایةإلىالشكاوىتقبلبالنسبة للحقوق التي تستوجب وضع جداول ضریبیة: -أ 
حالة خطأ وفي 2التحصیل،فيالجدولإدارجسنةتليالتيالثانیةالسنةمندیسمبر

اول الضریبیة ینقضي أجل الشكوى إدارة الضرائب في إرسال إنذارات الدفع المتعلقة بالجد
بالضریبةالمكلفخلالهاإستلمالتيالسنةتليالتيالثانیةالسنةمندیسمبر31ي ف

من قانون المالیة لسنة 18جدیدة، وقد أضاف المشرع بموجب أحكام المادة إنذارات
أنه3،)من قانون الإجراءات الجبائیة72عدلت الفقرة الثانیة من نص المادة والتي(2019

المكلففیهاتأكّدالتيالسنةتليالتيالثانیةالسنةمندیسمبر31ینقضي أجل الشكوى في " 
، وتبدو هذه العبارة غامضة خاصة في "حقوجهبها بغیرمطالبضرائبوجودمنبالضریبة

كما جرت العادة بموجب التعلیمات والمناشیر الصادرة وجب التنظیم أوبمغیاب تفسیرها 

، السابق الذكر.2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11القانون رقم من 35المادة -1
بموجبوالمعدلة، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر (72الفقرة الأولى من المادة -2

،2013من قانون المالیة لسنة15و2009من قانون المالیة لسنة39و2007من قانون المالیة لسنة43المواد
).2017من قانون المالیة لسنة 45و،2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة33و
، السابق الذكر.2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 18-18القانون رقم -3
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عن إدارة الضرائب، وتجدر الإشارة أن نص المادة قبل التعدیل كان واضحا وصریحا 
الضرائب المطالب بها دون وجه حق، وهي تلك الضرائب المشرع من خلالهحیث حدد 

، وكما أن المشرع هذه المرة  قد ربط  المطالب بها بغیر أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار
تاریخ سریان أجل الشكوى بتاریخ التأكد من الحدث المسبب لها، وهذا ما یطرح مشكل 

إثبات تاریخ التأكد بعدم شرعیة فرض الضریبة، والذي على أساسه یبدأ سریان الأجل.

د قانوني كقاعدة عامة أنه لا وجو بالنسبة للضرائب التي لا تستوجب وضع جدول:- ب 
ه في حالة إلا أن1لدین الضریبة قبل صـدور الجدول الضـریبي أو الإخطار بوجوب آدائها،

من المصدر كما هو الأمر مثلا بالنسبة للضرائب على الأجور الإقتطاع من المنبع أو
بإعتراضات تخصالأمرتعلقإذافلا یستوجب ذلك جدولا ضریبیا، وفي هذه الحالة 

التيالثانیةالسنةمندیسمبر31غایةالشكاوى إلىتُقدمالمصدر،منإقتطاعتطبیق
2قتطاعات.الإفیهاتمتالتيالسنةتلي

أضاف المشرع القیمة المضافة: علىالرسمقروضبإستردادالشكاوى المتعلقة -ج 
72فقرة جدیدة لنص المادة 2017،3من قانون المالیة لسنة 45بموجب أحكام المادة 

ون الإجراءات الجبائیة، وقد تضمنت هذه الأخیرة آجالا إستثنائیة عن القاعدة من قان
إحتجاجاتتضمنالتيالعامة، حیث ألزمت المكلفیین بالضریبة المعنیین بتقدیم الشكاوى

إنقضاءقبلالقیمة المضافة،علىالرسمقروضإستردادطلبإثرصادرقرارعلى
بخصوص هذا الرسم.  فیهالمتنازعالقرارغتبلیتاریخیليالذيالشهر الرابع

من خلال ما سبق ذكره بخصوص مواعید تقدیم الشكاوى المتعلقة بالأساس 
الضریبي، یتضح لنا أن الأصل العام أن تقُدم الشكاوى في أجل أقصاه نهایة السنة 

فیهاتأكّدالتيالتحصیل أو للسنةفيالجدولإدارجالمحاسبیة الثانیة والموالیة لسنة
حق، أو للسنة الموالیة لسنة وجهبها بغیرمطالبضرائبوجودمنبالضریبةالمكلف

.224جع السابق الذكر، ص: محمد إبراهیم خیري الوكیل، المر -1
السابق الذكر.المعدل والمتمم،، من قانون الإجراءات الجبائیة،72المادة الفقرة الثالثة من أنظر -2
السابق الذكر.،2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16الفانون رقم -3
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وقد تجسد تطبیق هذه القاعدة من قبل الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الإقتطاع من المنبع،
1985.1منذ سنة 

ع قلص من ن المشر فإوأما ما یمكن ملاحظته حول تلك الأحداث الموجبة للشكاوى، 
2013،2من قانون المالیة لسنة 15حالاتها، فمن خلال التعدیل الوارد بموجب المادة 

بالشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصبة على ألغى المشرع  الحالة المرتبطة 
العقارات ذات الإستعمال التجاري والصناعي والتي حصل فیها عدم الإستغلال، حیث كان 

يحصل فیها عدم الإستغلال المستوفمن السنة التيبدایة ل بشأنها یبدأ سریان الأج
وقد كانت هذه الحالة مرتبطة بظهور وقائع تمنح الحق في تخفیض 3للشروط القانونیة،

الضریبة، كواقعة توقف مصنع عن الإنتاج، أو كواقعة تهدیم عقار مبني كان خاضعا 
ه كان من الأفضل الإبقاء على هذا الإجراء وبإعتقادنا أن4للضریبة على الأملاك العقاریة،

نظرا  لما یشكله من حمایة للمكلفین بالضریبة، لكونهم عرضة لمثل هذه الأحداث والوقائع 
في مجال نشاطهم.

من قانون المالیة لسنة 33أن المشرع ومن خلال التعدیل الوارد بموجب المادة وكما 
ة الجزافیة الوحیدة المعتمدة والمحدثة بموجب الإستثناء المرتبط بالضریب، ألغى 2015
حیث كان أجل تقدیم الشكوى بشأنها أقصاه 2007،5من قانون المالیة لسنة 02المادة 
وقد أحسن المشرع هذه 6) أشهر، یسري إبتداءُ من تاریخ الإشعار النهائي بها،06ستة (

حسب له ذلك فیما تعلق المرة بتوسیع أجل الشكوى ومواءمته مع القاعدة العامة، حیث ی
، ص: 1989، 4المحكمة العلیا، الجزائر، عدد المجلة القصائیة،، 1985جوان 15، بتاریخ 42780قرار رقم -1

62
على ، وذلكبول الدعوىعلى قرار المجلس القضائي القاضي بعدم قالعلیا بهذا القرار حیث صادقت المحكمة -*

، 1982في جان16، وقـام بالتسدید بـتاریخ 1981دیسمـبر 28أن المدین بالضریبة إستلم تبلیغا بالضریبة في " أساس: 
ر دیسمب31وذلك بعد إنقضاء الأجل المنصوص علیه قانونا والمحدد بـ 1983أوت 23ین قدم تظلمه بتاریخ وفي ح
إنطلاقا من یوم التبلیغ ". 1982

، السابق الذكر.2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 12- 12القانون رقم -2
السابق الذكر.المعدل والمتمم،،الإجراءات الجبائیة، قبل إلغائها من قانون 72المادة من الفقرة الرابعةأنظر -3

4 - Garelik (J) et George (D), Fiscalité Algérienne, Alger, S.N.E.D, 1972, p : 17.
، السابق الذكر.2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 24- 06القانون رقم -5
السابق الذكر.المعدل والمتمم،،قانون الإجراءات الجبائیة، قبل إلغائها من72المادة من الفقرة الخامسة أنظر -6
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بتبسیط إجراءات الشكاوى وعدم تعقیدها، إلا أنه رجع عن ذلك فور صدور قانون المالیة 
، حیث إستثنى مرة أخرى أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدیر رقم الأعمال وفق 2020لسنة 

1.نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في أجل ستة أشهر فقط

لشكاوى والذي یمتد إلى غایة نهایة السنة الموالیة لتاریخ وجوب وأما عن أجل تقدیم ا
تحصیل الضرائب أو من تاریخ الأحداث القانونیة المسببة لهذه الشكاوى، فیما عدا تلك

فنلاحظ أن المشرع قد القیمة المضافة،علىالرسمقروضبإستردادالشكاوى المتعلقة 
مطالبة بالحقوق الضریبیة أقلها أربع سنوات أعطى لإدارة الضرائب آجالا أوسع بكثیر لل
ومقارنة بباقي التشریعات نجد أن التشریع 2تسري من تاریخ الحدث المنشىء للضریبة،

الضریبي الفرنسي على سبیل المثال، قد ساوى في بعض حالات فرض الضریبة بین 
متاح للمكلف الأجل الممنوح لإدارة الضرائب للمطالبة بالحقوق الجبائیة وبین الأجل ال

بالضریبة لتقدیم شكواه بخصوص هذه الحقوق، وخاصة في مجال الفرض التلقائي 
3للضریبة أو فیما تعلق بالزیادات في الحقوق الأصلیة.

فحص الشكاوى والبت فیها:ثالثا-

عندما تستوفي الشكاوى المتعلقة بوعاء الضریبة شروط قبولها، تبدأ عملیة الدراسة 
من طرف مصالح المنازعات الإداریة لدى إدارة الضرائب، وفي هذه المرحلة الأولیه لها

تختلف نوعیة القرارات المتخذة بحسب نوع الشكاوى، فمنها التي یتم الفصل الفوري 
بشأنها، كتلك المتعلقة بالأخطاء المادیة أو الحسابیة البسیطة، أو تلك المقدمة بعد 

یتم تحویلها للمصالح التي قامت بفرض الحقوق إنقضاء الآجال، وأما باقي الشكاوى ف

، 2020، المتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11، المؤرخ في 14-19من القانون رقم 62أنظر المادة -1
).2019دیسمبر 30بتاریخ 81(ج ر عدد 

ما تحرر ك5انون الإجراءات الجبائیة بفقرة من ق72" تتمم أحكام المادة ي: على ما یل62وقد نصت المادة - *
یلي:

) أشهر6(یدة، في أجلیجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدیر رقم الأعمال للمكلفین بالضریبة الجزافیة الوح-) 5-
إبتداء من تاریخ التبلیغ النهائي لإشعار التقییم ".

السابق الذكر.ل والمتمم،المعد،من قانون الإجراءات الجبائیة، 39المادة أنظر -2
3 - Jean Pierre Looten, Guide des Procédures Fiscales : obligations – droits et recours, Édition liaisons, Paris,
1997, p : 154.
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الضریبیة المتعلقة بها، لغرض فحصها ومعالجة مواضیعها، ومن ثم تحویلها للجهات 
1المختصة للبت فیها.

، 2013من قانون المالیة لسنة 16عدل المشرع بموجب المادة فحص الشكاوى: -1
الجبائیة، حیث أصبحت تنص من قانون الإجراءات76نص الفقرة الأولى من المادة 

حیث كانت قبل 2"،یتم النظر في الشكاوى من طرف المصلحة التي أعدت الضریبة..."على أن
یتم النظر والتحقیق في الشكاوى من قبل المفتش الذي قام بتأسیس أنه " ذلك تنص على

لشكوى بنفس "، ورغم هذا التعدیل الذي لم یعد یتعین بموجبه إناطة النظر في االضرائب...
المفتش الذي ربط الضریبة، إلا أن فحصها بقي مرتبطا بنفس الجهة التي قامت بحساب

جراء یتیح للجهة المختصة بالبت في الشكوى الضریبة وربطها، ورغم أن هذا الإ
إستخلاص أُسس وأسانید عملیة فرض الضریبة من ذات الجهة التي فرضتها، إلا أنه في 

أنه من ة القانونیة اللازمة لصاحب الشكوى، وكان بحسب إعتقادناالحقیقة لا یشكل الحمای
النظر فیها لجهة أو مصلحة مختصة أخرى غیر تلك التي قامت بفرضها، الأفضل إحالة

وخاصة في إطار السلطات التي تتمتع بها جمیع مصالح الإدارة الجبائیة في مجال 
لإطـلاع لـدى الإدارات و الحصول على كل التوضیحات الضروریة وحق المعاینة وا

3المؤسسات العمومیة ولدى المتعاملین الخواص على كل الوثائق.

جراء وكما تجدر الإشارة أن المشرع وبموجب نفس التعدیل المذكور أعلاه، قد ألغى إ
ا، یوم15رفع ملخص الشكوى إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لإبـداء الـرأي خلال مدة 

ضرائب هذا الإجراء منذ النص علیه لأول مرة بقانون الفعالیةنظرا لعدم وقد أحسن فعلا،
المباشرة والرسوم المماثلة وتحویل أحكامه فیما بعد لقانون الإجراءات الجبائیة.

لح الضرائب في الشكاوى المقدمة أمامها بحسب تبت مصاالبت في الشكاوى: -2
جب قرارات إداریة خاصة بذلك، إختصاص كل منها، ووفق آجال محددة لذلك، وبمو 

وسنستعرض ذلك فیما یلي.

1 - Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, pp : 20-23.
،2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 12-12القانون رقم-2
السابق الذكر.المعدل والمتمم، من قانون الإجراءات الجبائیة، 61الى 45والمواد من 22نظر المادة أ-3
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أسند المشرع من خلال المصالح المختصة بالبت في شكاوى المكلفین بالضریبة: -أ 
أحكام قانون الإجراءات الجبائیة، صلاحیة وسلطة البت في شكاوى المكلفین بالضریبة 

ئب بالولایة، رؤساء مراكز لكل من مدیر مدیریة كبریات المؤسسات الكبرى، مدیري الضرا
الضرائب ورؤساء المراكز الجواریة للضرائب، وقد وزع الإختصاص بین هذه المصالح 
معتمدا على المعیار المالي في تحدید مجال إختصاص كل منها، وقد تغیرت حدود مجال 

1كل منها عبر قوانین المالیة المختلفة.

ي الشكاوى بحسب الجهة التابع تختلف آجال البت فاوى: آجال البت في الشك-ب 
لإختصاصها المكلف بالضریبة، وذلك على النحو التالي:

مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب:بالنسبة للشكاوى التابعة لإختصاص-1ب 
التابعةالشكاوىفيللضرائبالجواریةالمراكزورؤساءالضرائبمراكزیبت رؤساء
2الشكوى.إستلامتاریخمنإعتبارا) أشهر،04(بعةأر أجلمنهم فيكللإختصاص

بستةأجل البتیحددالشكاوى التابعة لإختصاص المدیر الولائي للضرائب:-2ب 
للضرائب، ویُمدد هذاالولائيالمدیرلإختصاصتابعةالشكوىتكونعندماأشهر،)06(

الموافقالرأيتطلبتالتينزاعمحلللقضایابالنسبة) أشهر08ثمانیة (إلىالأجل

عرفت حدود المجال المالي لإختصاص هذه المصالح عدة تعدیلات كان آخرها كما یلي:- * 1
ون الإجراءات الجبائیة، بعد تعدیلها من قان172المؤسسات، أنظر المادة بالنسبة لمدیر مدیریة كبریات-

.2017من قانون المالیة لسنة 62بموجب المادة 
من قانون الإجراءات الجبائیة، بعد تعدیلها بموجب 79یري الضرائب بالولایة، أنظر المادة بالنسبة لمد- 

.2018من قانون المالیة لسنة 49و، 2015من قانون المالیة لسنة 46المادتین: 
من قانون الإجراءات 77ة لرؤساء مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب، أنظر المادة وأما بالنسب-

48و،2017من قانون المالیة لسنة 47، و2015من قانون المالیة لسنة 46الجبائیة، بعد تعدیلها بموجب المواد: 
.2018سنة من قانون المالیة ل

السابق الذكر.المعدل والمتمم، الجبائیة،من قانون الإجراءات ،2فقرة 76لمادة ا-2
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منالمقدمةللشكاوىبالنسبة)02(شهرینإلىالأجلهذاویقلص1المركزیة،للإدارة
2الوحیدة.الجزافیةلنظام الضریبةالتابعینبالضریبةالمكلفینطرف

كبریاتمدیریبتالشكاوى التابعة لإختصاص مدیر مدیریة كبریات المؤسسات: - 3ب 
ستةأجلفيالمكلفین بالضریبة التابعین له،طرفمنمقدمةالالشكاوىفيالمؤسسات

تقدیمها، وأما في الحالات التي تتعلق فیها شكاوى المكلفین تاریخإبتداءً من) أشهر06(
جزائري دینارملیونثلاثمائةوالغراماتالحقوقمنالإجمالیةمبالغهابقضایا تفوق

المطابقبالرأيالأخدالمؤسساتریاتكبمدیرعلىیتعیندج)، فإنه300.000.000(
إلى البتأجلیمددالحالةهذهالمركزیة ممثلة في المدیریة العامة للضرائب، وفيللإدارة
3أشهر.)08(ثمانیة

وبعد أن تناولنا آجال البت في الشكاوى بحسب إختصاص كل من مدیر مدیریة 
مركز الضرائب ورئیس المركز كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس 

فيفوراالجواري للضرائب، نشیر أن المشرع قد أجاز لرؤساء هذه المصالح أن تبت
وكما أتاح لكل 4نهائیا،بالقبولجدیرةغیریجعلهاالشكلفيعیبیشوبهاالتيالشكاوى

ن للضرائب أالجواريالمركزورئیسالضرائبمركزورئیسللضرائبالولائيمن المدیر
تخفیضاوتلقائیا،وقتأيوفيإختصاصه،مجالحسبوكلالحالة،وبحسبیمنحوا

الظاهرةالمرتبطة بالأخطاءوالرسومالضرائبوالمتضمنة،منهاأو لجزءللحصص
لمدیروكما أجاز5إعدادها،عندوالمرتكبةمصالح إدارة الضرائبطرفمنالمكتشفة

، 5201من قانون المالیة لسنة 84بعد تعدیلها بموجب المادة ،الإجراءات الجبائیةمن قانون 79نصت المادة - *1
للإدارةالمطابقالرأيالتماسللضرائبلائيالو المدیرعلىیتعین" على أنه 2017قانون المالیة لسنة 47و

دج) "150.000.000(دینارملیونوخمسینمائةمبلغهایتجاوزشكوى نزاعیةلكلبالنسبةالمركزیة،
السابق الذكر.المعدل والمتمم، لإجراءات الجبائیة، قانون امن 76من المادة الثانیة نظر الفقرة أ-2
من قانون المالیة لسنة 50بعد تعدیلها بموجب المادة (، نفس القانونمن ، 172المادة الفقرة الخامسة من أنظر -3

2015(.
نفس القانون.من ،76انظر الفقرة الأولى من نص المادة -4
نفس القانون.من ،95انظر الفقرة الاولى من المادة -5
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أخطاءعنالناتجةالضرائبإستردادبتخفیض أواتلقائیالنطقالكبرىالمؤسساتمدیریة 
1الضریبة.فرضفيتكرارأومادیة

ومن خلال ما سبق یتضح لنا الإختلاف في آجال البت في شكاوى المكلفین، ففي 
بعض الحالات تكون أربعة أشهر، وأحیانا ستة أشهر أو ثمانیة وفي حالات أخرى تصل 

كان من الأفضل من باب تبسیط الإجراءات على الى شهرین فقط، وبإعتقادنا أنه
المكلفین بالضریبة توحید هذه المواعید، وخاصة أن المشرع قد إعتمد أجلا مُوحدا قبل 

من قانون المالیة 39من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 76تعدیله لنص المادة 
وكما أن مواعید 2أشهر،، حیث كانت مدة االبت في الشكاوى عموما أربعة 2005لسنة 

ي المطابق للإدارة أر في بعض الحالات التي تتطلب الر البت تصل إلى ثمانیة أشه
المركزیة، مما قد یضر بمصالح المكلفین بالضریبة، وكما أن هؤلاء المكلفین مطالبون 
بتسدید الحقوق الضریبیة المتعلقة بتظلماتهم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بدایة من تاریخ 

3.علیهمضهافر 

من قانون 77تضمنت الفقرة الخامسة من نص المادة قرار البت في الشكاوى: -ج 
مدیرطرفمنالتواليعلىالصادرةالقراراتتبُینأنالإجراءات الجبائیة، أنه یتعین 

كانتمهماللضرائب،الجواريالمركزالضرائب ورئیسمركزورئیسبالولایةالضرائب
وفي ذات السیاق نصت الفقرة التاسعة 4علیها،بنیتالتيالموادوأحكامالأسبابطبیعتها،

كبریاتمدیریة مدیرقراریُبینأنمن نفس القانون على أنه یجب172من المادة 
وكما نص 5علیها،بُنيالتيالموادوأحكامالأسبابطبیعته،كانتمهماالمؤسسات،

السابق الذكر.والمتمم، المعدل ، من قانون الإجراءات الجبائیة، 7فقرة 172لمادة ا-1
85، (ج ر عدد 2005لسنة ، والمتضمن لقانون المالیة2004دیسمبر 29، المؤرخ في 21- 04القانون رقم -2

.)2004دیسمبر 30بتاریخ 
السابق الذكر.المعدل والمتمم، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 354أنظر المادة -3
تعدیلها بعد(الذكر السابق ، المعدل والمتمم، ، من قانون الإجراءات الجبائیة77المادة امسة من الفقرة الخأنظر - 4

.)2015من ق م لسنة 46بموجب المادة 
، المتضمن قانون المالیة 18- 15من القانون رقم 34محدثة بموجب المادة (من نفس القانون،5فقرة 172المادة -5

2016.(
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إلىالنزاعيالقراررتین على وجوب إرسالالمشرع كل مرة ضمن فقرتي المادتین المذكو 
یلي وجوب تسبیب القرار ستلام، وعلیه سنتناول فیما بالإإشعارمقابلبالضریبةالمكلف

تبلیغه.النزاعي و 

ألزم المشرع صراحة جمیع مصالح إدارة الضرائب وجوب تسبیب القرار النزاعي: -1ج 
یر مدیریة كبریات المؤسسات، المدیر التي أسند لها سلطة إصدار القرارت النزاعیة (مد

الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري)، بتسبیب قرارت البت 
، وذلك من خلال وجوب توضیح الأساس في جمیع أنواع الشكاوى ومهما كانت طبیعتها

، ها النزاعیةالقانوني المرتبط بالطلبات والوقائع التي بنت علیها الجهات الفاصلة قرارات
وحیث أن طبیعة هذه القرارت تنحصر إما في الإستجابة الكلیة للطلبات الواردة ضمن 

برفض منها والتصدي للجزء المتبقي، أوشكوى المكلف بالضریبة، وإما بقبول جزء
1.الشكوى في مجملها سواءً من حیث شكلها أو موضوعها أو كلاهما معا

جوب تسبیب قرارات البت في الشكاوى ضمانة وحمایة ومن البدیهي أن یشكل شرط و 
للمكلفین بالضریبة في مواجهة إدارة الضرائب فیما تعلق بالشكاوى محل الرفض الكلي أو 

2الجزئي، ولكننا نلاحظ في الوجه الآخر من النصین القانونیین المتعلقین بهذه الضمانة،

قانوني لصالح أصحاب الشكاوى، أي أثرع لم یُرتب أي جزاء على الإدارة أوأن المشر 
.في حال عدم تطبیق إدارة الضرائب لهذا الإجراء رغم نصه الصریح على وجوبه

وبإعتقادنا أن غیاب ذلك من شأنه الإنتقاص من درجة فعالیة هذه الضمانة الإجرائیة 
في مجال حمایة المكلف بالضریبة، ففي ذات الشأن وعلى سبیل المثال لا الحصر، نجد

أن رفض مدیر الضرائب تسبیب ، ب1979أن مجلس الدولة الفرنسي بت في قرار له سنة 
قرار الرفض یجعل المتظلم غیر عالم بأسباب رفض تظلمه، ما ینجر عنه عدم سریان 

لعدم تمكین المكلف بالضریبة من مناقشة أسباب رفضنظرا آجال الطعن القضائي، 

1 - Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 21.
.الذكرالسابق المعدل والمتمم، ، من قانون الإجراءات الجبائیة،9-172و5-77انظر المادتین -2
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قانونیة لصالح المكلف بالضریبة جراء عدم إلتزام وبذلك رتب آثارا 1أمام القضاء.تظلمه
تسبیب قرار رفضها لشكواه.بإدارة الضرائب 

بمختلف قرارات المتعلقةوالتبلیغاتالإشعاراتجمیعتوجهإرسال القرار النزاعي: -2ج 
الشروط والأحكام المنصوص بالضریبة ضمن جملة منالمكلفینإلىالبت في النزاعات

حیث 2قانون الإجراءات الجبائیة وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،علیها ضمن
مقابلبالضریبةالمكلفإلىالنزاعيالقرارأنه یتعین على مصالح إدارة الضرائب إرسال

للمكلف الحقیقيالموطنإلىالموجهالتبلیغوقد أجاز المشرع3بالاستلام،إشعار
له عنده، وأما إذاموطناوأختارلهوكیلاإتخذقدخیرالأهذاكانلوحتىبالضریبة،

الموطنإلىفإن القرار النزاعي یوجهالجزائر،خارجبالضریبةالمكلفموطنكان
الإجراءات القانونیة جمیعطرف المكلف بالضریبة، مع مراعاةمنالجزائرفيالمختار

4.الخاصة بذلك

الكلي أو الجزئي للشكوى، فإنه یتعین أن یدرج وأما فیما تعلق بمحتوى قرار الرفض
ضمن الوثیقة الخاصة بتبلیغه للمكلف بالضریبة، كل أسباب الرفض التي إستندت علیها 

5إدارة الضرائب.

من قانون الضرائب المباشرة 292لى هذه الأحكام، فقد تضمنت المادة إوإضافة 
جمیع تلك التبلیغات المرسلة من طرف أن ترسل في ظرف مغلق على والرسوم المماثلة، 

6.أي تبادل لأي معلومة أو رأي بینهماأو، للمكلفین بالضریبةمصالح إدارة الضرائب

1 - Jean-Pierre Casimir, op.cit, p : 344.
السابق الذكر.المعدل والمتمم،ءات الجبائیة،من قانون الإجرا، ٍ 91المادة نص أنظر الفقرة الأولى من -2
.قانونالنفس، من9فقرة 172و5فقرة 77انظر الفقرتین الأخیرتین من المادتین -3
.قانونالنفسمن، ٍ 91أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة -4
.قانونالنفسمن، ٍ 3فقرة 91المادة أنظر -5
السابق الذكر.المعدل والمتمم،شرة والرسوم المماثلة، الضرائب المباأنظر قانون -6
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وبإعتقادنا أن هذا من شأنه حمایة خصوصیة المكلف بالضریبة، وخاصة أن المشرع 
1من قانون الإجراءات الجبائیة.65نص على ذلك ضمن المادة 

الثانيالمطلب

حق الطعن الإداري في مادة التحصیل الضریبي

من خلال وذلكضریبي،نظامأيلنجاحمقیاساالضریبيالتحصیلعملیةتعد
منطلق هذهمنو 2والرفاهیة،التنمیةوتحقیقالعامةالنفقاتتغطیةفيمُساهمتها الفعالة

تعدیلإلىوأخرىفترةبینولةالدتلجأالضریبيالتحصیلعملیةبهاتحظىالتيالأهمیة
حیث یجسد جانب من هذه الإجراءات 3تحصیل الحقوق الضریبیة،إجراءات وطرق

.سلطات وإمتیازات للإدارة الجبائیة تمكنها من عملیة التحصیل

وفي حین یشكل شق آخر منها حمایة للمكلفین بالضریبة في إطار هذه العملیة، 
الإجراءت الطوعیة للتحصیل وصولا لحقهم في منازعة وذلك من خلال إستفادتهم من 

ریبیة، وهو ما یعرف بالطعن أو قرارات إدارة الضرائب المتعلقة بتحصیل الحقوق الض
عتراض في مجال التحصیل.الإ

، على أنه:2007من قانون المالیة لسنة 41بعد تعدیلها بموجب المادة 65حیث نصت المادة -* 1
سنفالمقررة فيللعقوباتویتعرضالعقوبات،قانونمن301المادةأحكامبمقتضىالمهني،بالسریلزم" 
ةالمنازعات المتعلقفيأوتحصیلأوإعدادفيللتدخلصلاحیاتهأووظائفهأداءأثناءمدعوشخصكلالمادة،

به.الجبائي المعمولالتشریعفيعلیهاالمنصوصوالرسومبالضرائب
فيرةالمذكو الطعنللجانالضرائبمصالحتبلیغمعتتعارضلاالسابقةالفقرةفيالواردةالأحكامأنغیر

عروضة المالنزاعاتفبيالفصلمنلتمكینهاالمفیدةالمعلوماتكلالجبائیة،الإجراءاتقانونمنمكرر81المادة 
.الآخرینبالضریبةالمكلفینتصریحاتمنالمستمدةالمقارنةعناصرذلكفيبماعلیها،

الجزائر معمتأبر التيللدولالمالیةداراتالإمعالمعلوماتالجزائریبةالإدارةتبادلمعتتعارضلاأنهاكما
الضرائب."مجالفيالمتبادلللتعاوناتفاقیة
السابق الذكر.ل والمتمم،المعدقانون الإجراءات الجبائیة،، 144المادة الفقرة الأولى منأنظر أیضا-

2 - MOHAMED Abbas Maherzi, Introduction à la fiscalité, Edition ITCIS, 2010, Algérie, p : 07
3 - Ahmed Sadoudi, Droit fiscal, 1ère édition, SHP, Alger, 2014, p :71.
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ویختلف الطعن الإداري في مجال التحصیل عن الشكوى في مادة الوعاء الضریبي، 
و بخصوص ما تعلق بإجراءاته، غیر أن كلاهما وذلك سواءً من حیث موضوع الطعن أ

وقد خصص المشرع الجزائري فصلا كاملا لهذا 1كإجراء أولي أمام الإدارة الجبائیة،لازم 
وكما 2"،المتابعاتعلىعتراضالإالإجراء بقانون الإجراءات الجبائیة تحت عنوان " 

د النقائص عدی2019و2017خلال أحكام قانوني المالیة لسنتي ستدرك منإ
والإغفالات المتعلقة بأحكامه، وعلى ضوء هذه الأحكام الجدیدة سنتناول كل ما تعلق 
بتوجیه الإعتراض في مادة التحصیل الضریبي وكذا موضوعه، ومن ثم شروطه وصولا 

لإجراءات البت فیه. 

الفرع الأول

توجیه الإعتراض وموضوعه

ابعة الممارسة من طرف قابضي شهدت أحكام الإعتراضات ضد إجراءات المت
ي الضرائب لتحصیل الحقوق الضریبیة عدة تعدیلات، وذلك سواءً فیما تعلق بالجهات الت

یجب أن توجه إلیها، أو فیما یخص موضوعها.

توجیه الإعتراضات:أولا

، نص المشرع على أن توجه جمیع الشكاوى المتعلقة بإجراءات 2011قبل سنة 
إلى المدیر الولائي للضرائب فقط، وبصدور أحكام قانون المالیة لسنة التحصیل الضریبي 

الضرائببتحصیلالمتعلقةالشكاوىعلى أن ترسل3منه،49، نصت المادة 2011
أوالمؤسساتكبریاتمدیرإلىالحالة،حسبالجبائیة،الإدارةطرفمنالمعدةوالرسوم

.221-218ص: محمد إبراهیم خیري الوكیل، المرجع السابق الذكر، ص-1
، بهذا صیلوذلك ضمن الباب الثاني المتعلق بممارسة المتابعات، بالجزء الرابع المخصص لإجراءات التح- *2

القانون.
.السابق الذكر،2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 13- 10القانون رقم -3
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ضاع الضریبي، حیث إرتبط توجیه الشكاوى الإخمكانلهللضرائب التابعالولائيالمدیر
.في هذه المرحلة بمكان خضوع المكلف بالضریبة للحقوق الضریبیة موضوع شكواه

، تراجع المشرع عن ذلك ونص من 2017إلا أنه وبموجب أحكام قانون المالیة لسنة 
اسیة لى الجهة الرئإانون على أن توجه شكاوى التحصیل من هذا الق57خلال المادة 

وذلك بغض النظر عن مكان 1التابع لها قابض الضرائب الذي قام بإجرءات المتابعة،
وبموجب المادة 2019ربط الضریبة في مرحلة الوعاء، وعند صدور قانون المالیة لسنة 

مدیر مدیریة منه، لم یعد توجیه الإعتراضات على إجراءات المتابعة، یقتصر على19
یر الولائي للضرائب، بل إمتد كما هو الحال بالنسبة لتلك المدكبریات المؤسسات أو

الطعون المتعلقة بمادة الوعاء الضریبي، لیشمل بذلك مجال توجیه الطعون في مجال 
للضرائبالجواريالمركزرئیسإلىأوالضرائبالتحصیل إلى كل من رئیس مركز

2بة.المتابعات في حق المكلف بالضریمارسالذيالقابضلهالتابع

موضوع الإعتراضات:ثانیا

تنصب الطعون الإداریة في مجال التحصیل الضریبي عادة على شرعیة شكل عقد 
و أي سبب لا على وجوب التحصیل من حیث مبلغ الضریبة أو إستحقاقها أالمتابعة أو

لإعتراضات في منازعات وعلیه یختلف موضوع ا3حسابها،وطریقةیتعلق بوعاء الضریبة
الوعاء الضریبي، فهذه الأخیرة ترتبط أساسا ـحصیل وموضوع الشكاوى في نزاعات مادة الت

بتلك الأخطاء المتعلقة بتحدید وعاء الضریبة أو بطریقة ربطها وحسابها، أو بخصوص 

من قانون 1-153" تعدل أحكام المادة على ما یلي:2017من قانون المالیة لسنة 57حیث نصت المادة -*1
الإجراءات الجبائیة، وتحرر كما یلي:

الجبائیة،الإدارةطرفمنالمعدةوالرسومالضرائببتحصیلالمتعلقةكاوىالشترسلأنیجب- : 1-153المادة -
...."المتابعاتمارسالذيالقابضلهالتابعللضرائبالولائيالمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیرإلىالحالة،حسب

من 1فقرة 153المادة لنص لالسابق الذكر (والمعد،2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 18- 18انون رقم قال- 2
).قانون الإجراءات الجبائیة

3 - Jean-Pierre Casimir, op.cit, p : 481.
« - les contestations ne peuvent porter que :

1- soit sur la régularité en la forme de l’acte.
2- Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenue des paiements

effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas cause l’assiette et le
calcul de l’impôt ».
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متابعات لتحصیل طعون الأماطلب الإستفادة من أحكام نصت علیها القوانین الجبائیة، 
خصوصا بالإعتراض على شرعیة شكل إجـراء المتـابعة أو تتعلقفهي الحقوق الضریبیة 

الإعتراض على الإلتزام بالتسدید في حد ذاته أو إجراء التحصیل الجبري أو كل تصرف 
تتخذه إدارة الضرائب یخص ممارسة وتنفیذ المتابعات في إطار عملیات التحصیل 

1الضریبي.

موضوع المشرع الجزائري د تناولوبحسب ما ورد بقانون الإجراءات الجبائیة فق
153لفقرة الأولى من المادة الطعن الإداري في مادة التحصیل الضریبي من خلال نص ا

والتي تضمنت جمیع الشكاوى المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم المعدة من منه،
د أن طرف الإدارة الجبائیة، إلا أنه وبالرجوع إلى مواد قانوني التسجیل والطابع، نج

وجب إجراء التظلم الإداري سواءً في مجال تحصیل حقوق الأحكام الواردة بهما لا تُ 
تحصیلن النزاع في إ"من قانون التسجیل 355التسجیل أو الطابع، فقد جاء بنص المادة 

وأما فیما 2"،رسوم التسجیل، یُسوى من قبل إدارة الضرائب، عندما لا یكون موضوع طعن قضائي
منه إلى تطبیق ذات الأحكام المنصوص 23حقوق الطابع فقد أحالت المادة تعلق بمجال

وعلیه فالمشرع قد إستثنى تلك الحقوق الجبائیة المرتبطة 3علیها بقانون التسجیل،
بالتسجیل والطابع من وجوب إجراء الطعن الإداري المسبق، وجعله إختیاریا بید المكلفین 

بالضریبة.

وع هذه الطعون، فقد صنفها المشرع بحسب طبیعة وأما فیما یخص موض
الإعتراضات على إجراءات المتابعة، وذلك كما یلي:

؛قانونیة شكل إجراء المتابعةطعون بشأن -

1 - Waliti Zohra, communication du 28 Janvier 2002 : Journée d’information organisée par le conseil d’Etat
sur le contentieux fiscal, Revue du conseil d’Etat, numéro spécial, le contentieux fiscal, 2003, pp : 42-43.

السابق الذكر.المعدل والمتمم، أنظر قانون التسجیل، -2
المتعلقةالمخالفةوغراماتالطابعرسومتحصیلیلاحقمن قانون الطابع على أن " 23حیث نصت المادة -*3

بتحصیلوالمتعلقةسجیلالتقانونأحكامفيعلیهاالقواعد المنصوصحسبفیهاویحكمتحققالدعاوىأنكمابذلك
الجبائیة ".الإدارةإلىیرجعتحصیلهاالتيوالرسومالحقوق
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؛طعون بخصوص التحصیل الجبري للضریبة-
.المحجوزةالأشیاءإستردادطعون تتضمن طلب-

رن هذا النوع من الطعون بتوافر یقتقانونیة شكل إجراء المتابعة: الطعن بشأن -1
الشروط الشكلیة التي یجب أن تتضمنها إجراءات وسندات المتابعة بحسب ما نصت علیه 
قوانین الضرائب، ولا یمكن قبولها من طرف إدارة الضرائب إلا إذا إرتبطت بوجود عیب 

لإجراءات من قانون ا153وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 1شكلي في إجراء المتابعة،
الجبائیة على أنه من بین الحالات المتعلقة بالشكاوى المتعلقة بالتحصیل تلك التي تكون 

شكل إعتراض على إجراء المتابعة عن طریق الاحتجاج الحصري على قانونیة شكل إجراء ."..في 
2.،"المتابعة 

بعة على وعلیه فإن هذه الإعتراضات تتضمن طلبات إلغاء إجراءات وعقود المتا
أساس الطعن في عدم مشروعیتها بسبب مخالفتها للشكل الذي حدده القانون، سواءً من 
حیث جهة الإختصاص أو من حیث الآجال الخاصة بها، أو فیما تعلق بالعیوب التي قد 

د قترد على شكل سندات التحصیل في حد ذاتها أو التنبیهات المتعلقة بها أو تلك التي 
راءات التنفیذیه للمتابعة، وغیر ذلك من الشروط الشكلیة التي تتضمنها سندات الإج

أوجبت القوانین الجبائیة التقید بها.

001987وفي هذا الصدد نجد أن قضاء مجلس الدولة قد قضى ضمن قراره رقم 
د إدارة الضرائب بتبلیغ ، ببطلان إجراء المتابعة بناءً على عدم تقیُ 30/07/2001بتاریخ 

342وذلك بحسب الشكل المنصوص علیه بالمادة 3یل للمكلف بالضریبة،سند التحص
1 - Waliti Zohra, op.cit, p :43.

من قانون الإجراءات 153تجدر الإشارة أن هذه الأحكام قد أدرجها المشرع ضمن الفقرة الثانیة من نص المادة - *2
153، حیث كانت ذات الاحكام سابقا مدرجة بنص المادة 2017لیة لسنة من قانون الما57الجبائیة بموجب المادة 

.2011من قانون المالیة لسنة 50مكرر من نفس القانون والمحدثة بموجب المادة 
من قانون الضرائب المباشرة تنص على أن 342حیث أن المادة " حیث ورد ضمن حیثیات هذا القرار ما یلي: -*3

المكلف بها، سریة وترسل للمعني في ظرف مغلق غیر أنها بلغت للمعني بدون ظرف مغلق الضرائب المفروضة على
، كما أنه بلغ للمستأنف علیها جدول التحصیل عن طریق مفتش الضرائب لمدینة بودواو مما یجعل الإجراء باطلا

، مجلة مجلس . ''بینما یشترط أن یبلغ عن طریق قابض الضرائب وأن مفتش ضرائب مدینة بودواو غیر مختص..
.66- 65، ص ص: 2003الدولة، الغرفة الثانیة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث تنص هذه الأخیرة على أن الضرائب 
1المفروضة على المكلف بالضریبة سریة وترسل للمعني في ظرف مغلق.

نیة الطعن في شكل إضافة إلى إمكاالطعن بخصوص التحصیل الجبري للضریبة: -2
إجراءات المتابعة، یجوز أیضا للمكلف بالضریبة الإعتراض على التحصیل الجبري 

من قانون 153وذلك تأسیسا على ما ورد بالفقرة الثانیة من نص المادة للضریبة،
شكل الإجراءات الجبائیة، والتي تضمنت إمكانیة أن یأخذ طعن المكلف بالضریبة أیضا 

یل الجبري عن طریق الاحتجاج على وجود إلتزام دفع مبلغ الدین إعتراض على التحص
وإستحقاق المبلغ المطالب به، أو غیرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب 

2.الضریبة

بالتنفیذ الجبري للإلتزام بتسدید دین الضریبة یرتبطوعلیه فإن هذا النوع من الطعون 
م ككل أو جزء منه، أو بخصوص مقداره أو وجوب سواءً من حیث وجود هذا الإلتزا

أو حتى إنقضائه، فقد ینقضي مثلا إلتزام المكلف بالضریبة فیما تعلق بتسدیدها 3آدائه،
من قانون الإجراءات 159بموجب التقادم، حیث نصت الفقرة الأولى من نص المادة 

ضد مكلف بالضریبة طیلة أربع یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة" الجبائیة على أنه 
تسقط كل دعوى جوب تحصیل الحقوق، حق المتابعة و إعتبـارا من یوم و ) سنوات متتالیة،04(

".یباشرونها ضد المكلف بالضریبة

16272رقم وقد كرس التطبیق القضائي لمجلس الدولة هذا المبدأ من خلال قراره 
منطوقه حق إدارة الضرائب في متابعة والذي أسقط من خلال15/02/2005،4بتاریخ 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ألغیت وحولت أحكامها إلى قانون الإجراءات الجبائیة 342المادة -*1
.2002من قانون المالیة لسنة 200بموجب المادة 

رع الجزائري هذا النوع من الطعون سابقا من خلال ما أطلق علیه حینها " بالإعتراض على التحصیل تناول المش- *2
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي نصت على ما یلي:398القسري "، وذلك من خلال المادة 

، وقد شكل إعتراض على التحصیل القسري "" ... تكتسي هذه الشكایات إما إعتراض على إجراء المتابعات وإما 
.2002من قانون المالیة لسنة200ألغیت هذه المادة وحولت أحكامها إلى قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 

3 - Waliti Zohra, op.cit, p :43.
الذكر.المرجع السابقالدولة،مجلسجتهاداتإضوءفيالضریبيالتحصیلمنازعاتكوسة،فضیل-4
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المكلف بالضریبة من أجل تسدید دین الضریبة على أساس التقادم، ومن أهم ما ورد 
بحیثیات قراره ما یلي:

لم1997إلى1993بسنواتالمتعلقةالضریبةبأنتزعمالضرائبمدیریةنأ"... حیث
قودعمنلعقدتبلیغأيلأنتقدیرأحسنئعالوقایقدرلمالأولىالدرجةقاضيوأنتتقادم

قطعإلىيیؤدمماثلإجراءأوالإنذارأوبالدفعالتنبیهمثلبالضریبةالمكلّفالملاحقات إلى
لمدني.ابالتقادمویستبدلالجبائیةالإجراءاتمن قانون159/2طبقا للمادة الرباعيالتقادم

اعلیهالمنصوصالإجراءاتمنإجراءوجودلةحافيصحیحاً یكونالطرحهذاأنوحیث
فيالمؤرخعبالدفإشعارإلاّ یوجدلاالحالقضیةوفيالجبائیةالإجراءاتانونمن ق159بالمادة

قابضلأنّ تقادمتقد1997إلى1993بسنواتالمتعلقةالضریبةوبالتالي26/04/2003
یوممنراً عتباإمتتالیةسنوات(04)أربعیلةطعلیهاالمستأنفضدمتابعةأيلم یباشرالضرائب

قانونمن 159للمادةطبقابالتقادمالدعوىسقوطإلىیؤديمماتحصیل الحقوقوجوب
الأولى".الدرجةقاضيإلیهتوصلماتأییدیتعینمماالجبائیةالإجراءات

اس إنقضاء وكما فصل قضاء مجلس الدولة أیضا ببطلان إجراءات المتابعة على أس
بتاریخ 17488رقم إلتزام المكلف بالضریبة بتقادم دین الضریبة، وذلك في قراره 

ع)، والمتعلقة –مسان ضد (س ل، في قضیة مدیر الضرائب لولایة ت21/06/2005
بإستئناف القرار القاضي بإلغاء الضریبة المفروضة على المدعي عن نشاط سنوات 

لس الدولة بتأیید القرار المستأنف للأسباب ، والذي قضى فیه مج1993الى 1986
1التالیة:

لغ بمب1993إلى 1986"... حیث أن الضریبة موضوع النزاع الحالي تخص السنوات من 
ن، دج حسب ما تبین في الجدول المرفق بالملف، وأن المستأنف علیه قدم شهادتی50.391.00

التي تشهد فیها على أنه غیر مسجل عن مدیریة الضرائب21/03/1989الأولى محررة في 
ل تؤكد بأنه غیر مسجل بالجدو02/08/1993والثانیة مؤرخة في 1988بالجدول الخاص بسنة 

.91/92الخاص بسنتي 

تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، دلیلأنظر- 1
. 2010مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة والقضائیة، 
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فإن قابض الضرائب الذي لم 1من قانون الضرائب المباشرة،405حیث عملا بأحكام المادة 
أربع سنوات متتالیة یفقد حق المراجعة وتسقط كل یباشر أي متابعة ضد المكلف بالضریبة طیلة

دعوى یباشرها ضد هذا المدین.

ما یجعللسلیماحیث أن قضاة الدرجة الأولى قد أحسنوا تطبیق القانون وقدروا الوقائع التقدیر 
".مجلس الدولة یؤید القرار

ا الإجراء من تناول المشرع هذالمحجوزة: الأشیاءإستردادالطعن المتضمن طلب-3
حیث تضمنت الفقرة الأولى منها 2من قانون الإجراءات الجبائیة،154خلال نص المادة 

الأثاثمنوغیرهاالمنقولاتحجزحالةفيالمحجوزة،الأشیاءإستردادبطلبیبادرعندماأنه " 
الأولالمقامفيالطلبهذاالمتابعة، یقدمتحتالواقعةوالرسوموالحقوقالضرائبالمنقول لدفع

."إختصاصهمجالحسبكلبالولایةالضرائبمدیرأوكبریات المؤسساتمدیرإلى

ب ویتضح لنا أن طلب إسترداد المحجوزات إجراء سابق وإجباري أمام إدارة الضرائ
إلىقبل اللجوء للقضاء، وكما أنه وبحسب ما ورد بهذه الفقرة، فإن هذا الطلب یوجه فقط

وجیهه إلى رئیس مركزبالولایة، ولا یمكن تالضرائبمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیر
لى رئیس المركز الجواري للضرائب، وكما أن المشرع لم یوضح شروط إالضرائب أو 

وكیفیات هذا الطلب وأكتفى بذكر أجل تقدیمه، فقد نص ضمن الفقرة الثانیة من نفس 
سائلو بجمیعمرفقاالمحجوزةالأشیاءردادإستطلبیحرر" المادة المذكورة سابقا على أن 

سها ودونما أن یحدد طبیعة هذه الوسائل أو نوعها والتي على أسا" المفیدة، ...الإثبات
.المحجوزةالأشیاءیمكن طلب إسترداد

وبإعتقانا أنه كان من الأولى أن یقع الطعن في إجراء الحجز في حد ذاته كطلب 
الضریبة أي عیب شكلي في قرار الحجز أو بخصوص دین أصلي، إذا تبین للمكلف ب

قترن بالضرورة بكل من الضریبة موضوع الحجز، وأما إسترداد ما تم حجزه فهو طلب مُ 
الطعن الأصلي وبقرار الفصل فیه من طرف إدارة الضرائب.

لرسوم المماثلة وحولت أحكامها إلى قانون من قانون الضرائب المباشرة وا405نشیر إلى أنه قد تم إلغاء المادة - * 1
.2002من قانون المالیة لسنة 200الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 

.)2011من قانون المالیة 52المادةبموجبمعدلة154المادة(الذكرالسابق المعدل والمتمم،قانون الإجراءات الجبائیة،-2
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الفرع الثاني

إجراءات الطعن الإداري في مادة التحصیل الضریبي

تعلقة بشروط الطعون في مادة التحصیل الضریبي عدة تعدیلاتشهدت الأحكام الم
، 2017وتتمیمات ضمن النصوص المتعلقة بها وخاصة بعد صدور قانون المالیة لسنة 
وذلك سواءً فیما تعلق بمواعید تقدیمها ومضمونها أو إجراءات قبولها والبت فیها.

ید تقدیم الطعون في مادة التحصیلمواع:أولا-

تكتسيالتيالشكاوىأصبحت، 2017من قانون المالیة لسنة 58بموجب المادة 
إعتبارا)02أجل شهرین (فيالبطلانطائلةتحتالمتابعة، تقدمإجراءعلىإعتراضا

إعتراضشكلتكتسيالتيالشكاوىعلیه، وكما تقدم المحتجالإجراءتبلیغتاریخمن
تنفیذي للمتابعة إجراءأولتبلیغتاریخمنإعتباراجل نفس الأفيالجبريالتحصیلعلى

لآجال فقد كانت تقدر سابقا بشهر واحد اوقد أحسن المشرع فعلا، بتمدید هذه 1الجبریة،
2.بالنسبة لجمیع أنواع الطعون في مجال التحصیل

غیر المحجوزة فلم یالأشیاءإستردادإلا أنه بالنسبة لتلك الطعون المتعلقة بطلب
واحدأجل شهرالمشرع من آجال تقدیمها، حیث نص على أن یقدم الطعن بشأنها في

ونستغرب لماذا لم یتم 3بالحجز،الطلبصاحبفیهأُعلمالذيالتاریخ) إبتداءً من01(
تمدید أجل تقدیم هذا النوع من الطعون رغم تعلقه بنفس المجال، وبإعتقادنا أن توحید 

لكثرة أنواعها ون یصب في مصلحة المكلفین بالضریبة نظرا مواعید تقدیم هذه الطع
الإلمام بأحكامها من طرفهم، وكما یستحسن أیضا مماثلتها بنفس وصعوبة إدراكها أو

مواعید الطعن في مجال الوعاء الضریبي. 

السابق الذكر.،2016لسنةقانون المالیة، المتضمن 18- 15أنظر القانون رقم -1
، السابق الذكر.2011من قانون المالیة 50أنظر المادة -2
بعد (الذكرالسابق المعدل والمتمم،قانون الإجراءات الجبائیة،، من154أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة -3

.)2011لسنةلمالیةامن قانون 52بموجب المادة هاتعدیل
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مضمون الطعون وإجراءات قبولها:انیاث-

الثانیة والثالثة من المادة على خلاف ما كان منصوص علیه سابقا ضمن الفقرتین 
، والتي إقتصر مضمونهما على وجوب أن من قانون الإجراءات الجبائیةمكرر من 153
المفیدة، وأن یُسلمالإثباتوسائلبكلالمتابعاتعلىللإعتراضالمشكلةالشكاوىمتُدعّ 

ذه ة هطلبه، ودونما أي توضیح لماهیبالضریبة یُثبت إستلامالمكلفإلىوصل بذلك
إستدرك المشرع هذه النقائص من خلال إضافة فقرتین جدیدتین لنص هذه المادة الوسائل، 

، وقد تضمنت هاتین الأخیرتین على جملة من الأحكام 2017بموجب قانون المالیة لسنة 
الجدیدة التي توضح وتبین مضمون الطعون في مجال التحصیل وشروط قبولها، والتي 

1یمكن حصرها فیما یلي:

المكلفطرفمنالمتابعاتعلىبالاعتراضاتالمتعلقةالشكاوىترفعأن-
هذه تخضعوكما یجب أنمعه،المتضامنالشخصطرفمنأونفسهبالضریبة

الشروطالغیر إلىلحسابشكوىیُساندأویُقدمالشكاوى إذا كانت من طرف شخص
ضمن قانون الإجراءات في هذا الصددعلیها بأحكام الوكالةالمنصوصالشكلیة

2الجبائیة.

یجب أن تكون هذه الشكاوى:القبول،عدمطائلةوكما أنه وتحت

المشتكي؛بهویةالمتعلقةالمعلوماتعلىتحتوي-
الإعتراض؛موضوعالمتابعة،طبیعةتتضمن-
للإعتراض؛المدعّمالمتابعةبإجراءمُرفقة-
موضوعها؛برّرتُ التيوالوسائلالأسبابتتضمن-
.للمشتكيالخطيالإمضاءعلىتحتوي-

من قانون 58والمحدثتین بموجب المادة (، من نفس القانونمكرر 153، من نص المادة 5و4أنظر الفقرتین -1
.)2017المالیة لسنة 

من قانون المالیة لسنة 47بعد تعدیلها بموجب المادة (، نفس القانونمن75بشأن أحكام الوكالة أنظر المادة -*2
2018(.



281

من قانون المالیة لسنة 20وأما فیما تعلق بشكلیة دمغ الشكوى فقد نصت المادة 
من قانون الإجراءات مكرر، من 153، والمعدلة للفقرة الخامسة من نص المادة 2019
1الطابع.لحقوق، على عدم خضوع هذه الطعونالجبائیة

حصیلالتطعونإجراءات البت في :لثاثا-

مع علیهاموصىرسالةطریقعنإدارة الضرائبقبل الفصل في الإعتراضات تقوم
بتداءً إأیام) 08(أجل ثمانیةخلالطعنهتسویةإلىالمشتكيبدعوةبالإستلام،إشعار

الحالةهذهوفيطرفه،منإلیهامُشارإثباتوثیقةكلوذلك لتقدیمالإستلام،تاریخمن
المكلف لجوابالإدارةإستلاممنبتداءً إإلالا یسريللإدارة،الممنوحالبتأجلفإن

غیرالردأو كانالثمانیة أیام،أجلخلالردأيإستلامیتملمبالضریبة، وفي حال
أوالولائي للضرائبالمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیریة مدیرمنكلیقوممؤسس،

بالضریبة المكلفلهالتابعللضرائبالجواريالمركزرئیسأوالضرائبركزمرئیس
الموضوعفيالرفضقرارأوالمقدم،للطعنشكلاالقبولعدمالحالة، بقراربتبلیغه حسب

2الملف.طلب تكملةموضوعلمنازعةل

فلم وأما فیما تعلق بآجال بت مصالح إدارة الضرائب المختصة في طعون التحصیل 
تعد موحدة لجمیع أنواع الإعتراضات، ومحددة بشهر واحد كما هو الحال سابقا، فبدایه 

مدیرمنكلمنه على أن یبت21، نصت المادة 2019من صدور قانون المالیة لسنة 
المركزرئیسالضرائب أومركزورئیسللضرائبالولائيوالمدیرالمؤسساتكبریات
تاریخ) إبتداءً من02(شهرینأجلفيبالضریبة،لمكلفالهالتابعللضرائبالجواري

المكلفإلىقانونا،مسببایكونأنیجبالذيقرار الفصلالشكوى، وعلى أن یُبلغتقدیم
3.إشعار بالإستلاممععلیهاموصىرسالةطریقعنبالضریبة

السابق الذكر.،2019متضمن قانون المالیة لسنة ، ال18- 18انون رقم قال-1
، الذكرالسابق المعدل والمتمم،قانون الإجراءات الجبائیة،من،مكرر153أنظر الفقرة الأخیرة من نص المادة -2
.)2019من قانون المالیة لسنة 20والمحدثة بموجب المادة (
.من نفس القانون، 1مكرر153أنظر المادة -3
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المحجوزة شیاءالأإستردادإلا أنه وفیما تعلق بأجل البت في الطعون المتعلقة بطلب
مدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیربقیت ذات الأحكام السابقة ساریة المفعول، حیث یبت

تاریخ) إبتداءً من01(واحدشهرأجلفيإختصاصه،مجالحسبكلبالولایةالضرائب
1.الشكوىتقدیم

ن ، م1رمكر 153وما تجدر الإشارة إلیه أنه وبحسب نص الفقرة الأخیرة من المادة 
وق قانون الإجراءات الجبائیة، فإن جمیع أنواع هذه الطعون لا تُوقف عملیات دفع الحق
فاد الضریبیة المدین بها صاحب الطعن، ولا تنُهي عملیات المتابعة في حقه إلا إذا إست

من إجراء التأجیل القانوني للدفع أو جدول إستحقاقات الدفع.

.2011من قانون المالیة لسنة 52من ق ا ج، بعد آخر تعدیل لها بموجب المادة 154ظر المادة أن-1
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الثالثالمبحث

ف بالضریبة في الطعن أمام اللجان الإداریةحق المكل

جان تناول المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجبائیة مجموعة مختلفة من الل
في المجال الضریبي، منها ما تعلق حصریا بمجال حقوق التسجیل، ومنها ما تعلق 

على رقم مالرسوم المماثلة والرسو بالطعن في مجال منازعات الضرائب المباشرة و 
الأعمال، إضافة إلى لجان أخرى متعلقة بطلبات العفو الضریبي، ومما لا شك فیه أن 

ها، هناك إختلافا كبیرا بین هذه الأنواع من اللجان من حیث الطبیعة القانونیة لكل من
وذلك سواءً من خلال تسمیاتها وتشكیلاتها أو فیما تعلق بمهامها.

عة ا لأنواع هذه اللجان، إتضح لنا أن هناك لجانا تابوكما أنه ومن خلال دراستن
وكمالإدارة الضرائب وتعمل تحت سلطتها، ولجانا أخرى غیر تابعة لها ومستقلة عنها،

یبیة أنه نظرا لتباین هذه اللجان من جهة، وعدم إرتباط بعض منها بموضوع المنازعة الضر 
.من جهة أخرى

ومهام كل نوع منها، وهل حقق وجودها الغرض سنحاول فیما یأتي معرفة ماهیةو 
من إنشائها، على الرغم من الإصلاحات المتكررة بشأن تسمیاتها وحدود إختصاصاتها 

وتشكیلاتها.

المطلب الأول

اللجان الإداریة التابعة للإدارة الجبائیة

عنى هناك نوعان من اللجان الإداریة التابعة لمصالح إدارة الضرائب، والتي تُ 
ة بتظلمات وطلبات المكلفین بالضریبة، وذلك في مجال الحقوق الجبائیة المتعلقة بماد
. التسجیل، وكذلك في مجال الطعون ذات الطابع الولائي، وسنحاول تفصیل ذلك فیما یلي
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الفرع الأول

في مجال حقوق التسجیل (لجان التوفیق)

ها هیئات إستشاریة مشتركة ومستقلة تُعرف لجان التوفیق الضریبي في فرنسا على أن
تهدف إلى حل النزاع الضریبي في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال 

وأما في الجزائر فقد تم تعریفها على 1وحقوق التسجیل، وذلك لتجنب التقاضي بشأنها،
لة التوفیق بین أنها لجـان مُستحدثة على مستوى المـدیریات الولائیة للضـرائب، بهدف محاو 

2مصالح إدارة الضرائب من جهة، ومصلحة المكلف بالضریبة بخصوص حقوق التسجیل.

وقد تناول المشرع الجزائري تسمیة لجان التوفیق في مادة حقوق التسجیل أول مرة 
، 2011وبصدور قانون المالیة لسنة 3من قانون التسجیل،102لال نص المادة ـمن خ

منه، تم تحویل الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إلى قانون الإجراءات 38وبموجب المادة 
الجبائیة، وذلك ضمن قسم رابع جدید مُحدث ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من 

تُؤسسمنه على أن " أ،2مكرر 38الجزء الثاني من هذا القانون، حیث نصت المادة 
وكما تضمنت النصوص 4"،توفیق، ...جنةلالولایات،مستوىعلىالضرائبمدیریاتلدى

الموالیة تشكیلة هذه اللجان وإختصاصاتها وإجراءات سیر أعمالها، وعلى أساس هذه 
الأحكام سنحاول معرفة دور هذا النوع من اللجان والهدف من إنشائها، وهل أن نظام 

حق العمل بها یضمن نوعا من الحمایة للمكلفین بالضریبة، وهل تدخل في إطار ال
النزاعي أم لا، ولماذا لم یتناولها المشرع الجزائري ضمن الجزء المتعلق بالإجراءات 

الخاصة بالمنازعات ضمن قانون الإجراءات الجبائیة. 

1 *- « Les commissions fiscales de conciliation sont des instances consultatives, paritaires et indépendantes
destinées à résoudre un litige et éviter le contentieux. Il en existe trois : les commissions des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d’affaires, la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaire et les commissions départementales de conciliation ».

https://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-conciliation-
conciliation-fiscale/ 00 :57/le 02/05/2020.

.70عزیز أمزیان، المرجع السابق الذكر، ص: -2
.الذكرالسابق والمتمم،، المعدل105- 76الأمر رقم من،102أنظر المادة -3
لجان :وذلك بمعنى،les commissions de conciliationsب:تمت تسمیتها بالنص المقابل باللغة الفرنسیة -*4

.المصالحة
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تشكیلة لجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل:أولا-

1تغیرت تشكیلة هذه اللجان، وأصبحت كما یلي:2011بدایة من 

رئیسا؛الولایة،مستوىعلىالضرائبمدیر-
التسجیل؛مفتش-
والعقاریة؛الوطنیةبالأملاكالخاصةالشؤونمفتش-
المختلفة؛الضرائبقابض-
المباشرة؛الضرائبمفتش-
المعنیة؛للموثقینالجهویةالغرفةرئیسیعینهموثق-
.الولایةإدارةعنممثل-

إذا تعلق 2بعضوین من المجلس الشعبي الولائي،تُوسعوقد كانت هذه التشكیلة سابقا 
من قانون 22إلا أنه بعد التعدیل الوارد بموجب المادة الأمر بالضریبة على الأملاك،

، تم إلغاء العمل بهذا الإجراء التكمیلي. 2015المالیة التكمیلي لسنة 

التنظیم المباشرة، أن الضرائبوكما تجدر الإشارة أنه بخصوص عضویة مفتش
ال الهیكلي أو الوظیفي لإدارة الضرائب لم یعد یتضمن هذا المنصب الوظیفي كما هو الح

رئیس منه على عضویة 102سابقا، وكما أن قانون التسجیل كان ینص ضمن المادة 
مفتشیة الضرائب المختص إقلیمیا، وهي الوظیفة الساریة المفعول حالیا.

ین الأعضاء غیر عیویة بهذه اللجان، فإنه یتم تالعضفیما یخص طریقة إكتساب و 
الموظفین للجنة لمدة عامین وتكون عهدتهم قابلة للتجدید، ویخضعون لإلتزامات السر 

الأعضاء من فئة المهني، وفي حین نلاحظ أن المشرع لم ینص على كیفیة تعیین
3.الموثقین ولم یحدد كذلك مدة عهدتهم

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر.من ، أ2مكرر38المادة-1
، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، السابق الذكر.3مكرر281المادة -2
38دة بموجب الما(والمحدثةقانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكرمن ب، 2مكرر38المادة-3

).2011من قانون المالیة لسنة 
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ن فإنه یتضح جلیا خُلوها التام من عضویة ممثلین عن وأما عن تشكیلة هذه اللجا
جهة المكلفین بالضریبة أو المنتخبین المحلیین، وإقتصارها الكلي على ممثلي جهات 
الإدارة فیما عدا عضویة موثق بها، وكما أنه تم إسناد رئاستها الى مدیر الضرائب، ولیس 

1لجهة محایدة.

حات لجان التوفیق مرحلة إجباریة عند عدم قبول إدارة الضرائب لتصریوكما تعتبر 
قبل تنعقداللجانجلسات هذه حقوق التسجیل، وكما أن خصوص ببالضریبةالمكلف

عملیة فرض ضریبة التسجیل من طرف مفتش التسجیل كمرحلة موالیة.

ن التوفیق في مجال حقوق التسجیلإختصاص لجا: ثانیا-

جان التوفیق في مجال حقوق التسجیل یرتبط أساسا بنقصان الثمن المصرح إن دور ل
به أو التقدیرات المقدمة من أطراف العقد، حیث تقوم في هذه الأحوال إدارة الضرائب عن 
طریق مصالح التقویم بإعادة تقدیر الثمن المصرح به نظرا لعدم مطابقته للقیمة التجاریة 

إعتمده المكلف بالضریبة الذيالتقدیرأوالثمنكانإذافالحقیقیة للأموال محل التصرف،
التجاریةعن القیمةالتصاعدي لحقوق التسجیل یقلأوالنسبيالرسملتحصیلكأساس
تقُدر أوالجبائیة أنالإدارةتستطیعالمبنیة، ففي هذه الأحوالأوالمنقولةللأموالالحقیقیة

بمقارنة تشكیل هذا النوع من اللجان بمثیلتها بالتشریع الفرنسي، نلاحظ أن هذا الأحیر قد أشرك المكلفین - *1
من قانون الضرائب العام الفرنسي على أن تتشكل A1653بالضریبة ضمن تشكیلة لجنة المصالحة، فقد نصت المادة 

مستوى المحافظات مما یأتي:لجان المصالحة على 
قاض یعینه وزیر العدل، رئیسا؛-
مدیري محافظة للمالیة العامة أو ممثلیهما؛-
المدیریة العامة للمالیة العمومیة لهم رتبة مفتش محافظة على الأقل؛ثلاثة موظفین من-
موثق معین من غرفة الموثقین للمحافظة؛-
الصناعة الإقلیمیة، من بین التجار أو و یعینون من غرفة أو غرف التجارة ثلاثة ممثلین للمكلفین بالضریبة، -

الصناعیین أو من بین التجار أو الصناعیین القدامى.
وكما توسـع التشكیلة في بعض الحالات الخاصة إلى أعضاء من بین النقابات الخاصة بالفلاحة.

یضا إلى أبة في تشكیله لجان المصالحة، فقد أسنـدت رئـاستها وكما أنه إضافة إلى وجود تمثیل المكلفین بالضری
.جهة القضـاء من خلال تعـیین قـاض یرأسها مما یحقق عاملي الحیاد والإستقلالیة أثناء ممارستها لمهامهــا

tp://www.cgi.frht,otsaphe A et B), Code Général des Impparagr(1653:ArtVoir-
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الملكیة المتعلقة سواءً بحق التصریحاتأوالعقودعلجمیالأموال بالنسبةتقدیر هذهتُعید
أو حق الإنتفاع أو حقوق التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة بما فیها السلع 

لى الحق في الإیجار أو الإستفادة إالزبائن والسفن والبواخر، إضافة الجدیدة التابعة لها، و 
1من وعد بالإیجار لكل العقار أو لجزء منه.

لسنةالتكمیليالمالیةنونقاصدورقبلللتوفیقالولائیةاللجانإختصاصأنماوك
وفي هذا الصدد نلاحظ أن 2،الأملاكعلىالضرائبمجالإلىمتدیكان2015

إختصاص هذه اللجان حینها كان شبیه بدرجة كبیرة لنظیرتها بالتشریع الفرنسي، وذلك من 
مجالنفساللجانمنالنوعینلكلاالمسندة لها، حیث أن حیث أنواع الحقوق الضریبیة 

علىالفرنسيالتشریعفياللجانإختصاصإشتمالعدافیماتقریبا،النوعيالإختصاص
3التسجیل.حقوقإلىإضافةالعقاريالإشهاررسوم

تدخلهاأنهوالجزائري،التشریعفياللجانهذهبخصوصملاحظتهیمكنماأهمومن
یتمثلحیثبشأنها،التحصیلسندوصدورالنهائيوتحدیدهاالضریبةلربطسابقایكون
فیماالضریبةأساسمناقشةفيتتمثلتمهیدیةمرحلةأثناءالنظروجهاتتقریبفيدورها
بالمعنىلنزاعوجودلاالمرحلةهذهوفيربطها،قبلالضرائبوإدارةبهاالمكلفبین

إدراجعدمفيالسببهوهذایكونوربماالضریبي،الفرضقرارصدورلعدمنظراالقانوني

المحدثة (و الذكر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، السابق ، 2مكرر 38المادة -1
من قانون التسجیل).101، والتي حلت محل المادة 2011من قانون المالیة لسنة 38بموجب المادة 

(وذلك والمتمم، السابق الذكرالمباشرة والرسوم المماثلة المعدل من قانون الضرائب ،3مكرر 281أنظر المادة - 2
).2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 22قبل تعدیلها بموجب المادة 

3 - Pierre Ladreit de Lacharriere,M arc Ladreit de Lacharriere, Avocats en droit public, droit des affaires et
droit fiscal , Paris.

« La commission départementale de conciliation est compétente lorsque le litige porte sur une insuffisance
de prix ou d’évaluation à partir desquels ont été liquidés les droits d’enregistrement, la taxe de publicité
foncière ou l’impôt sur la fortune immobilière », https://www.ladreit-de-lacharriere-avocats.fr/droit-
fiscal/commission-d%C3%A9partementale-de-conciliation/02:18/02/05/2020

« Les commissions départementales de conciliation sont compétentes en cas d'insuffisance des prix ou des
évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité ou à l'impôt sur la fortune
immobilière (Article L 59 B du LPF). Elles peuvent être saisies lorsque l’insuffisance porte sur un immeuble,
un fonds de commerce, une clientèle, un navire, un bateau, un bien meuble, un droit au bail ou le bénéfice
d’une promesse de bail portant sur un immeuble (Article 667-2 du CGI) ».
https://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/elus-commissions/commissions-fiscales-de-
conciliation/commissions-departementales-conciliation-conciliation-fiscale/01:06/02/05/2020
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ضمن الجزء المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمنازعات ضمن قانون لأحكامهاالمشرع
الإجراءات الجبائیة كما هو الحال بالنسبة للجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم 

المماثلة والرسوم على رقم الاعمال. 

مسلكاإلایكونأنیعدولاالتسجیلحقوقمجالفيالتوفیقلجاندورفإنیهوعل
بةضریحقوقبتحدیدتعلقفیماالجبائیةوالإدارةبالضریبةالمكلفبینللتوفیقإجباریا

.المترتبة عن عدم الأخذ بالتصریح الأولي للمكلف بالضریبةالتسجیل

سلوب ة من مراحل فض المنازعة الضریبیة أو أولا تُشكل هذه اللجان بإعتقادنا مرحل
، بدیل لحلها، على الرغم من إمكانیة تقلیصها لحجم المنازعات في مجال حقوق التسجیل

كإجراء إستباقي ووقائي فحسب، نظرا لعدم ربط الضریبة وصدور قرار فرضها، وغیاب 
النزاع بشأنها أساسا.

التسجیلسیر عمل لجان التوفیق في مجال حقوق:ثالثا-

ایةبدالضرائب،مادةفياللجانأنواعباقيعنالتوفیقلجانعملسیرإجراءاتتتمیز
آرائها.صدورلغایةبالضریبةالمكلفینقضایافيتدخلهاطریقةمن

عند عدم إعتماد إدارة الضرائب لتصریحات المكلفین بالضریبة تدخل اللجان:-1
سجیل المترتبة عن العقود المبرمة من طرفهم، یتم حینها المتعلقة بقیمة وعاء حقوق الت

إستدعاء هؤلاء المكلفین من طرف مصلحة التسجیل لدى المدیریة الولائیة للضرائب 
لغرض عرض التقییمات أو التقدیرات الجدیدة التي إعتمدتها الإدارة  كأساس لفرض حقوق 

موضوع التعاقد، وفي حال قبول التسجیل بناءً على القیمة التجاریة الحقیقیة للأموال 
المكلف بالضریبة بالتقییم الجدید لمصلحة التسجیل، تقوم هذه الأخیرة بتسویة وضعیته 
الجبائیة بموجب تحریر محضر یتضمن إمضاءه، یصادق علیه من طرف المصلحة 
المختصة، حیث یلتزم بمقتضاه المكلف بالضریبة بتسدید باقي حقوق التسجیل الناتجة عن
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التقدیر بین مبلغ تقییم مصلحة التسجیل والمبلغ المصرح به من طرفه، وأما في حال فارق
1رفض المكلف بالضریبة للتقییم الجدید، یتم حینها تحویل ملف المعني إلى لجنة التوفیق.

التي بإمكانها إحالة الأمر إلى لجنة التوفیق في وعلیه فإن الإدارة الجبائیة هي الجهة 
حال عدم قبول المكلف بالضریبة بمبلغ التقییم الجدید المقترح علیه بخصوص الوعاء 

2.كأساس لإحتساب حقوق التسجیل، والمعتمدالحقیقي بنظرها

لف وفي هذا الصدد یبقى التساؤل مطروحا حول إمكانیة جواز إعتبار إجراء تحویل م
أساسلمكلف بالضریبة إلى لجنة التوفیق نتیجة عدم قبوله بتقدیر الإدارة الجبائیة حولا

حساب الضریبة ورغم عدم صدور قرار فرضها، بمثابة تظلم إداري مسبق للمكلف 
جنة بالضریبة أمام إدارة الضرائب في مجال حقوق التسجیل، وذلك على إعتبار أن رأي الل

الضرائب، مما یغنیه عن التظلم ثانیة بمجرد صدور قرارهو في نفس الوقت رأي إدارة 
فرض الضریبة من طرف المدیر الولائي للضرائب.   

رة عند موافقة المكلف بالضریبة بتقییم مصلحة إدارأي الصادر عن لجان التوفیق: ال-2
الضرائب، یطلب منه في هذه الحالة التوقیع على محضر یتضمن الإشارة إلى قبوله 

.الجدیدة لحقوق التسجیلبالأسس

أوهذا الأخیریحضرلمإذاأووالمكلف بالضریبةالإدارةبینالإتفاقیتملمإذاوأما 
بالضریبةالمكلفإلىیُبلغرأیًا،اللجنةتُصدر في هذه الحالةمكتوبة،یرسل ملاحظاتهلم

ون التقدیر الذي إشعار بالإستلام، وبذلك یمكن أن یكمععلیهاموصىرسالةبواسطة

.72عزیز أمزیان، المرجع السابق الذكر، ص: -1
نون من قا591بمقارنة ما ورد في التشریع الفرنسي مثلا حول كیفیة اللجوء إلى لجنة المصالحة فإننا نجد المادة -*2

الإجراءات الجبائیة الفرنسي ترخص لكل من المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب إخطار لجنة المصالحة في حال عدم 
الإتفاق حول مقدار التعدیل الضریبي أو وجوده.

- Voir : Roland Torrel, Contentieux fiscal : Les clés du contentieux fiscal par la jurisprudence, Maxima,
PARIS, p : 51.
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منإبتداءً یوما تحسبعشرینقدمه المكلف بالضریبة، موضوع زیادة تلقائیة في أجل
رسالةبواسطةبالضریبةالمكلفالتوفیق، وتبُلغ هذه الزیادة كذلك إلىلجنةرأيتبلیغ

والغراماتالرسومبالضریبةالمكلفیدفعلمبالإستلام، وإذاإشعارمععلیهاموصى
المنصوصالكیفیاتضمنسند تحصیلحقهفيیُحررأیام،عشرةخلالبهالبالمُطا
1.التسجیلقانونمنیلیهاوما354المادةفيعلیها

وقد تضمنت هذه المواد المذكورة إجراءات المتابعات والدعاوى المتعلقة بدیون 
لعقوبات الجنحیة التسجیل المترتبة عن التصریحات الخاطئة وحالات الإخفاء إلى جانب ا

المرتبطة بها، وكما تناولت كیفیات تبلیغ سندات تحصیل حقوق التسجیل وإجراءات متابعة 
تحصیلها والجهة القائمة على ذلك، والمتمثلة في كل من قابض الضرائب المختص 

حكام ء هذه الأوبإعتقادنا أنه كان من الأجدر إلغا2وأعوان المتابعة بقباضة الضرائب،
لى قانون الإجراءات إسجیل من قانون التسجیل وتحویلها المرتبطة بحقوق التالإجرائیة
الجبائیة.

ومن أهم ما یمكن إثارته بخصوص الرأي الصادر عن لجنة التوفیق في مجال 
حقوق التسجیل، أنه ورغم وصفه وتسمیته بالرأي إلا أنه ذو طابع إلزامي وتنفیذي في حق 

عن تسدید الرسوم و الغرامات المُطالب بها ، فبمجرد إمتناعه المكلف بالضریبة الموجه له
من طرف اللجنة، یُحرر مفتش التسجیل في حقه سند تحصیل، ویعمل على تنفیذه المدیر 

إرساله إلى قابض ل وضع التأشیرة التنفیذیة علیه و الولائي للضرائب، وذلك من خلا
3.الضرائب ألمختص للقیام بمتابعة تحصیله

من شأنه تحویل رأي اللجنة إلى قرار فرض ضریبي في شكل جراء الإذا هث أن حیو 
سند تحصیل یتضمن فارق حقوق التسجیل الغیر مُصرح بها، بالإضافة إلى غرامة النقص 

قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكرمن ه، 2مكرر38د، والمادة2مكرر38أنظر المادة-1
من قانون التسجیل بعد 106و105(واللتان حلتا محل المادتین 2011من ق م لسنة 38(والمحدثتان بموجب المادة 

إلغائهما). 
- Et voir : Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2005, op.cit, p : 26.

من قانون التسجیل، المعدل والمتمم، السابق الذكر.358إلى 354أنظر المواد من -2
من نفس القانون.،نقس الموادأنظر -3
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أو الإخفاء في التصریح، وعلیه یمكن إعتبار رأي اللجنة عملیة تمهیدیة تدخل ضمن 
بة التسجیل فقط وعلى خلاف باقي أنواع الإجراءات أو الخطوات الأولیة لفرض ضری

بالضریبة الذین وضعیة المكلفین الحقوق الضریبیة الأخرى، ومن هنا یطرح التساؤل حول 
لم تُرضهم آراء لجان التوفیق وقرارات الفرض الضریبي المترتبة عنها، فهل بإمكان هؤلاء 

د من إدارة الضرائب یُتیح إعتبار رأي لجنة التوفیق المترتب عن رفضهم لتقدیرها، بمثابة ر 
السابق للشكوى أمام إدارة أنهم ملزمون بالإجراءالقضاء، أولهم اللجوء مباشرة إلى جهة 

سوم المماثلة والرسوم على رقم الضرائب كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة والر 
عمال.الأ

لضرائب بالرفض على وكما أنه وعلى إعتبار رأي لجنة التوفیق بمثابة رد إدارة ا
المكلف بالضریبة بخصوص تقدیر حقوق التسجیل المعتمدة والمصرح بها من طرفه، إلا 
أن هذا الرد في حقیقته یختلف تماما عن تلك الشروط والإجراءات المتبعة للفصل في 

فالمشرع 1شكاوى الوعاء الضریبي، وأهمها إدراج أسس وأسباب الرفض بقرار الفصل،
.لزم هذه اللجان بتسبیب آرائهاالجزائري لم یُ 

وكما أنه لم یقتد أیضا في ذلك بنظیره الفرنسي رغم التشابه الكبیر بینهما في باقي 
الأحكام المنظمة لهذا النوع من اللجان، حیث نجد هذا الأخیر من خلال نفس تشریعه 

وبما فیها تلك المتعلق بالإجراءات الجبائیة قد ألزم لجان المصالحة بمختلف أنواعها، 
2المتعلقة بحقوق التسجیل بتعلیل الآراء الصادرة عنها تحت طائلة البطلان.

اللجنةعملأنالإداري وخصوصاً القرارفيمهمأمرالتسبیبأنفیهشكلاومما
تأسیس یقتضيمماك، ذلوغیرالمكلف بالضریبةوأقوالوثائق ومستنداتعلىینبني

تعلیلامُعللةقراراتإتخاذالضریبةفرضلجانعلىلیه ینبغيوع3،رارهاقوتعلیل 

ل والمتمم، السابق الذكر.قانون الإجراءات الجبائیة المعدمن ، 77من المادة 5أنظر الفقرة -1
2 - Voir: Art 60 Paragraphe 3,Code des procédures Fiscales , www.legifrance.fr

راساتوالدللبحوثتشرینجامعةمجلةالإداري "، بالطریقالضریبیةالمنازعاتدیما الفتا محمد العموري، " حل-3
.320، سوریا، ص:2015، 6، العدد 37المجلد: والقانونیة،الإقتصادیةالعلومسلسلةلمیة،الع
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الإدارةلحقوقضمانذلك منالتعدیل، لما فيوالأرقام وأسبابومُؤیدا بالحججواضحًا،
1حد سواء.علىوالمكلف بالضریبة

الفرع الثاني

في مجال الطعون ذات الطابع الولائي (لجان الطعن الولائي)

ماتسدیدعلىقدرتهدونتحولمصاعب مالیةالضریبة الذي یواجهبللمكلفیمكن
الإعفاءالجبائیة طلبالإدارةمنیلتمسأنالخزینة العمومیة،تجاهعلیه من دیون جبائیة

فيالزیاداتتخفیضأوالإلغاءأو طلبمنها،التخفیضأوالضرائببعضمن
2المفروضة علیه.الجبائیةوالغراماتالضرائب،

تهدفالأخیرةفهذهوالطعون النزاعیة،الولائیةالطلباتبینبدایةالتمییزیجبوعلیه 
أوالضریبة،تحصیلعندأوالضریبيالوعاءتحدیدعندسواءً أخطاء مرتكبةلتصحیح

الساریةالتنظیمیةأوالتشریعیةالجبائیةالأحكامأقرتهبتطبیق حقالمطالبةإلىتهدف
الحقوق الضریبیةبالضریبة منالمكلفإعفاءإلىتهدفالولائیةالطلباتماالمفعول، بین

3.الضریبيعن الوعاءدون إعتراضهعلیهالمفروضةالجبائیةوالغرامات

تخفیضأوإعفاءفي هذا المجال حولبالضریبةالمكلفینطلباتوعادة ما تنصب
مالیةضائقةبسببآداءهاى هؤلاءتماما علیستحیللمّاالحقوق الضریبیة الأصلیة،

مجملفيالطلباتتدورأنیمكنقُدرتهم على إحترام إلتزاماتهم الجبائیة، كمادونتحول
الحقوق دونالغرامات والزیادات المالیةمنالإعفاءأوالتخفیضحولالضریبیة،المواد

4الأصلیة.

والقانونیة،للعلوم الإقتصادیةدمشقجامعةمجلةالضریبیة "، المنازعاتلحلالبدیلةالأسالیبمحمد الحلاق،"-1
.34، ص:2006الأول،العدد،22المجلد:سوریا،

.46:صرجع السابق الذكر،، المدوداح رضوان-2
.451المرجع السابق الذكر، ص: فتیحة قرقوس، -3

4 - Jean‐Yves MERCIER, Bernard PLAGNET, Les impôts en France, Traité pratique de la fiscalité des
affaires, édition Francis Lefebvre, 1998, P : 560.
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ین الاعتبار لقواعد التقادم في المجال خذ بعوكما تقدم طلبات العفو الولائیة، دونما الأ
ولأن الأمر یتعلق 1الجبائي، على خلاف ذلك في مجال الطعون النزاعیة عموما،

ابع النزاعي وإنما بمساعدة یطلبها المكلف المُعسر، ولأن موضوع طلبه لا یتصف بالط
التخفیض لحصص مؤسسة قانونا، فإنه یمكن للمكلف الإعفاء أویتعلق بإلتماس

2لضریبة رفع تظلمه إلى اللجنة في أي وقت ودون أجل محدد لذلك.با

وقد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من الطلبات المتعلقة بالعفو ضمن قانون 
الإجراءات الجبائیة، وذلك من خلال الباب الثاني من الجزء الثالث المتعلق بالإجراءات 

وبموجب الأحكام التي تضمنها هذا 3"،لولائيالطعن االخاصة بالمنازعات، تحت عنوان " 
الباب سنحاول معرفة مهام لجان الطعن الولائي وكیفیة سیر عملها وإصدارها لقراراتها. 

مهام لجان الطعن الولائي:أولا-

بحسب الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجبائیة، فإن هذه اللجان تختص بإبداء 
الضرائبمنالتخفیفأوبالإعفاءتماس الولائیة المتعلقةالإلطلباتالرأي بخصوص 

حالةفيوذلكالجبائیة،الغراماتأوالضرائبفيالزیاداتأوقانوناالمفروضةالمباشرة
الخزینة إزاءذمتهإبراءعنعجزحالةفيبالضرائبالمدینتضعحالضیقأوعوز

جعلبهاالملتمسضي الضرائبقابطلباتالعمومیة، وكما تبُدي رأیها أیضا حول
أو لغرضالملغاةحكمفيأوالقیمةعدیمةحكمللتحصیل فيالقابلةغیرالحصص

1 - Jean‐Paul OUAKSEL, Gille CELIMENE, Jacques GUENOT et Autres, Quand le fisc vous contrôle, Les
Modalités de contrôle, Les Sanctions, Les Possibilités de négociation et de recours, 3eme édition,
EYROLLES, 2011, Paris, P : 262.

قانونالحقوق، تخصص:فيعلومدكتوراهشهادةلنیلمقدمةأطروحةوفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة، -2
.43ص: ، 2009/2010الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الموسم الجامعي: 

وعلىالمماثلة،والرسوممباشرةالالضرائبقانونمن346و345الموادضمنمُدرجةالأمربدایةفياللجانبهذهالمتعلقةالأحكامكانت-*3
عن،1991لسنةماي28بتاریخالصادر16رقمالمقررخلالمنأعمالهاوسیروتكوینهابإنشائهاالمتعلقةالتنظیمیةالأحكامصدرتإثرها

للضرائب.العامةالمدیریة
،92الموادنتهاوتضمالجبائیة،الإجراءاتقانونإلىاللجانهذهبالمتعلقةالقانونیةالأحكامجمیعحولت،2002لسنةالمالیةقانونوبصدور

القانون.هذامن173والمادة93،94
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وسنوضح فیما یلي مجال طلبات كل من المكلفین 1المسؤولیة،منالإبراءعلىالحصول
بالضریبة وقابضي الضرائب. 

یلتمسواأنبالضریبةكلفینللمیجوزللمكلفین بالضریبة: الإلتماس الولائیةطلبات -1
حال، ضیقأوعوزحالةفيمنهاالتخفیفأوقانوناالمفروضةالضریبةمنالإعفاء

أوالضرائبفيالزیاداتمنالتخفیضأوالإعفاءیلتمسواأنأیضاوكما یمكنهم
القانونیة، إلا أنه تجدر النصوصمراعاةلعدمیتعرضون لهاالتيالجبائیةالغرامات

ارة إلى أنه لیس بإمكان المكلف بالضریبة إلتماس إعفائه من جمیع أنواع الضرائب الإش
والرسوم، ولذلك فإن مجال إختصاص لجان العفو الضریبي یقوم في الأساس على عدة 
معاییر، یعتمد أهمها على معیار نوع الحقوق الضریبیة، وكما یتوزع الإختصاص فیما بین 

2وي ومالي في نفس الوقت.اللجان إعتمادا على معیار  عض

غالبا ما یطرح الإشكال المعیار النوعي لإنعقاد إختصاص لجان الطعن الولائي:-أ 
حول طبیعة وأنواع الحقوق والرسوم الضریبیة المعنیة بطلبات العفو الولائیة، وقد ساهمت 

92دة التعدیلات المتكررة لقانون الإجراءات الجبائیة في ذلك، حیث نجد أن أحكام الما
أوقانوناالمفروضةالمباشرةالضرائبمنالتخفیفأوالإعفاءمنه، نصت على إمكانیة 

الغرامات الجبائیة، حیث إقتصرت في مجال الحقوق الأصلیة أوالضرائبفيالزیادات
على الضرائب المباشرة فقط، وأما في مجال الزیادات والغرامات الجبائیة فیمكن للمكلف 

3.عفاء أو التخفیف منها بالنسبة لجمیع أنواع الضرائب المرتبطة بهابالضریبة طلب الإ

من قانون المالیة 17بعد تعدیلها بموجب المادة (قانون الإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم، السابق الذكر،من 92المادة -: ما یليأنظر-1
).2013لسنة 

.2012من قانون المالیة لسنة 42من نفس القانون، بعد تعدیلها بموجب المادة 3فقرة 93ة الماد-
من قانون 53و2012من قانون المالیة لسنة 43من نفس القانون، بعد تعدیلها بموجب المادتین: 1قرة ف94المادة -

.2018المالیة لسنة 
2 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses :( contentieux de l’assiette de l’impôt – procédures
de recours gracieux), MF, DGI, DC, 2010, p : 83.

17بعد تعدیلها بموجب المادة (المعدل والمتمم، السابق الذكر،،قانون الإجراءات الجبائیةمن ،92أنظر المادة -3
.)2013لسنة المالیةقانونن م
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من نفس القانون وفي فقرتها الأولى، وبعد 93غیر أنه وفي ذات الوقت نجد المادة 
قد أجازت للمكلفین بالضریبة 2012،1من قانون المالیة لسنة 42تعدیلها بموجب المادة 

بنوع محدد من أنواع الضرائب، وذلك بنصها العام على أن یطلبوا ذلك دون ربط طلباتهم
التخفیفأوقانوناالضریبة المفروضةمنالإعفاءیلتمسواأنبالضریبةللمكلفینیجوز" أنه

من 48المادة وحیث أن نفس هذه المادة نصت سابقا عند تعدیلها بموجب "، منها...
ن بالضریبة أن یلتمسوا الإعفاءات من یجوز للمكلفی" على أنه2011قانون المالیة لسنة 

منها في حالة العوز، أو ضیق الحال التي تضعهم الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو التخفیـف
2".في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزینة ...

وعلیه یتضح لنا من خلال مضمون هذه النصوص أن المشرع لم یُوضح أو یُحدد 
وط مر منالحقوق الضریبیة المشمولة بطلبات العفو الولائیة، وبإعتقادنا أن الأبدقة ماهیة

في مجال الحقوق الأصلیة بحقوق الضرائب المباشرة فقط، وأما بالنسبة للزیادات 
ترتبةوالغرامات الجبائیة فیمكن طلب ذلك مهما كانت أنواع الحقوق الضریبیة الأصلیة الم

ات، ویرجع ذلك للأسباب التالیة:عنها تلك الزیادات أو الغرام

أنه وقبل تحویل الأحكام المتعلقة بلجان الطعن الولائي إلى قانون الإجراءات -
الجبائیة، وردت الأحكام المتعلقة بالطلبات الولائیة حصرا ضمن قانون الضرائب المباشرة 

ئیة أو إلتماسات والرسوم المماثلة، مما یعني أن المشرع الجزائري قد خص الطلبات الولا
العفو بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والعقوبات والغرامات الجبائیة المتعلقة بهذا النوع 

ر إلى أي إحالة حینها ضمن قوانین الضرائب الأخرىیمن الضرائب فقط، وكما أنه لم یش
3إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فیما تعلق بهذا الشأن.تحیل

، والصادرة عن 2010وكما تضمنت التعلیمة العامة لإجراءات المنازعات لسنة -
المدیریة العامة للضرائب، على أن تختص هذه اللجان بإلتماسات العفو المتعلقة بطلبات 

السابق الذكر.،2012، والمتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11القانون رقم -1
، السابق الذكر.2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 13- 10قانون رقم ال-2
بعد التعدیل653-364، السابق الذكر، أو/ أنظر المادتین 101-76من الأمر رقم 405- 404أنظر المادتین -3

، السابق الذكر. 1991المالیة لسنة بموجب أحكام قانون
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الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الطلبات المتعلقة بالعقوبات في مادة الوعاء، 
بائیة المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، وكذلك الضرائب غیر وعقوبات الغرامات الج

المباشرة وحقوق التسجیل، مع إستثنائـها للطلبات المتعلقة بالغرامات القـضائیة وذلك لكون 
1هذه الأخیرة ذات طبیعة غیر جبائیة.

منه،42، وبموجب المادة 2012صدور أحكام قانون المالیة لسنة وكما أنه وب-
حدد المشرع في مجال الزیادات والغرامات الجبائیة موضوع طلبات الإعفاء أو 

التخفیض، وذلك وفق الشروط التالیة: 

من128للمادةتطبیقاالمعدةالغراماتتكونلاالأعمال،رقمعلىالرسوممجالفي-
الإدارة، طرفمنجزئیاأوكلیاالولائيالإعفاءموضوعرقم الأعمالعلىالرسومقانون

أوإعدادفيمسؤولیتهمتثبتالذینوهي تلك الغرامات المفروضة على المخالفین
لإقرارأنواعهابمختلفووثائق خاطئةوحساباتوجرود،موازناتإعدادفيالمشاركة

2زبائنهم.علىالمستحقةوالرسومالضرائبأسس

لأعمالارقمعلىالرسوممجالفيالغراماتتخفیفأوتخفیضلتماسإیمكنأنه لا-
.الأصلیةللحقوقبعد تسدیدهإلابالرسمالمدینطرفمن

تخفیفوأتخفیضالغش،حالةفيتمنحأنالجبائیةللإدارةیمكنوكما أنه لا-
الالمجالمكلفون بالضریبة فيلهایتعرضالجبائیة التيوالعقوباتوالغراماتالضرائب
الجبائي.

1 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 84.
، 36-90من القانون رقم 65المادة أنظر قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم، والصادر بموجب-2

).   31/12/1990بتاریخ 57(ج ر عدد :1991والمتضمن قانون المالیة لسنة ،31/12/1990في المؤرخ
من المرسوم 94مادة ، بموجب ال36- 90من القانون رقم 65نُوضح أنه قد تم فیما بعد تعدیل أحكام المادة و - *

كالآتي:، 18-93التشریعي رقم 
المؤرخ 102- 76تلغي أحكامه أحكام الأمر رقم الأعمال،الرسوم على رقم ویسمى قانون" یؤسس قانون : 65المادة 

م والرسالمضافة،على القیمة ویشمل الرسمالأعمال،الرسوم على رقم والمتضمن قانون،1976دیسمبر سنة 09في 
.والتأمینات"عملیات البنوك والرسم علىالاستهلاك،على الداخلي
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لتنظیم الإداري بحسب اجان: لوالمالي لتوزیع الإختصاص بین الالمعیار العضوي -ب 
یتوزع 1الجدید لمصالح الإدارة الجبائیة، والإبقـاء المـؤقت لنشـاط مفتشیات الضرائب،

وذلك مع مراعاة مبالغ الطلبات وفق آخر 2إختصاص لجان العفو على ثلاثة جهات،
3على النحو التالي:، وذلك 2012تحیین لها بموجب قانون المالیة لسنة 

ز وتُعنى بطلبات المكلفین التابعین لمراكلولایة: الجنة الطعن الولائي على مستوى -
الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب ومفتشیات الضرائب وذلك في إطار السقف المالي

المحدد للطلبات، حیث تختص هذه اللجنة المتواجدة على مستوى كل مدیریة ولائیة 
، بالنظر في طلبات المكلفین المعروضة علیها من طرف المدیر الولائي للضرائب

دینار جزائري.5.000.000للضرائب لأخذ رأیها، والتي تقل مبالغها أو تساوي 

توجد على مستوى كل مدیریة جهویة وى الجهوي: لجنة الطعن الولائي على المست-
عین لمراكز الضرائب والمراكزللضرائب لجنة طعن ولائي تختص بطلبات المكلفین التاب

الجواریة للضرائب ومفتشیات الضرائب، وتنظر في طلبات المكلفین المعروضة علیها 
تعتبردینار جزائري، وإضافة إلى ذلك 5.000.000لأخذ رأیها، والتي تفوق مبالغها 

ماأمفیهاللطعنقابلةبالولایة في مجال الطعون من أجل العفو،الضرائبمدیرقرارات
رأیها.إقلیمیا والذي یحیلها بدوره للجنة الجهویة لإبداءالمختصللضرائبالجهويالمدیر

تتشكل هذه اللجنة على لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات: -
المادة من الثالثةةفقر المستوى مدیریة كبریات المؤسسات بالجزائر العاصمة، وقد نصت

الإجراءات الجبائیة، على أنه یمكن للمكلفین بالضریبة التابعین لهذه من قانون 173
الجهة تقدیم طعون ولائیة إلى مدیرها، وقد بینت فیما بعد التعلیمة العامة لإجراءات 

الخارجیة للإدارة الجبائیة ، الذي یحـدد تنظیم المصـالح327-06ذي رقم ـلتنفی، من المرسوم ا32المادة -1
وصلاحیاتها، السابق الذكر.

2 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 84.
المتمم، السابق الذكر (بعد التعدیل قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل و من ، 93أنظر الفقرة الثالثة من المادة - 3

من نفس المادة قبل إلغاء هذه الفقرة كلیا).5السابق ذكره، حیث كانت هذه الأحكام مدرجة سابقا بالفقرة 
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، أن هذه اللجنة تختص بطلبات العفو للمكلفین التابعین لها مهما 2010المنازعات لسنة 
1كانت مبالغ طلباتهم.

في قابضو الضرائب مكلفون بتحصیل الضرائب المدرجةابضي الضرائب: طلبات ق-2
ضین بالمفهوم المحاسبي مدینین للخزینة العمومیة بمبالغ بحساباتهم، ویعتبر هؤلاء القا

الضرائب المكلفین بتحصیلها، عن طریق ممارسة إجراءات التحصیل، وفي حال إستحالة 
لتخفیف مسؤولیاتهم تجاه إدارتهم وتجاه تحصیل هذه االحقوق فبإمكان قابضي الضرائب

الخزینة العمومیة طلب جعل الحصص الغیر قابلة للتحصیل في حكم عدیمة القیمة 
2وإبرائهم من المسؤولیة.

وعلیه فإنه یمكن لقابضي الضرائب أن یطلبوا إقرار إنعدام قیمة الضرائب غیر القابـلة 
دیر الولائي للضرائب أو المدیر الجهوي للتحصیل، من خلال توجیه طلباتهم إلى الم

للضرائب أو مدیر مدیریة المؤسسات الكبرى، بحسب درجة الإختصاص، ویشترط أن تقدم 
هذه الطلبات إبتداءً من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج جداول الضرائب في 

بقانون ، ولم یحدد المشرع .التحصیل، مع تـحدید أسبـاب و حجج عدم قابلیتها للتحصیل
كما هو الحال سابقا بقانون 3التحصیل،قابلیةعدموحججأسبابالإجراءات الجبائیة 

4الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة القدیم والملغى.

1 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 83.
2 - Instruction N° : 103, du 12 Mars 2001, portant les modalités de mise en ouvre de l’admission en non-
valeur et en surséance des impôts et taxes, MF, DGI, p :01.

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.من ، 94المادة الأولى منلفقرة ا-3
یلي:قبل إلغائه على ما101-76مباشرة والرسوم المماثلة وفق الأمر رقم قانون الضرائب المن، 405نصت المادة -* 4

صیل:"... یجب اعتبار ما یلي غیر ممكن تحصیله وقابل بالفعل بأن یسجل في جدول الحصص الضریبیة غیر القابلة للتح
ون جدوىمتابعتها بدالمبالغ التي هي على عاتق المكلفین المفقودین أو المتوفین أو التي تمت-
الحصص الضریبیة المفروضة بصفة غیر قانونیة وبصفة ظاهرة نتیجة خطأ أو استعمال مزدوج-

ما المختلفةقابضي الضرائبیجب على القیمة،ومن أجل إثبات عدم قابلیة التحصیل للحصص الضریبیة المقدمة كعدیمة 
رت علومات أو التفاصیل التي من شأنها أن تبین بأن الحصص الضریبیة كانت أو صاأن یسجلوا بصفة واضحة جمیع الم-یلي:

للتحصیل.غیر قابلة 
ت الفقر أن یدعموا طلب القبول كعدیم القیمة بكل وثیقة قابلة لإثبات التدابیر المتخذة من أجل التحصیل (شهادا-

ة ...إلخ) ".والفقدان وعدم الوجود والإكراهات التي صارت غیر مدفوع
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ارس م12بتاریخ 103وقد بینت التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب رقم 
جملة من الأسباب، تمثلت في وفاة أسباب عدم قابلیة التحصیل من خلال ،2001

ف خلّ یُ المكلف بالضریبة من دون أن یترك أموالا قابلة للحجز، أوغیابه أو إختفائه دون أن
دارة إوراءه أموالا قابلة للحجز، وكذلك في حالات المتابعة الغیر مجدیة للمكلف من طرف 

عملیة التحصیل الوسائل القانونیة المتاحة فيالضرائب بشرط إستنفاد كل الطرق و 
الحكم على المكلفعندكذلك المتابعة القضائیة، و لحجز و الضریبي وصولا إلى إجراء ا

.) سنوات، مع عدم إمتلاكه لأموال قابلة للحجز04كثر من أربع (لأبعقوبة السجن 

وكما أوجبت التعلیمة المذكورة أعلاه على قابضي الضرائب إثبات طلباتهم المقترنه 
الوضعیات بالوثائق الإثباتیة بحسب كل حالة، كشهادات الوفاة والفقدان و بوجود هذه

عده قابض الضرائب، وكما یجب یُ عدم جدوى المتابعةشهادات الإحتیاج مرفقة بمحضر 
، بالضریبةأن یكون ملف المتابعة یحوي نسخ عن جمیع عقود المتابعات تجاه المدین 

فق الطلب بنسخة مطابقة لأصل الحكم مرفقة وفي حالة الحكم على المكلف بالضریبة یر 
، وكما یجب أن تحتوي كشوف عدم جدوى المتابعةبشهادة عدم الإستئناف زائد محضر 

سنة إدراج الضرائب في التحصیل، طبیعة الضرائب، بحسب كل بلدیة هذه الطلبات على
1وكل مفتشیة، وبحسب مبالغ الضرائب بالنظر إلى إختصاص كل لجنة.

فيإدراجهاعشر سنوات على تاریخمدةبالنسبة للحقوق الضریبیة التي إنقضتوأما
قرار إلغائها الملغاة، ویصدرحكمتحصیلها فيیتملمالتيالحصصتعتبرفالتحصیل،

وقد وضحت التعلیمة السابقة الذكر أنه إبتداءً من السنة 2،الجهة المختصةطرفمن
عتبر الضرائب التي لم جداول الضرائب في التحصیل، تُ الحادیة عشرة الموالیة لسنة إدراج

یتم تحصیلها في حكم الملغاة، ولا یشترط تعلیل أو تسبیب هذه الطلبات، ویتم الإكتفاء 
3بذكر طبیعتها وسنة إدراجها في التحصیل.

1 - Instruction N° : 103, du 12 Mars 2001, portant les modalités de mise en ouvre de l’admission en non-
valeur et en surséance des impôts et taxes, op.cit, pp :03-04.

متمم، السابق الذكر.قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمن ، 94من المادة الثانیةلفقرة ا-2
3 - Instruction N° : 103, du 12 Mars 2001, op.cit, p :07.
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ویجب أن نوضح أن الإدراج في حكم عدیم القیمة، لا أثر له سوى إبراء قابض 
مسؤولیته، حیث لا یُبرئ ذلك ذمة المكلفین بالضریبة الذین یجب معاودة الضرائب من

إتخاذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة بشأنهم إذا تیسر حالهم من جدید أو تم العثور علیهم، 
وكما أنه وبخصوص طلبات قابضي الضرائب نلاحظ أن المشرع 1،وطالما لم یتم التقادم

اع الحقوق الضریبیة، كما هو الحال بالنسبة لطلبات لم یقتصرها على نوع محدد من أنو 
المكلفین بالضریبة والتي حصرها في مجال الضرائب المباشرة والزیادات والغرامات 

الجبائیة فقط.

سیر عمل لجان الطعن الولائي:ثانیا-

یة ، سنوضح فیما یلي ماهیة الجهات الإدار لجان الطعن الولائيلمعرفة طریقة عمل 
للجاناتوجه لها طلبات المكلفین بالضریبة في هذا المجال وكذا تكوین هذا النوع من التي

الإداریة التابعة للإدارة الجبائیة.

مدیرإلىترسل طلبات المكلفین بالضریبة وجوباتوجیه طلبات المكلفین بالضریبة: -1
وفيإشعار الدفع،مرفقة بإنذار أو الضریبةفرضمكانلهیتبعالذيبالولایةالضرائب
المعنیةتحته الضرائبسجلتالذيالجدولرقمالوثیقة، یتم ذكرهذهتقدیمحال عدم

وأما فیما تعلق بطلبات المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات 2الطلبات،بهذه
المؤسسات، بفبإمكانهم تقدیمها إلى مدیر هذه المصلحة مهما كانت المبالغ المرتبطة بهذه 

3هذه الأخیرة مصلحة مركزیة بالعاصمة.أنلطلبات، وذلك على إعتبارا

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.من ، 94من المادة الثانیةلفقرة ا-1
ولائیة للضرائب، إلى المدیر ترسل جمیع طلبات العفو الخاصة بالمكلفین الموجودة ملفاتهم على مستوى المدیریة ال-*2

الولائـي للضرائب لتلك الولایة مهما كانت مبالغ هذه الطلبات، وفیما بعد تحول الطلبات التي تفوق مبالغها 
دج، إلى اللجنة الجهویة للطعن على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب المختصة إقلیمیا.5.000.000

المعدلة بموجب و (الذكر انون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق قمن فقرة أولى، 93المادة أنظر-
).2012من قانون المالیة لسنة 42المادة 

، 2013من قانون المالیة لسنة 19بعد تعدیلها بموجب المادتین: (من نفس القانون، 173من المادة 3الفقرة -3
.)2017من قانون المالیة لسنة 63و



301

ولم یحدد المشرع شكل طلبات العفو ومضمونها، إلا أنه بالرجوع إلى بعض 
التعلیمات الصادرة عن إدارة الضرائب، فقد بینت هذه الأخیرة أن الشروط الشكلیة لهذه 

أنعلق بشرط الآجال، وذلك على إعتبارالطلبات مشابهة لشروط الشكوى بإستثناء ما ت
هذه الطلبات بمثابة إلتماسات عفو ومساعدة فقط، ولا تشكل نزاعا ضریبیا، وأما عن 

للمكلف بالضریبة، فإذا تعلق الأمر الخاصةالوضعیةعلىفیجب أن تُؤسسمضمونها 
مكلفالة العوز أو ضیق الحال، التي تجعلبالحقوق الأصلیة فیجب إثبات توافر حال

عاجزا عجزا حقیقیا ودائما عن القیام بالتسدید، وأما إذا تعلق طلبه بالزیادات والغرامات 
الجبائیة فعلیه تعلیل وذكر الأسباب وتقدیم الحجج اللازمة التي أدت به إلى عدم إلتزامه 
بواجباته الجبائیة مما رتب هذه الزیادات على عاتقه، كعدم إكتتابه التصریحات في الآجال 

1.لمحددة أو النقص في فیها أو عدم إكتتابها أصلاا

بتسدید الحقوق مُبادرتهوكما أنه من الأفضل لإثبات حسن نیة المكلف بالضریبة، 
الأصلیة والمطالبة فیما بعد بإلغاء أو تخفیض الزیادات والغرامات المترتبة عنها، فقد نص 

تكمن ... قم الأعمال على أنه '' من قانون الرسوم على ر 141المشرع صراحة بالمادة 
العناصر المثبتة لحسن نیة المدین بالضریبة في حرصه على مواعید آداء التزاماته الجبائیة، وكذا 

2.''الجهود التي یبذلها لتسدید دینه الجبائيفي

لم یتم النص بقانون الإجراءات الجبائیة على تكوین لجان الطعن من تكوین اللجان:-2
قررین صادرین عن المدیریة العامة عفو، في حین تم النص علیها بموجب مُ أجل ال

وتضمن تكوین كل من لجنتي الطعن بالعفو على 1991،3للضرائب، كان الأول سنة 
، وتم تعدیله 2008مستوى الولایة وعلى المستوى الجهوي، وأما المقرر الثاني فصدر سنة 

على مستوى مدیریة كبریات ووتضمن تكوین لجنة الطعن بالعف2009،4سنة 
المؤسسات، ویرجع سبب الفارق الزمني لصدور المقرر الثاني لحداثة إستحداث مصلحة 

مدیریة كبریات المؤسسات بالجزائر العاصمة.
1 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 63.

قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم.، السابق الذكر، والمتضمن 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 36-90القانون -2
3 - Décision du Directeur Général des Impôts N° : 16 du 28 Mai 1991, portant la création, composition et
fonctionnement des commissions de recours gracieux, MF, DGI, 1991.
4 -Décision du Directeur Général des impôts N° : 083 du 29 Mars 2008 portant création, composition et
fonctionnement de la commission compétente à l’égard des contribuables dont le dossier fiscal est géré par
la D.G.E, et modifiée par : décision N° : 187 du 28 Juin 2009, DGI, MF.
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وإستنادا إلى المقررین المذكورین یتضح لنا مدى خصوصیة تكوین هذا النوع من 
ستوى على محتى توى الولائي أو الجهوي، أواللجان، حیث أن تألیفها، سواءً على المس

إداري محض وكل أعضائها ینتمون إلى مصالح ذو طابع مدیریة كبریات المؤسسات،
إدارة الضرائب، وبإعتقادنا أن السبب في تكوینها المطلق من أعوان الإدارة الجبائیة یرجع 

ها متعلقة بحقوق بالإحرى الإلتماسات) المطروحة أمامها، فكلإلى طبیعة الطعون (أو
ضریبیة وزیـادات وغرامات مؤسسة طبقا لقوانین الضرائب، ولا مجال للمكلف بالضریبة 

1للتنازع بشأنها، مما یدعم ویقوي من موقف و سلطة الإدارة بخصوص البت فیها.

ت في إلتماسات المكلفین بالضریبةقرار الب:ثالثا-

حسنبالضریبةالمدینإلىجال الطعن الولائي،التخفیفات في مأوالإعفاءاتتُمنح
وكذاالجبائیةلإلتزاماتهبالنظرمواضبته العادیةفيعنهاالبحثیجبلعناصرالنیة تبعا

فصلهاحینإدارة الضرئبباشرحیث تُ 2دیونه،منلیتخلصطرفهمنالمبذولةالجهود
أنفالأصلالمشروعیة،رقابةوندرقابة الملاءمةأمامهاالمرفوعةالولائیةالتظلماتفي
تتمتع بها التي تقدیریة السلطة اللى إترجع إعتباراتإلىالولائیة تستندالتظلماتهذه

، السابق الذكر، تألیف كل من لجنتي الطعن 1991ماي 28، المؤرخ في 16من المقرر رقم 3تضمنت المادة - * 1
المدیر الولائي للضرائب، رئیسا لولایة وعلى المستوي الجهوي، حیث نلاحظ أن الأولى تتكون من الولائي على مستوى ا

المدیر وبعضویة كل من المدیر الفرعي للمنازعات، المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة، المدیر الفرعي للتحصیل ،
ند مهام كتابة اللجنة  لرئیس مكتب الفرعي للمراقبة الجبائیة، رئیس مفتشیة و قابض ضرائب مختلفة، وكما تس

المنازعات الإداریة و القضائیة، وأما على المستوى الجهوي فتتألف اللجنة من المدیر الجهوي للضرائب ، رئیسا 
وبعضویة مدیرین فرعیین على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب (المدیر الفرعي للمنازعات ، المدیر الفرعي للعملیات 

صیل )، مدیرین ولائیین للضرائب ، وتسند كتابة اللجنة لرئیس مكتب الطعن الولائي بالمدیریة الجهویة الجبائیة والتح
للضرائب.

لطعن الولائي على ا، السابق الذكر، لجنة 2009جوان 28الصادر بتاریخ 187وفي حین تضمن المقرر رقم -
رعیین بریات المؤسسات، رئیســا، وبعضویة خمسة مدراء فمستوى مدیریة كبریات المؤسسات، وتتألف من مدیر مدیریة ك

لرقابة للفرعي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات (المدیر الفرعي للتسییر، المدیر الفرعي للجبایة البترولیة، المدیر ا
یة مدیر مستوىالجبائیة، المدیر الفرعي للتقویمات الجبائیة، المدیر الفرعي للجان الطعن)، وكذا قابض الضرائب على

ت كبریات المؤسسات، وتسند كتابة اللجنة لرئیس مكتب المنازعات الإداریة والقضائیة على مستوى مدیریة كبریا
المؤسسات.

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.من ، 93المادة من الفقرة الأولى -2
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عملیة تحدید كونوربما یرجع ذلك ل1الإدارة الجبائیة في مجال هذا النوع من الطلبات،
القانونیة،لأحكاموفق اتمتوفرض هذه الحقوق أو الزیادات موضوع الطلبات الولائیة، قد

بسبب إعساره، وعلیه تدخل جزئیاأوكلیامنهاإعفاءهیطلببالضریبةالمكلفأنإلا
هذا ظلفيالتخفیضأوسلطة الإدارة التقدیریة في تقریر مدى ملاءمة منح الإعفاء

2النوع من الطعون.

ذه الطلبات وفي هذا الصدد جعل المشرع الجزائري آلیة إتخاذ قرار الفصل في ه
مختلفة عن غیرها من الطعون في مجال الوعاء والتحصیل وحتى عن باقي اللجان 

لي.الإداریة الأخرى، وكما تتمیز قراراتها عن باقي قرارات الفصل، وسنوضح ذلك فیما ی

تكون عملیة الفصل في طلبات لیة فصل اللجان في طلبات المكلفین بالضریبة:آ-1
العغو على مرحلتین.

یتم البت في طلبات المكلفین بالضریبة على مستوى لجان الطعن لمرحلة الأولى:ا-
رجح الولائي بناءً على أغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یُ 

) 2/3لثي (صوت الرئیس، ولا تصح إجتماعات لجان الطعن الولائي إلا بحضور ثُ 
علل جتماع، وتُ یة أیام على الأقل من تاریخ الإانأعضائها، ویتم إخطار الأعضاء قبل ثم

ویمكن لإدارة الضرائب 3دون مداولات اللجان وقرارتها في محضر الجلسة،القرارات وتُ 
فیها،رأیهلإبداءالبلديالشعبيالمجلسرئیسعلىعرض طلبات المكلفین بالضریبة

4البلدیات.میزانیةلالمخصصةبالضرائب والرسوممتعلقةبطلباتالأمریتعلقعندما

بعد فصل اللجان في طلبات المكلفین بالضریبة تقوم الجهة الإداریة المرحلة الثانیة:-
الجهوي للضرائب أو مدیر بالولایة، المدیر المختصة بحسب الحالة (مدیر الضرائب

إستنادا على قـرار بالضریبةمدیریة كبریات المؤسسات) بإصدار قرار حول طلب المـكلف

العربیة، القاهرة، النهضةدارالقضاء،وأحكامالفقهآراءضوءفياريالإدالتظلمالوكیل،خیريابراهیممحمد-1
.205، ص:2012

2 - Jacque GROSCLAUDE, Philippe MARCHESSOU, op.cit, p :199.
3 - Articles 6 et 7, Décision N° : 16 du 28 Mai 1991, op.cit.

.جبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكرقانون الإجراءات المن ، 93المادة من الفقرة الأولى -4
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نة الطـعن المختـصة، وعلى أن یتم تبلیغ القرار إلى المكلف بالضریبة بواسطة رسالة لج
1یوما من تاریخ إجتماع اللجان.15موصى علیها مع إشعار بالإستلام في أجل 

تجتمع وتصدر ئيرغم أن لجان الطعن الولاّ صوصیة آراء لجان الطعن الولائي: خ-2
ة ریبة، إلا أن المشرع نص صراحة ضمن كل من الفقر قرارتها بشأن طلبات المكلفین بالض

، على من قانون الإجراءات الجبائیة173من نص المادة 3، والفقرة 93الثالثة من المادة 
كل من مدیر بحسب الحالة، إلىبالضریبةالمكلفینطلباتفيالبتسلطةتُخولأن 

ات، المؤسسیر مدیریة كبریاتإقلیمیا أو مدالمختصالجهويالضرائب بالولایة أو المدیر
.الغرضلهذااللجان المنشأةبرأيالأخذوذلك بعد

كلل جرد رأي، یُ صدر مُ وحیث یتضح لنا أن المشرع قد حرص على أن هذه اللجان تُ 
ذكورةفیما بعد بقرار من السلطة الإداریة المسؤولة، علما أن هذه السلطات الإداریة الم

دیر إقلیمیا أو مالمختصالجهويالضرائب بالولایة أو المدیروالممثلة في كل من مدیر 
في و ،المؤسسات هم من یترأسون لجان الطعن الولائي في نفس الوقتمدیریة كبریات

.مدى وجوب إلتزام هذه السلطات بآراء هذه اللجانالمشرعبینلم یُ حین 

، 1991للضرائب سنة وحیث أنه بالرجوع إلى المقرر الصادر عن المدیریة العامة 
جسد قرارات مدیري المصالح الاداریة المذكورة آراء لجان نجد أنه تضمن وجوب أن تُ 

ما ورد بهذا المقرر، أكیدوبإعتقادنا أنه من اللازم ت2الطعن الولائي وأن تكون مطابقة لها،
وذلك من خلال النص علیه ضمن قانون الإجراءات الجبائیة، طالما أن هذا النوع من 

من أعوان الإدارة الجبائیة.الیكُ تشكیلا اللجان مشكل 

1 - Article N° : 10, Décision N° : 16 du 28 Mai 1991, op.cit.

من قانون 42ادة بعد تعدیلها بموجب الم(من قانون الإجراءات الجبائیة، 93وقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة -*
لضرائب امن قانون 292للمعنیین وفقا للشروط المحددة في المادة بلغ هذه القرارات ، على أن تُ )2012المالیة لسنة 

عوان المباشرة والرسوم المماثلة، والتي نصت على أنه: '' یجب تبلیغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة یتبادلها أ
...'‘.الإدارة مع المكلفین بالضریبة، أو یوجهونها لهم 

2 - Article N° : 10, Décision N° : 16 du 28 Mai 1991, op.cit.
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وتتمیز قرارات هذا النوع من اللجان ببعض الخصائص مقارنة بالقرارات الصادرة عن 
میز هذه اللجان هو الطلبات لا تتصف بالطابع النزاعي، فما یُ إدارة الضرائب، وذلك أنها 

في أي وقت مُلتمسا المختصةاللجنةالموجهة إلیها، والتي یمكن للمكلف رفعها الى
الإعفاء أو التخفیض لحصص أو لزیادات جبائیة مؤسسة قانونا، وبالتالي فآراء هذه 

مشروعیتها لا أمام الإدارة ولا أمام الطعن في بالضریبة اللجان لا یستطیع المكلف
ز أو عوّ لأن الأمر یتعلق منذ البدایة بمساعدة یطلبها المكلف بالضریبة المُ ، القضاء

1المعسر.

والفاصلة في منازعة ضریبیة الجبائیةالإدارةعنالصادرةالقراراتوعلیه یتضح أن 
في مجال الصادرةالقراراتجهة القضاء، بینماأمامفیهاالطعنیمكنهي فقط التي

2القضاء.أمامفیهافلا یمكن الطعنالولائیةالطعون

عدم إمكانیة الطعن أمام الدولة بالجزائر مبدأ لمجلسوقد جسد التطبیق القضائي 
قراره رقم من خلال عدید قرارته، ففي القضاء في الشكاوى ذات الطابع الودي، وذلك

ر) ضد مدیر الضرائب لولایة قسنطینة، -، في قضیة (ج21/06/2005یخ بتار 13737
للأسباب ،شكلابإلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى قضى

3التالیة:

اع شكوى نذارات محل النز أن المستأنف قدم إثر تبلیغه بالإ ... حیث أنه ثابت من الملف"
رته تجابب تحویلیطلب فیها تخفیض الضریبة والرسوم المفروضة علیه لعدم إمكانیته المادیة وبس

.لضرائبیلتمس الرأفة من مدیر الى بیع بالتجزئة وهو إمن بیع بالجملة 

نزاعیة غیر الالشكاوى الغیر من قانون الضرائب المباشرة فإن 329/2وحیث وأنه طبقا للمادة 
حده.و ، وهي تدخل في إختصاص مدیر الضرائب ديقابلة للطعن أمام القضاء لكونها ذات طابع وُ 

أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة القضائیة في المنازعات الضریبیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، -1
. 57الجزائر، ص: 

2 - Jean‐Pierre CASIMIR, Contrôle fiscal, droits, garanties et procédures, 8eme édition, Groupe Revue
Fiduciaire, Paris, 2002, P 362.

السابق الذكر.تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، دلیل أنظر -3



306

یة الشكلإن الشروطوحیث أنه ودون مناقشة الأوجه المثارة في الموضوع یتعین القول 
المطلوبة في الدعوى والتي تعتبر من النظام العام غیر متوفرة في قضیة الحال.

بیق وحیث أن القرار المستأنف عند تصدیه للموضوع برفضه للدعوى یكون قد أخطأ في تط
القانون وبالتالي یتعین القضاء بإلغائه والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا ".

، 2011سنة 062653ضاء مجلس الدولة هذا المبدأ أیضا في قراره رقم وكما أكد ق
إلى تخفیض الرامیةالإعفاءطلباتبرفضالولائیةالطعنلجنةإعتبر فیه قراروالذي

للمكلفین الإقتصادیةالظروفبسببتسدیدهاالممكنوغیر،المستحقةالضرائب
لإختصاص إدارة الضرائب عتخضبلالإداريالقاضيإختصاصلیست منبالضریبة،

1فقط.

وفي الأخیر تجدر الإشارة أنه وعلى الرغم من أن الطلبات الولائیة للمكلفین بالضریبة 
عنالطعنأنه یمكنلا تدخل في الإطار النزاعي، إلا أنه وفي هذا الصدد یرى البعض 

لا تخرجالقراراتهفهذالإستعطافیة،بالطلباتالمتعلقةالقراراتفيالإلغاءدعوىطریق
النوععن هذاینشأفحینماالإلغاء،لدعوىقابلةتبقىوبالتاليالإداریةالقراراتدائرةعن
إلىیلجأأنللضریبةللخاضعفإنه یحقالإدارةطرفمنمُبررغیرالطلبات رفضمن

أنیثبتأنعلیهوفي هذه الحالة یكونالغیر مُبرر،الرفضقراربشأنالإلغاءدعوى
لاأنهخاطئا للقانون، فالثابتتفسیرایتضمنأوصحیحةمادیةوقائعإلىیستندلاالقرار
2القضائیة.الرقابةضدقرار إداريأيتحصینیمكن

ومن خلال دراستنا للجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل ولجان الطعن الولائي 
ن لنا وبوضوح أنها لجان إداریة تبیّ في مجال طلبات وإلتماسات التخفیض أو الإعفاء، 

تابعة كلیا لمصالح الإدارة الجبائیة، تشتغل تحت سلطتها المطلقة، ولا دخل لها في واقع 
الحال بمجال المنازعة الضریبیة، حیث أن لجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل تنعقد 

.92-91، ص ص، 2012، سنة 10مجلة مجلس الدولة، عدد -1
، ة الفقه الماليسلسل، "وقضاء الإلغاءالشاملالقضاءبینمرحلة الوعاءفيالجبائیةالمنازعات" بوطریكي،یلودم-2

.19ص ، 2014الأول، الناضور، محمدالتخصصات، جامعةالمتعددةالكلیة، 2014العدد الأول 
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بة لإعادة تقییم یجلساتها قبل فرض ضریبة التسجیل، في حال عدم موافقة المكلف بالضر 
لوعاء حقوق التسجیل المصرح بها من طرفه، وعلیه یمكن إعتبار دور مصالح الضرائب 

هذه اللجان إستباقي فقط قبل فرض الضریبیة وتفادیا لنشوب التزاع بعد فرضها، أو بمثابة 
مناقشة وجاهیة فیما بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب بخصوص أسباب إعادة التقییم 

ریبي. الض

وأما بخصوص لجان الطعن الولائي، فنحن في الحقیقة قد نعترض على تسمیتها 
نظرا لطبیعة دورها ومجال إختصاصها، فهي تُعنى فقط بمجرد طلبات أو بالأحرى 
إلتماسات تحمل في مضمونها إستعطاف أعضاء هذه اللجان نظرا لوضعیة عوز وإحتیاج 

ادات لا إحتجاج لهم حول طریقة تأسیسها أصحابها، وبخصوص حقوق ضریبیة وزی
وفرضها، وعلیه وبإعتقادنا أنه لا مجال لإستعمال مصطلح " الطعن" في هذا المجال، 
وكان من الأصوب إعتبارها لجان طلبات التخفیض والإعفاء من الضریبیة، وخاصة أنها 

یة. زعة الضریبلجان تخضع كلیا لسلطة إدارة الضرائب، ولاعلاقة لها تماما بموضوع المنا
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المطلب الثاني

اللجان الإداریة المستقلة عن الإدارة الجبائیة

مجال منازعات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تختلف لجان الطعن في
ك ، وذلإختلافا جوهریا عن لجان التوفیق ولجان العفو الولائيوالرسوم على رقم الأعمال

ها ة من مراحل المنازعة الضریبیة، وقد شهدت الأحكام المتعلقة بنظرا لإعتبارها مرحل
ة إلى غای1969تغیرات وتطورات عدیدة منذ أول تأسیس لها بموجب قانون المالیة لسنة 

، وبالرجوع إلى طبیعة وأهمیة هذه التعدیلات یمكننا2018صدور قانون المالیة لسنة 
، وأما 2015إلى غایة 1970من سنة تقسیمها إلى مرحلتین أساسیتین، تبدأ الأولى

، 2016المرحلة الثانیة والتي شهدت تطورات عمیقة فتبدأ بعد صدور قانون المالیة لسنة 
وعلیه سنتناول فیما یلي خصوصیة هذه اللجان من خلال تعریفها، ومن ثم نتطرق إلى 

لتي دعت مجال إختصاصها وتكوینها وآرائها عبر مراحل تطورها مبرزین أهم الأسباب ا
إلى ذلك.  

الفرع الأول

تعریف لجان الطعن الضریبي في إطار المنازعة الضریبیة ومجال إختصاصها

نظرا لخصوصیة هذه اللجان سواءً من حیث إعتبارها تدخل في إطار المنازعة 
ا بعیتهالضریبیة كمرحلة من مراحلها، أو على أساس إستقلالها عن الإدارة الجبائیة وعدم ت

ریفها وتحدید مجال إختصاصها.عدراستها ضمن هذا الفرع من خلال ت، سنفصل في لها

تعریف لجان الطعن في إطار المنازعة الضریبیة:أولا-

القضایافيبالفصلتتكفلاللجانمنمجموعة خاصةالمشرع الجزائري علىنص 
إلىاللجوءدونأطراف المنازعة الضریبیة منیرضيحلالتوصل إلىبهدفالنزاعیة،

حیث تعتبر هذه اللجان بمثابة جهات للطعن یلجأ لها المكلفون بالضریبة 1جهة القضاء،

.442فتیحة قرقوس، المرجع السابق الذكر، ص:-1
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الذین كانوا عُرضة لفرض حقوق وغرامات قضائیة نتیجة عملیات الرقابة الجبائیة المُسلطة 
حیث یتعین على هذه الأخیرة بعد 1علیهم والتي جعلتهم في خلاف مع إدارة الضرائب،

2الضریبة إعلام المكلفین بإمكانیة عرض نزاعاتهم أمام هذه اللجان.فرض

أن المشرع لجأ إلى إستحداث هذه اللجان بهدف تنظیم )فریجة حسین(ویرى الأستاذ 
نوع من التعاون بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة بهدف تقریب وجهات النظر 

على بالضریبة عند تدخلها في النزاع بناءً بینهما، وكما أن وجودها یحقق حمایة للمكلف
3.طلبه

وكما تم تعریفها أیضا بحسب الغرض من إنشائها على أنها جهات طعن أُستحدثت 
بهدف تحقیق المساواة بین المكلفین بالضریبة والإدارة، نظرا لما تتمتع به إدارة الضرائب 

4الجبائیة خصوصا.من سلطات واسعة مستمدة من الطابع الممیز للقوانین 

وقد إتجهت أو إشتركت أغلب التعریفات في عمومها تقریبا إلى إعتبار اللجان 
الإداریة للطعن على أنها جهات إداریة لطرح النزاع الضریبي أمامها للحد من الإشكالات 
التي تقع بین المكلف بالضریبة ومصالح الضرائب، وذلك في حال عدم جدوى مرحلة 

لي أمام إدارة الضرائب وقبل مرحلة اللجوء إلى جهة القضاء، مما یُتیح للإدارة التظلم الأو 
5مراجعة قراراتها ویقلص من المنازعات القضائیة.

1 - Franck.Demailly le vendredi, 22/01/2010 - 18:47, https://www.cci-parisidf.fr/etudes/organisation/elus-
commissions/commissions-fiscales-de-conciliation/presentation-cdi-conciliation-fiscale/01:01/02/05/2020.
2 - https://blogavocat.fr/space/franck.demailly/content/les-commissions-des-impots_647fc4c1-013a-4e80-
8bf2-671735c42ab1/01:31/02/05/2020

.30إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص: ،حسین فریجة-3
4 - Daniel Giltad, Juris Classeur Fiscal, Fascicule Fiscale Impôts Direct, Traité N°10, édition technique
1991, Paris, p : 2.

.87، ص:2006إبراهیم المنجي، الطعن بالنقض الضریبي، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الأولى، -5
)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجـزائر، مة فائز أنجق وبیوض خالدأحمد محیو، المنازعات الإداریة (ترج- 
.147، ص:1992
، مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولةنازعة الإداریة في الجزائر، تطورها وخصائصها"، عبد العزیز نویري، " الم- 

. 75-74ص:- ، ص8، العدد 2006الجزائر، 
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طعن الضریبي في التشریع الجزائريمجال إختصاص لجان ال:ثانیا-

تناول المشرع الجزائري هذه اللجان مرات عدیدة وفي مراحل متعددة بقوانین 
ضرائب، وعلیه سنتناول التغیرات والتطورات الواردة على مجال إختصاصاتها بحسب ال

أهم هذه المراحل وذلك بحسب ما یلي:

شهدت الأحكام المتعلقة : )2015حتى 1969من سنة (بدایةالمرحلة الأولى-1
مجموعة من بهذه اللجان الضریبیة عدة تعدیلات خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال

ن المالیة وبعض القرارت الإداریة.قوانی

كان أول إنشاء للجان الطعن الضریبي في :1969بموجب قانون المالیة لسنة -أ 
، والتي 1969مكرر من قانون المالیة لسنة 23مجال المنازعة الضریبیة بموجب المادة 

ا نصت على أن یتم إحداث لجان للطعن یمكن للمشتكین أن یتوجـهوا إلیها للحصول إم
على تصحیح الأخطاء التي قـد تُرتكب أثناء تأسیس أو حساب الضریبة وإما للحصول 
على حق یخوله لهم القانون أو الأنظمة، غیر أنه لا یمكن اللجوء إلى هذه اللجان بعد 

وقد إقتصر مجال الطعن أمام هذه اللجان حینها 1تقیید الدعوى لدى المحاكم القضائیة،
شرة فقط في مرحلة تأسیسها (مرحلة الوعاء الضریبي).على مادة الضرائب المبا

من هذه 4و3نصت المواد :1970مارس سنة 02بموجب القرارات المؤرخة في -ب
القرارات حینها على أن تؤهل هذه اللجان أیضا لإصدار رأي بشأن الطلبات التابعة 

فیض أو تخفیف للإختصاص الولائي والرامیة إلى الحصول من السلطة الإداریة على تخ
2الضرائب المقررة قانونا.

وقد تضمن هذا الأمر وقتها قانون :1976لسنة 101-76الأمر رقم بموجب -ج 
منه، على أن 405و404الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتضمنت المادتین 

ج ر (، 1969من لقانون المالیة لسنة المتض1968دیسمبر سنة 30، المؤرخ في 654- 68أنظر الأمر رقم -1
).1968دیسمبر 31، بتاریخ 106عدد 

المتضمنة 1969أكتوبر 06المتضمنة تعدیل وتتمیم القرارات المؤرخة في 1970مارس 2القرارات المؤرخة في -2
)1970أكتوبر 03بتاریخ 31تألیف لجان الطعن وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، (ج ر عدد 
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ـي، یقتصر مجال الطعن أمام اللجان على الضرائب المباشرة فقط، دون طلبات العفو الولائ
1وخصص لهذا النوع من الطلبات فصلا بعـنوان الطعن الولائـي.

أضاف المشرع الرسوم المماثلة إلى إختصاص :1991بموجب قانون المالیة لسنة -د
من هذا القانون على أن تخص 302، 301، 300هذه اللجان، وتضمنت المواد 

2أو الرسوم المماثلة.الطعون أمام هذه اللجان جداول أسعار الضرائب المباشرة 

من هذا 19، 18، 17: تضمنت المواد 1998بموجب قانون المالیة لسنة -ه 
تمدید إختصاص اللجان إلى مجال الرسم على القیمة المضافة، إضافة إلى القانون 

3الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

، وبموجب 2007بصدور قانون المالیة لسنة : 2007بموجب قانون المالیة لسنة -و
حوّل المشرع جمیع الأحكام المتعلقة بهذا النوع من اللجان إلى قانون ،منه49المادة 

الإجراءات الجبائیة، وبقي إختصاصها مقتصرا على مجال الضرائب المباشرة والرسوم 
4المماثلة والرسم على القیمة المضافة.

، 2016المالیة لسنة بصدور قانون: )2016بدایة من سنة (المرحلة الثانیة-2
81عرفت الأحكام المتعلقة بهذه اللجان تغیرات كبیرة، خاصة فیما تعلق بنص المادة 

والمدرجة بالفصل المتعلق بالإجراءات أمام لجان 5مكرر، من قانون الإجراءات الجبائیة،
الطعن، (هذا الفصل مدرج بدوره بقانون الإجراءات الجبائیة ضمن الباب الأول المتعلق

بالمنازعات الضریبیة بالجزء الثالث المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمنازعات)، والتي تم 
تعدیلها تعدیلا كلیا لتشمل بذلك أنواعا مختلفة للجان من حیث تسمیتها وتوزیعها الإقلیمي 

تنشأ وكذا توسیع مجال إختصاصها النوعي والمالي، حیث تضمن النص الجدید على أن 

، السابق الذكر.)المُلغى(الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتضمن قانون 101-76الأمر -1
المعدل والمتمم، السابق الذكر.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،،ٍ  المتضمن قانون 90/36القانون -2
89(ج ر عدد 1998لسنة مالیة، المتضمن قانون ال1997دیسمبر 31، المؤرخ في 02- 97القانون رقم -3

).31/12/1997: بتاریخ
، السابق الذكر.2007، والمتضمن لقانون المالیة لسنة 06/24القانون رقم -4
السابق الذكر.، 2016لسنةالمتضمن قانون المالیة، 18-15من القانون رقم 27المادة -5
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بالمالیة، لجنةالمكلفةالوزارةولدى كل مدیریة جهویة، ولدىولایة،كلىلدعلى التوالي،
1.الأعمالرقمعلىوالرسومالمماثلةالرسوموالمباشرةللضرائبطعن

رائب المباشرة وكما أصبحت هذه اللجان مختصة نوعیا زیادة على مجال الض
ى نوعولم یعد الأمر مقتصرا عل،الجمیع أنواع الرسوم على رقم الأعمبوالرسوم المماثلة

مُحددا بالنسبة للرسم على القیمة ،2016معین فقط منها كما كان سابقا قبل سنة 
المضافة فقط، وأما عن توزیع الإختصاص فیما بین اللجان فقد إعتمد على معیار مالي

متعلق بقیمة مبلغ الطعون موضوع النزاع وتم تحیینه على النحو التالي:

وتختص بالطعون النزاعیة التي تكون مبالغها من الحقوق الولایة للطعن: لجنة-
دج) والتي سبق وأن 20.000.000ساوي عشرین ملیون دینار(تقل أو توالغرامات 

2أصدرت إدارة الضرائب بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.

ع مبالغها من تختص بالطعون النزاعیة التي یفوق مجمو الجنة الجهویة للطعن: -
دج) ویقل أو یساوي سبعین 20.000.000الحقوق والغرامات عشرین ملیون دینار (

دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض 70.000.000ملیون دینار (
3الكلي أو الجزئي.

كانت اللجان على النحو التالي:2016قبل سنة -*1
ـهاٍ علــى كــان أول إنشـــاء لــ، والتــي 1994قــانون المالیــة لســنة مــن 90المــادة والمحدثــة حینهــا بموجــبنــة الــدائرة:لج-

. 1969مكرر من قانون المالیة لسنة 23مستوى البلدیة بموجب المادة 
- 76من الأمر 360لمادة جب اوالتي كان أول إنشاء لها على مستوى المجالس الشعبیة الولائیة بمو لجنة الولایة: -

، والتي نصت على أن " تنشأ لدى كل مجلس شعبي للولایة، لجنة للطعن للضرائب المباشرة "، وبصدور قانون101
سم منه، على أن تؤسس لدى كل ولایة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والر 18، نصت المادة 1998المالیة لسنة 

.2016دور قانون المالیة لسنة على القیمة المضافة، وبقي الأمر نفسه لحین ص
نشاء لها.إعلى مستوى وزارة المالیة، وهي بنفس التسمیة وبنفس الجهة منذ أول اللجنة المركزیة:-
قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر (بعد تعدیلها من مكرر، 81الفقرة الأولى من المادة -2

).2016مالیة لسنة من قانون ال27بموجب المادة 
الفقرة الثانیة، من نفس المادة، من نفس القانون.  -3
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تختص بالطعون النزاعیة التي یفوق مبلغها الإجمالي سبعین الجنة المركزیة للطعن: -
دج)، والتي سبق وأن أصدرت مصالح إدارة الضرائب 70.000.000ملیون دینار(

إضافة أیضا لتلك الطعون التي یقدمها المكلفون بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
1بالضریبة التابعون لمدیریة كبریات المؤسسات مهما كانت مبالغها.

وتجدر الملاحظة أن التغییر المستمر لأحكام لجان الطعن الضریبي قد أسفر عنه 
وعلى عكس المتوقع، التقلیص في مجال إختصاصها وذلك بجعلها غیر مختصة بطلبات 
العفو كما كان سابقا، ناهیك عن إلغاء إجراء تمكین المكلف بالضریبة من الطعن التدرجي 

2أمام اللجان فیما بینها.

ى وأما فیما یخص أنواع الضرائب المشمولة بالطعن أمام هذه اللجان فقد وردت عل
مباشرةسبیل العموم ضمن قانون الإجراءات الجبائیة متمثلة في مجال حقوق الضرائب ال
ها منوالرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، ولأول مرة یتم توضیحها وتفصیل أنواع

، والذي تضمن 2017خلال منشور توضیحي صادر عن المدیریة العامة للضرائب سنة 
ما یلي:

وص إن الطعون المرفوعة من قبل المكلفین بالضریبة من أجل منازعة قرار صادر بخص" 
اعیة، یمكن أن تتعلق بأنواع الضرائب التالیة:شكوى نز 

والرسوم المماثلة (الضریبة على الدخل الإجمالي، الضریبة على أرباح الضرائب المباشرة -
الشركات، الرسم على النشاط المهني، الضریبة الجزافیة الوحیدة، ...)؛

الفقرة الثالثة، من نفس المادة، من نفس القانون.  -1
1998، من قانون المالیة لسنة 2فقرة 18سابقا لجنة الولایة للطعن مختصة أیضا بموجب المادة كانتحیث -* 2

إضافة ض من قبل اللجنة البلدیة للطعون (والتي تحولت إلى لجنة الدائرة فیما بعد)،بتلك الطعون التي كانت محل رف
بتحدید الربح ورقم الأعمال 1986من قانون المالیة لسنة 459ختص بحسب المادة تكانتلطلبات العفو، وكما

أرقام أعمالهم وأرباحهم السنویة بالنسبة للمكلفین الخاضعین لنظام التقدیر الإداري عند خلافهم مع إدارة الضرائب حول 
.حیث یتوجب على إدارة الضرائب إحالة النزاع على اللجنة في هذه الأحوال ودون الحاجة لطعن المكلف بالضریبة

أكتوبر 06من القرار المؤرخ في 3المادة سابقا مختصة أیضا وبحسب وأما لجنة الطعن المركزیة فقد كانت-
ة.ل طلبات العفو الولائیصالولایة للطعن، ویمكنها كذلك الفالتي كانت موضوع رفض من قبل لجنة بالطعون 1969
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رسم ستهلاك، اللي على الإة المضافة، الرسم الداخقیمالرسوم على رقم الأعمال (الرسم على ال-
على المنوجات البترولیة، ...)؛

التي و ننة، یمكن كذلك أن ترفع أمام لجان الطعن، الطعون المتعلقة بمنازعات ضرائب غیر مُق
اع لأنو تكون قواعد الوعاء والمراقبة والمنازعات الخاصة بها هي تلك المنصوص علیها بالنسبة

الضرائب المذكورة أعلاه.

المنازعات المتعلقة بحقوق الطابع وحقوق التسجیل والحقوق غیر المباشرة، لا تدخل ضمن 
1".إختصاص لجان الطعن

الفرع الثاني

أعضاء لجان الطعن الضریبي وكیفیة صدور آرائها

مدى حجم حیادها علىمما لا شك فیه أن فعالیة لجان الطعن الضریبي متوقفة 
ذلك لا بد من التطرق لطبیعة تكوین أعضائها وكیفیة صدور وإستقلالیتها، ولمعرفة

آرائها.   

هدت تشكیلة هذه اللجان نقلة نوعیة بعد صدور قانون شأعضاء لجان الطعن: -أولا 
، وأصبحت كما یلي:2018، وإلى غایة صدور قانون المالیة لسنة 2016المالیة سنة 

المباشرةللضرائبالطعنلجنةتألف تعلى مستوى المدیریات الولائیة للضرائب: -1
على مستوى كل مدیریة للضرائب بالولایة مما الأعمالرقمعلىوالرسومالمماثلةوالرسوم

2یلي:

.رئیساالحساباتلمحافظيالوطنیةالغرفةرئیسیعینهحساباتمحافظ-

، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة المنازعات، 2017جانفي 02، الصادر بتاریخ 01منشور رقم ال-1
.4-3ص ص: 

(بعد تعدیلها بموجب ءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر قانون الإجرامن ، 1مكرر فقرة 81أنظر المادة -2
).2018من قانون المالیة لسنة 51، و2017من قانون المالیة لسنة 48، و2016من قانون المالیة لسنة 27المواد: 
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الولائي؛الشعبيالمجلسمنعضو-
الأقل؛علىمكتبرئیسبرتبةلتجارةباالمكلفةالولائیةالمدیریةعنممثل-
الأقل؛علىمكتبرئیسبرتبةبالصناعةالمكلفةالولائیةالمدیریةعنممثل-
الحسابات؛لمحافظيالوطنیةالغرفةعنممثل-
للولایة؛والصناعةالتجارةغرفةعنممثل-
بالولایة؛مقرهاالكائنللفلاحةالجزائریةالغرفةممثل عن-
المركزرئیسأوالضرائبمركزرئیسالحالة،حسبأو،للضرائب،الولائيرالمدی-

حةمصلرئیسأومدیرنائبرتبةالتوالي،علىلهم،الذینأو ممثلیهمللضرائبالجواري
رئیسیة؛

استشاري؛صوتلهیكونموظفاخبیراالحاجة،إقتضتإذاتضم،أنللجنةیمكن-
لىللضرائب، یتو الولائيالمدیرطرفمنیعینئب،للضرارئیسيمفتشبرتبةعون-

والمقرر.الأمینمهام

المباشرةللضرائبالطعنلجنةتتألف على مستوى المدیریات الجهویة للضرائب: -2
على مستوى كل مدیریة جهویة للضرائب مما الأعمالرقمعلىوالرسومالمماثلةوالرسوم

1یلي:

.رئیساالمحاسبیینللخبراءالوطنيالمصفرئیسیعینهمحاسبخبیر-
مدیر؛نائببرتبةممثله،أوللضرائبالجهويالمدیر-
مدیر؛نائببرتبةللخزینة،الجهویةالمدیریةعنممثل-
الأقل؛علىمكتبرئیسبرتبةبالتجارةالمكلفةالجهویةالمدیریةعنممثل-
لجهویة االمدیریةمقرتحتضنالتيالولایةفيبالصناعةالمكلفةالمدیریةعنممثل-

الأقل؛علىمكتبرئیسبرتبةللضرائب،
ویة الجهالمدیریةمقرتحتضنالتيالولایةفيوالصناعةالتجارةغرفةعنممثل-

للضرائب؛

(بعد تعدیلها بموجب الذكرقانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق من ، 2مكرر فقرة 81أنظر المادة -1
).2016من قانون المالیة لسنة 27المادة: 
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ئب؛للضراالجهویةالمدیریةمقرتحتضنالتيللولایةالفلاحیةالغرفةعنممثل-
المحاسبیین؛ءللخبراالوطنيالمصفعنممثل-
.استشاريصوتلهیكونموظفاخبیراالحاجة،إقتضتإذاتضم،أنللجنةیمكن-
ىللضرائب یتولالجهويالمدیرطرفمنیعینّ للضرائب،رئیسيمفتشبرتبةعون-

والمقررالأمینمهام

ةالمماثلوالرسومالمباشرةللضرائبالطعنلجنةتتألف على مستوى وزارة المالیة: -
1لدى الوزارة المكلفة بالمالیة مما یلي:الأعمالرقمعلىوالرسوم

رئیسا؛قانونا،المفوضممثلهأوبالمالیةالمكلفالوزیر-
مدیر؛رتبةالأقلعلىلهتكونالعدلوزارةممثل عن-
مدیر؛رتبةالأقلعلىلهتكونالتجارةوزارةعنممثل-
مدیر؛برتبةاعةبالصنالمكلفةالوزارةعنممثل-
مدیر؛رتبةالأقلعلىلهتكونللمحاسبةالوطنيالمجلسعنممثل-
والصناعة؛للتجارةالجزائریةالغرفةممثل عن-
للفلاحة؛الوطنیةالغرفةعنممثل-
مدیر؛نائببرتبةممثلهأوالمؤسساتكبریاتمدیر-
؛استشاريصوتلهیكونفاموظخبیراالحاجة،إقتضتإذاتعین،أنللجنةیمكن-
؛للجنةمقررابصفتهللضرائب،العامةللمدیریةالطعنبلجانالمكلفالفرعيالمدیر-
للضرائبمالعاالمدیرللضرائب، ویعینالعامةالمدیریةمصالحاللجنةبأمانةتتكفل-

.أعضاءها

ول طبیعة وبعد التطرق إلى تشكیلة هذه اللجان فإن أهم ما یمكن ملاحظته ح
أعضائها یمكن إبرازه فیما یلي:

تعدیلها بموجب بعد(الذكر قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق من ، 3مكرر فقرة 81أنظر المادة -1
).2018لیة لسنة من قانون الما51، و2017من قانون المالیة لسنة 48، و2016من قانون المالیة لسنة 27المواد: 
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غم التغیر الذي شهدته ماهیة أعضاء هذه اللجان خاصة من خلال إسناد مهمة ر -
رئاستها لمحافظ حسابات على مستوى لجنة الولایة وخبیر محاسبي على مستوى اللجنة 

ة أومالیلف بالالجهویة، إلا أنه تم الإبقاء على إسناد رئاسة اللجنة المركزیة للوزیر المك
، قانونا والذي عادة ما یكون من ضمن إطارات المدیریة العامة للضرائبالمفوضممثله

حكم بومع العلم أن أهم ملفات الطعون النزاعیة من حیث مبالغها تُطرح أمام هذه اللجنة 
مجال إختصاصها.

یادیة عن لطعن لجهات حكان من الأفضل إسناد رئاسة لجان ا،وكما أنه وبإعتقادنا-
طرفي النزاع، حیث أن كل من محافظي الحسابات أو الخبراء المحاسبین كرؤساء للجان 

و من أالیة الولائیة والجهویة، یُعتبرون بالدرجة الأولى مكلفین بالضریبة، وكما أن وزیر الم
مختلفیمثله كرئیس للجنة المركزیة للطعن، یُعتبر في المقام الأول سلطة سلمیة رئاسیة ل

.الح الضرائبمص

سندت في المراحل الأولى لإستحداثها وجدیر بالذكر أن رئاسة بعض هذه اللجان قد أُ 
سندت رئاسة لجنة وأُ 1لجهات مُحایدة تماما، فقد أسندت لجنة الدائرة سابقا لقاض یترأسها،

ظر وكما أنه بالن3وبعد ذلك لقاض،2الولایة كذلك سابقا لرئیس المجلس الشعبي الولائي،
إلى بعض الأنظمة الجبائیة المشابهة نجد المشرع الفرنسي مثلا قد أسند رئاسة هذا النوع 

4من اللجان لقضاة إداریین لهم خبرة في المجال الضریبي.

كما نلاحظ بقاء عضویة إدارة الضرائب في لجان الطعن على مدار جمیع التعدیلات و -
ي ممثل للمكلف بالضریبة كمستشاره أو النزاع، وفي ظل عدم وجود أفي رغم أنها طرف 

محامیه.

، 36-90(قبل إلغائها) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الصادر بموجب القانون رقم 300المادة - 1
، السابق الذكر.1991المتضمن قانون المالیة لسنة 

، السابق الذكر.1969أكتوبر 06القرار المؤرخ في -2
، السابق الذكر.2007المتضمن قانون المالیة لسنة ،24-06القانون رقم من 50المادة -3

4 - Voir Art : 1651, Code Général des Impots, http://www.cgi.fr
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كیفیة صدور آراء اللجان :ثانیا-

رة شهدت أحكام الآراء الصادرة عن لجان الطعن إشكالات متعددة، وذلك لأسباب كثی
لتي إعتبرتها إدارة الضرائب نفسها جملة من النقائص التي كانت تعتري اللجان سابقا وا

هم أمن الأحكام المتعلقة بها، وقد تضمن المنشور السابق الذكر أدت إلى تغییر الكثیر 
، وعلیه سنتناول 2016العیوب التي تمت معاینتها بخصوص اللجان القدیمة قبل سنة 

جملة هذه الأسباب بحسب وجهة نظر مصالح إدارة الضرائب ومن ثم نتظرق إلى 
ت الجدیدة.وفق الأحكام والإجراءاوتنفیذهاإجراءات صدور آراء اللجان

بحسب المنشور الصادر عن الأسباب والنقائص المرتبطة بلجان الطعن سابقا:-1
، تتمحور هذه النقائص 2017جانفي سنة 02مصالح المدیریة العامة للضرائب بتاریخ 

1فیما یلي:

في هذا الصدد ربطت إدارة الضرائب أغلب النسبة لنوعیة الآراء الصادرة عنها:ب-أ
بین ان الدائرة، وبنسبة أقل لجان الولایة، حیث كشفت أنه ثبت أن هناك خلطالنقائص بلج

ا مجال طلبات العفو الولائي ومجال الطعن النزاعي، ومیول لجان الدائرة عند معالجته
وانینقللملفات النزاعیة للجوانب والظروف الإجتماعیة للمكلفین بالضریبة، وتجاهل قواعد 

، وكما أرجعت ذلك نسبیا لطبیعة تشكیلة هذه اللجان سابقاالضرائب الساریة المفعول، 
ي فمُعتبرة أن جمیع أعضاء اللجان سابقا وفیما عدا ممثل إدارة الضرائب، غیر مختصین 
عون مواد القانون الجبائي والتجاري أو قوانین المحاسبة، في حین یتوجب علیهم دراسة ط

متعلقة بالتحقیقات المحاسبیة.مُرتبطة بوضعیات ضریبیة معقدة، لا سیما تلك ال

بحسب إرتفاع عدد الطعون القضائیة لإدارة الضرائب ضد آراء اللجان المحلیة:-ب
إحصائیات المدیریة العامة للضرائب، تمت ملاحظة نسب مرتفعة من طعون المصالح 
الجبائیة ضد الآراء الصادرة عن اللجان المحلیة لا سیما لجان الدائرة، وذلك على أساس 
إعتبارها آراء غیر مُؤسسة ومُجردة من أي أساس قانوني بسبب قلة الخبرة التقنیة 

والقانونیة لأعضائها.

.03- 01، السابق الذكر، ص ص: 2017جانفي 02، الصادر بتاریخ 01منشور رقم ال-1
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من قانون الإجراءات 81نصت المادة ن حیث الطبیعة القانونیة لآراء اللجان:م-ج
الجبائیة قبل تعدیلها، على أنه عندما یكون رأي اللجنة غیر مُؤسس، تُرجئ الإدارة

عا منتنفیذه على أن ترفع طعنا بذلك أمام المحكمة الإداریة، وحیث أن هناك نو الجبائیة
ي، الغموض یتعلق بالطبیعة القانونیة لرأي اللجان من حیث تمتعه بطابع القرار الإدار 

فضلا عن ذلك السؤال المُثار بإستمرار حول الجهة التي یوجه ضدها الطعن، وذلك على
متع بالشخصیة المعنویة ولا یوجد أي نص یمنحها أهلیة إعتبار أن هذه اللجان لا تت

التقاضي. 

سنحاول :2016جراءات صدور آراء اللجان بعد صدور قانون المالیة لسنة إ-2
توضیح الإجراءات المعمول بها حالیا، وذلك بدایة من عملیة توجیه الطعون وكیفیة 

معالجتها والفصل فیها وصولا لعملیة تنفیذها.

شكواه،نبشأالمتخذبالقراریرضلمالذيبالضریبةیمكن للمكلفه الطعون: توجی-أ 
مركزرئیسأوللضرائبالولائيالمدیرأوالكبرىالمؤسساتمدیر مدیریةطرفمن

أجلفيالمختصة،الطعنلجنةإلىللضرائب، اللجوءالجواريالمركزرئیسأوالضرائب
.إدارة الضرائبقرارستلامإتاریخإبتداءً من) أشهر04(أربعة

وتخضعالطعونلجنةرئیسإلىبالضریبةالمكلفینطرفمنالطعونحیث تُرسل
المتعلقة بالشكوى في مادة الوعاء الضریبي، إلا من حیث شكلها ومضمونها لنفس القواعد

أن كماو 1الإداریة،المحكمةأمامدعوىرفعبعداللجانإلىالطعنیُرفعأنیمكنأنه لا
عملیة تسدید الحقوق الجبائیة، غیر أنهیُعلقطعن المكلف بالضریبة أمام هذه اللجان لا

الإجراءاتمن قانون74المادةأحكاممن تأجیل الدفع بحسبالإستفادةیمكنه طلب

الضریبة أمام هذه اللجان، ألا یكون طعنه قد رُفع للجنة بعد رفع دعوى أمام یشترط لقبول طعن المكلف ب-*1
المحكمة الإداریة، وتجدر الإشارة أن هذا الشرط الإجرائي لم یطرأ علیه أي تغییر أو تعدیل منذ نشأة هذا النوع من 

اللجان.
كتوراه، جامعة باجي مختار عنابة لى العقار، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدأنظر: ریم مراحي، الضریبة ع- 

.2015/2016الجزائر، السنة الجامعیة، 



320

محلوالزیاداتالحقوقمن%20یساوي مبلغجدیدمنیسددبأنوذلكالجبائیة،
1النزاع.

بعد إستلام الطعون، یتم عرضها على أعضاء اللجان الطعون والبت فیها: معالجة -ب 
من طرف رؤسائها، لغرض دراستها ومناقشتها وذلك بالنظر إلى نوع الحقوق الضریبیة 
محل النزاع وأساس فرضها، وأوجه النزاع التي أثارها المكلف بالضریبة، وفي الأخیر 

حیث یكمن دور هذه اللجان في 2الطعن،یُبدي أعضاء اللجان إستنتاجاتهم حول أوجه
3هذه المرحلة في إعادة النظر في النزاع الواقع بین مصلحة الضرائب والمكلف بالضریبة.

بالرفضأوبالقبولإلیهاالمرفوعةالطعونحولقراراتهابإصدارالطعنلجانوتلزم
تبُدلموإناللجنة،رئیسإلىالطعنتقدیمتاریخمنإبتداءً أربعة أشهرأجلفيصراحة
الحالة یجوزهذهللطعن، وفيضمنیارفضاصمتهاالأجل، أُعتبرفي هذاقرارهااللجان
منإبتداءً أشهرأربعةأجلفيالمحكمة الإداریةإلىدعوىیرفعأنبالضریبةللمكلف

تُعللنالطعون، وقد ألزم المشرع اللجان أفيللبتللجانالممنوحالأجلإنقضاءتاریخ
إدارة الضرائب تقریرعلىالمصادقةعدمحالةفيتُحددأنعنها، وعلىالصادرةالآراء

أوالتخفیضاتوعلى أن تبُلغللطاعن،یُمنحقدالذيالإعفاءأومبالغ التخفیض
الرئیس، طرفمناللجنةإجتماعإثر إنتهاءبالضریبةالمكلفإلىالمقررةالإعفاءات

بالضریبةیضا تبلیغ قرار إدارة الضرائب بخصوص آراء اللجان للمكلفوكما یتم بعدها أ
الولائي للضرائب،المدیرأوالمؤسساتمدیریة كبریاتمدیرطرفمنالحالة،بحسب

4اللجنة.رأيإستلامتاریخمنإبتداءً واحد شهرأجلوذلك في

(بعد قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكرمن من 80من المادة 4و3، 2، 1أنظر الفقرات:-1
قانون المالیةمن40و2009لسنةقانون المالیةمن42و2007لسنةقانون المالیة من49تعدیلها بموجب المواد: 

).2012لسنة
2 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses, 2010, op.cit, p : 40.

.49حسین فریجة، المرجع السابق الذكر، ص: -3
(والمعدلةقانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكرمن ، 81من المادة3و2أنظر الفقرتین -4

قانون منمن26و2010لسنة التكمیليقانون المالیةمن19و2007لسنةقانون المالیةمن49الموادبموجب
).2018لسنة قانون المالیةمنمن50و2012لسنةالمالیة
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ة، نون الإجراءات الجبائیمن قا81لفقرة الرابعة من المادة انصت تنفیذ آراء اللجان: -3
للجاناآراءتعتبر"، على أنه2016من قانون المالیة لسنة 26بعد تعدیلها بموجب المادة 

.ولالمفعالساريالتنظیمأوالقانونلأحكامصراحةالمخالفةالآراءتلكبإستثناءنافذة

فإنمفعول،الالسارينظیمالتأوالقانونأحكاملأحدصراحةمخالفااللجنةرأيیصدرعندما
والذيهبشأنبالرفضمسببقرارإصدارللضرائب،الولائيالمدیرأوالكبرىمدیر المؤسساتعلى
".إلى الشاكيیبلغأنیجب

ویتضح لنا من خلال هذه الفقرة أن المشرع خول صراحة لإدارة الضرائب سلطة 
نه أخالفتها للقانون أو التنظیم، حیث تقریر رفض الآراء الصادرة عن لجان الطعن عند م

هة من غیر المعقول قانونا أن تُمنح هذه السلطة التقریریة في مجال فحص المشروعیة لج
سها إداریة على لجان غیر تابعة لها رئاسیا أو حتى وصائیا، ناهیك عن أن هذه الجهة نف

.طرف في المنازعات التي تنظر فیها هذه اللجان

زئیة بالذات نعتقد أن المشرع الجزائري ورغم التعدیلات المتكررة، قد وحول هذه الج
ترددا في إتخاذ موقف حاسم في إعطاء القوة التنفیذیة حتشما ومُ كان وإن صح القول مُ 

لآراء لجان الطعن في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
للجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل وذلك على خلاف الأمر بالنسبة 1الأعمال،

منها ما فولجان العفو الضریبي، حیث نجد قرارت هذه الأخیرة تتمتع بقوة تنفیذیة مطلقة، 
لا یمكن الطعن فیه حتى قضائیا كقرارت لجان العفو الضریبي، وبنظرنا أن ذلك راجع 

اذ القرارات في دورات د وإحتكار إدارة الضرائب لسلطة إتخلطبیعة تشكیلة هذه اللجان وتفرُ 
إنعقادها، مما لا یجعلها في حاجة للتخوف من نتائج قرارات هذه اللجان فهي من تتخذها 

من  31الى 29حیث نلاحظ أن هذه التعدیلات مرت بثلاث مراحل، كانت المرحلة الأولى بموجب المواد من - *1
إذا رأت إدارة الضرائب أنها تأجیل تنفیذ قرارات اللجان، والتي تم النص من خلالها على 1997قانون المالیة لسنة 

من قانون 81مخالفة لقانون الضرائب أو غیر مؤسسة ، وكانت المرحلة الثانیة عند تعدیل الفقرة الرابعة من نص المادة 
على تعلیق ، حیث نص المشرع هذه المرة 2007من قانون المالیة لسنة 49دة الإجراءات الجبائیة بموجب  الما

، على أن تقوم إدارة الضرائب إذا تبین لها أن هذه الآراء غیر مؤسسة برفع طعن بشأنها أمام تنفیذها بدل تأجیلها
ام قانون المالیة لستة القضاء في غضون الشهر الموالي لتاریخ صدورها، وأما المرحلة الثالثة فقد كانت بموجب أحك

. تصدر قرارا إداریا برفضها، حیث لم تعد إدارة الضرائب بحاجة لإجراء الطعن في آراء اللجان أمام القضاء، بل 2016
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في الأساس ولو كان ذلك یبدو بطریقة غیر مباشرة تحت غطاء لجان التوفیق أو لجان 
العفو.

ه اللجان وكما أن المشرع لم یكن واضحا أیضا في تعریف الطبیعة القانونیة لآراء هذ
بموجب قانوني ،من قانون الإجراءات الجبائیة81رغم التعدیلات الواردة على نص المادة 

لآراء"، كما هو الحال بنص الفقرة ا، فتارة یصفها ب " 2018و2016المالیة لسنتي 
1.الثانیة منها، وتارة یصفها بالقرارات بنفس المادة ضمن فقرتها الثالثة

ؤل حول جواز الطعن من عدمه أمام جهات القضاء في هذه وعلیه یطرح التسا
، 2016الآراء، والذي أجازه المشرع لإدارة الضرائب فقط، قبل صدور قانون المالیة لسنة 
، 2017وذلك عندما یتضح لها أن قرار اللجان غیر مؤسس قانونا، وأما بدایة من سنة 

انت غیر قانونیة وعلى أن یتمفقد منح لإدارة الضرائب سلطة رفض آراء اللجان إذا ك
تبلیغ قرار الرفض للمكلف بالضریبة من طرف كل من مدیر الضرائب بالولایة أو مدیر 

ن مدیریة كبریات المؤسسات بحسب الحالة، وبإعتقادنا أنه وفي هذه الحالات یمكن الطع
أمام القضاء في قرار الرفض الصادر عن هذه المصالح الجبائیة، على خلاف الأمر 

ابقا حیث كان یطرح الإشكال في عدم جواز طعن المكلفین بالضریبة في آراء اللجان س
.نظرا لعدم تمتع هذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة أو أهلیة التقاضي

وكما أنه حتى بالنسبة لمصالح إدارة الضرائب ورغم وجود نص صریح سابقا قبل 
أجل شهر من تاریخ تبلیغها بها، إلا أن ، یتیح إمكانیة طعنها في آراء اللجان في 2016

التطبیق القضائي لمجلس الدولة كان متضاربا ومختلفا في عدید القرارات الصادرة عنه 
، والمتعلق بإستئناف 28/01/2002بتاریخ 002060رقم ففي القرار 2بخصوص ذلك،

ع -لفي حق مدیر الضرائب لولایة تیبازة ضد: (22/02/1999القرار الصادر بتاریخ 

على قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر،من ، 81حیث نصت الفقرة الأولى من المادة -*1
قرارهابإصدارالطعنلجانتلزم"، وأما الفقرة الثانیة فقد نصت على أنه " ...رأیاالطعنجانلتبديأنیمكن" أنه:
...". بالرفضأوبالقبولإلیهاالمرفوعةالطعونحول

.السابق الذكرتصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، دلیل-2
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المصادقة على القرار المستأنف باعتبار أن المدیر الولائي عضو ق)، قضى مجلس الدولة ب: " 
".لا یمكنه الطعن في قرار صادر من طرفهفي لجنة الطعن وبذلك 

بتاریخ 001717وعلى خلاف ذلك نجد مجلس الدولة في قراره رقم 
في حق مدیر 01/02/1999اریخ ، والمتعلق بإستئناف القرار الصادر بت23/04/2001

رفض الدعوى شكلا والتي تطلب فیها إدارة بم)، والقاضي -الضرائب لولایة تیبازة ضد (ك
تصریح لغاء القرار المستأنف والإ" الضرائب إبطال قرار اللجنة الولائیة للطعن، قضى ب: 

عدم لوعا ورفضها موضالولائیة للطعن شكلابقبول دعوى المدیر الولائي للضرائب ضد قرار اللجنة
".التبریر 

، فصل فیه أیضا بعـدم جـواز الطعن في رأي لجنة 2002وفي قرار آخر له سنة 
1الطعن للولایة من طرف مـدیر الضرائب للولایة بإعتباره عضوا فیها، وذلك بتصریحه:

ن، بصفته ي الطاعوحیث أنه لا یمكن الطعن في قرار من طرف مصدره، وأن المدیر الولائ''... 
س صائبا للقرار، وبالتالي لا یمكن الطعن فیه، وهو ما یجعل حكم قضاء المجلعضوا، یعد مصدرا

.''یستوجب المصادقة علیه

حیث یتضح لنا من خلال موقف القضاء ضمن أغلب هذه القرارات، أنه وبمفهوم 
یسا في قرارات اللجان تأسالمخالفة عند إقراره عدید المرات برفض طعون إدارة الضرائب 

على عضویتها ضمن ذات اللجان، أنه من غیر المنطقي أن تكون إدارة الضرائب عضوا 
في لجان تنظر وتفصل في منازعة، هي نفسها أحد أطرافها. 

(قرار غیر منشور).2002جانفي 28، بتاریخ 002060قرار مجلس الدولة رقم: -1
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الفصل الثاني

ضمانات المكلف بالضریبة أمام جهة القضاء

لقضاءاالمبحث الأول: حق الطعن أمام -

الجبائیة المبحث الثاني: إجراءات التحقیق الخاصة وعنصر الإثبات في الدعوى-

.لث: ضمانة وقف التنفیذ في المواد الجبائیةالمبحث الثا-
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من إستیفاء حقوقه بصفة مرضیة إذا لم یتمكنلمكلف بالضریبةما من سبیل ل
أو خلال حقه في الطعن أمام إدارة الضرائبمن عبر السبل الإداریة المتاحة لهوكاملة 

قابة ، ونظرا لما توفره الر أمام اللجان الإداریة، إلا اللجوء للجهة القضائیة المختصة
القضائیة من ضمانة وحمایة لحقوق الأشخاص من أخطاء وتجاوزات الإدارة، أجاز 

داريهة القضاء الإالمشرع الجزائري في المجال الجبائي للمكلفین بالضریبة اللجوء إلى ج
یة أو المتعلقة بوعاء الضریبللطعن في القرارت الصادرة عن إدارة الضرائب حول تظلماتهم 

بإجراءات تحصیلها.

خاصة أنهابالضریبة ینللمكلفحمایة أكثر جهة القضاءتضمن یمكن أنهلوعلیه
لإدارة شروعیة قرارات اللطعن في مملهمتبقیة الالوحیدةالفرصة و الأخـیر بمثابة الملاذ 

سنتطرق ضمن هذا الفصل لأهمیة هذه الحمایة من خلال الجبائیة، ومن هذا المنطلق 
دراسة أهم أوجهها بدایة من حق المكلف بالضریبة في الطعن أمام القضاء، وإجراءات 

وصولا لتلك التحقیق الخاصة التي سنها المشرع في مجال هذا النوع من الطعون، 
مجال الإثبات وإمكانیة وقف تنفیذ قرارت الإدارة الجبائیة.الضمانات في 
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المبحث الأول

حق الطعن أمام القضاء

للإحاطة بحق المكلف بالضریبة في الطعن أمام الجهة القضائیة المختصة یتوجب 
، ةریبیوالدعوى الضلمنازعة الضریبیةلكل من االقانونیةالطبیعةتحدید علینا في البدایة 

في مجال هذا النوع من المنازعات.اهقبول عریضة دعو شروطومن ثم دراسة 

المطلب الأول

والدعوى الضریبیةضریبیةالللمنازعة القانونیةالطبیعةتحدید 

في الحقیقة أنه لا وجود لأي منازعة قضائیة ما لم تسبقها دعوى أمام الجهة 
ن ولا مة القانونیة للدعوى الضریبیة فلا بُد أالقضائیة المختصة، ولمعرفة وتحدید الطبیع

إستخلاصه من خلال ائیة، وهذا ما سنحاول بالطبیعة القانونیة للمنازعة الجمعرفة
الفرعیین التالیین.

الفرع الأول

القانونیة للمنازعة الضریبیةالطبیعةتحدید 

للأشخاص المشرعاكفلهقانونیةأنها وسیلةالإداریةالمنازعةمن أبرز خصائص
وغالبا ما تشغلالقضاء أو غیره،طریقعنالإدارةجهةمواجهةفيلحقوقهمحمایة
مظاهرمنبهلما تتمتعضده، نظراالمعترضأوعلیهدعىالمُ مركزفیهاالإدارة

أعمالها لتنفیذفيتجعلهاالعامة التيمتیازات السلطةإ و 
1الغیر.تجاه 

لذلك من أهمیة لما،الضریبیةللمنازعةالقانونیةالطبیعةیثور التساؤل بخصوصو 
تطبیقه الواجبالقانونمعرفةلأو ،فیهالفصللالمختصةالقضائیة الجهةلتحدیدسواءً 

.91-90ص ص: السابق الذكر،المرجعخضراوي،الهادي-1
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الضریبیةالمنازعةرأي حول إعتبارمنأكثرإلىالفقهبشأنها، وعلى هذا الأساس إنقسم
المنازعةبأنالقولمنه إلىجانبإتجهالخصوصهذامن عدمه، وفي إداریةمنازعة

إداریة، إعتبارها منازعةإلىآخرجانبالإداریة، وإتجهالمنازعاتمنتُعدلاالضریبیة
بفكرة وقد إستند كل منهم في تكوین رأیه وتدعیمه على معیار محدد، فمنهم من إحتج 

بین القانون المنظم للعلاقةطبیعةأساس إعتقاده على ، ومنهم من بنىالسلطة والسیادة
ختصاص الإجهة كلیا على ، وكذلك من إعتمدمكلف بالضریبة والإدارة الجبائیةال

.لفصل في هذا النوع من المنازعاتعند االقضائي 

ذه هالقانونیة للمنازعة الضریبیة، وفق الطبیعةتحدید وعلى هذا الأساس سنتناول 
ر، وكذا معرفة موقف المشرع الجزائري من ذلك.المعایی

لطة والسیادةمعیار الس: أولا-

مُعتبرا ربطإداریة،منازعةالضریبیةالمنازعةعتبارإإلىالفقهمنجانبإتجه
إداریة حول قراراتإلىالتوصلإلىتهدفالتيالإداریةالعملیاتمنالضرائبوتحصیل
أنئنانطموبإللقولمما یدعوعامة،سلطةبصفتهاالضریبیةالإدارةتُصدرهاالضریبة،
المنازعات منولیستطبیعتها،بحسبالإداریةمن قبیل المنازعاتالضریبیةالمنازعات

1القانون.نصبحسبالإداریة

وتتمتعسیادةذاتإداریةجهةوكما تعد منازعة إداریة على إعتبار المصالح الجبائیة 
السلطة العامة، التي تجعلها في إمتیازاتمننشاطها بما لهاتمارسقوي،نيقانو بمركز

2الطرف الأقوى في مواجهة المكلفین بالضریبة.

من تُعدلاالضریبیةالمنازعةبأنذهب البعض للقولوإعتمادا على نفس المعیار
سلطةتع بأيتتملاالضرائبمصلحةأنذلكجتهم فيالإداریة، وحُ المنازعاتضمن

لكلیةمقدمةماجستیررسالةوالقضاء،الضریبیةالإدارةبینالمغربفيالجبائیةالهمز، المنازعاتأبوعمر-1
.12ص: ،2009محمد الخامس، الناضور،جامعةالعام،القانونقسمالحقوق

.32ص:المرجع السابق الذكر،الرؤوف،عبدأحمدوأنظر: محمد-
.93ص: السابق الذكر،المرجعخضراوي،الهادي-2
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الحقوق الضریبیة لا یُعد فرضأساسوأنللجمهور،عامة خدمةتؤديلاوهيإداریة،
مما الخاصة،المكلفین وملكیاتهمبدخولیتعلقوكما أن تنفیذهاالسیادة،أعمالمن قبیل

1.الضریبیةللمنازعاتإداریةصبغةیعدم وجود أي 

ائي على أساس طبیعة قواعد القانون الجب:ثانیا

على أن ،1789المادة الرابعة عشر من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام نصت
یمتلك المواطنون حق التحقق من الضریبة العامة، والإقرار علیها بحریة، ومراقبة توظیفها، "

2"،وتقریر مقدارها وتقویمها وطریقة تحصیلها ومدتها، سواءً قاموا بذلك شخصیا أو عبر ممثلیهم

لنـشأة البرلمانـات تاریخیا یرجع إلى عامل وجوب التأسیس رئیسيوكما أن السـبب ال
3.التشریعي للضریبة

من قد حرص المشرع ف، لتزام بدفع الضریبةالإمصدر الجبائيیعتبر القانونوبذلك 
، دون أن یترك ذلك للسلطة التنفیذیة حدید أسس الضریبة وسعرها ووعائهاعلى تخلاله

ة بین هو القانـون المنظم للعلاقة الضریبیجبائي ، لذلك فالقانون الیــذه فقطمنوطة بتنفال
وعة من الضمانات مجمبها لمكلف ل، فهو القانون الذي منح المكلف والإدارة الضریبیـة

الذي ذاته، وهو القانونالمستحـقة علیهالجبائیة تزامات لإارض علیه وف، التي تكفل حقوقه
ص والرقابة وسلطة ضمان وحقوق الإدارة الضریبیة من خلال سلطة الفحزاتإمتیاحدد یُ 

علاقة قانونیة تنظیمیة تستند جبائیةوالإدارة البالضریبة ، فالعلاقة بین المكلف التحصیل
كما هو الحال في ، ولیست علاقة دائن ومدینجبائيإلى نصوص وأحكام القانون ال

تنظیم هذه العلاقة في إطار قانون الضرائب ، الأمر الذي یستلزم الحقوق الشخصیة
4.اوإستنادها إلیه في كل ما ینجم عنه

.11ص:السابق الذكر،العال، المرجععبدخیري عثمان-1
، ترجمة حسین إسماعیل.1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام -2

https://neorevivalism.files.wordpress.com/2016/05/d8a7d995d8b9d984d8a7d986
3 - Louis Trotabas, finance publique, op.cit, pp :18-20.

ء المنـازعة الضـریبیة الناشـئة عن تطـبیق القـوانین الضریبیة والإتفاقیات الدولیة (دراسةرمضان صدیق، إنهـا-4
.124، ص: 2006مقارنة)، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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كما أن سلطة الإدارة الضریبیة في ربط الضرائب وتحصیلها مستمدة من طبیعة 
، وإنما على بالضریبةالضریبة التي لا تقوم على رابطة عقدیة بین الإدارة والمكلف

وعلیه فإن1قد إتفقت غالبیة التشریعات على ذلك،نصوص القوانین التي تفرضها، و 
وما تحمله نصوصه من جبائي مستمدة من طبیعة القانون الالمنازعة الضریبیةطبیعة 

ذاتیة خاصة ینفرد بها عن القوانین الأخرى، فالكل یأخذ ویستمد صلاحیاته وسلطاته من 
، فنجد الإدارة عند الأخرىمنازعاتالقانون الضریبي ولیس من القانون العام على غرار ال

المكلفین بالضریبة قویة ومقیدة تظلماتفرضها للضرائب وجبایتها وحتى حین نظرها في 
الإجرائیة المنصوص علیها بالقوانینفي الوقت نفسه بموجب النصوص الموضوعیة و 

، هذه القوانینمنسلطاتهیستمدلقاضي عند نظره في الدعوى الضریبیة وحتى ا، ةالجبائی
الجبائیة مرجعه قوانین حقوقه و لإلتزاماتهلمكلف بالضریبةاأساس معرفةوكما أن
الضرائب.

الإختصاص القضائيمعیار جهة : ثالثا-
منازعة الضریبیة، مستمدة إعترفت أغلب التشریعات بالطبیعة القانونیة المستقلة لل

عن القوانین الأخرى، اإستقلالیتهجبائیة و الوانینقوم علیها القتجملة المبادئ التي ذلك من 
بذاتیة كاملة جعلت للمنازعة الضریبیة طابع خاص یتوقف تحدیدها ةالأخیر هوعن تمتع هذ

، وكذا تحدید هذه المنازعةدید الجهة القضائیة المختصة بنظرمنها تحمتعددة،على نتائج
لضریبي المقـدم من ، ومـدى قـوة الإقـرار أو التصریح اعلیهاالقانون الواجب التطبیق

الإثبات في هـذا النـوع من ماهیة وسائل، إضافة إلى في مواجهة الإدارةالمكلف بالضریبة
2المنازعات، وطبیعة قرارات الإدارة الضریبیة.

ة المختصالجهة القضائیةتحدید بخصوصالمقارنة التشریعاتقوانینتباینت قد و 
القضاء فیها لجهات ا من أسند ولایة الفصلفمنه، بالفصل في المنازعات الضریبیة

للمكلفین بآداء الضریبة أكثرالقضاء العادي یوفر ضماناتخذا بالرأي القائل أنآالعادي 
الخزینة العمومیة لا یوفرها لهم القضاء الإداري الذي یمیل عادة إلى الدفاع عن مصالح 

1 - Lion Duguit, Traité de droit constutionnel, France, Paris, tome 2, pp : 380-385.
، دار الإشعاع -دراسة تحلیلیة مقارنة –د، الإطـار القانـوني للعلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة محیي محمد سع-2

.136:ص،1998الفنیة، مصر، 
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مما یجعلخالصة،غیرةالضریبیللمنازعاتالإداریةالصبغةفضلا عن أن ،للدولة
1منازعاتها.بنظرمختصاالعاديالقضاء

سلطة الفصل في هذا النوع من الأخرى التشریعات قوانینبعض بینما أسندت 
القضاء الإداري أخذا بالرأي القائل أن الضریبة یتم تحدیدها بموجب جهاتإلىالمنازعات

وعلى إعتبار ، وتحصیل الضریبةحدیدصة بتالمختداریةقرارات إداریة تتخذها الجهة الإ
قراروأنالإداریة،المنازعاتوالرسوم من قبیلبالضرائبالمتعلقةالضریبیةالمنازعاتأن

2منشأً له.ولیسالضریبةلدینإداری كاشفقرار،الضریبةتقدیر

یة، ذهبت بعض التشریعات إلى إنشاء محاكم متخصصة في المنازعات الضریبوكما
وذلك على أساس أن الطبیعة الفنیة والتقنیة التي تتمیز بها قوانین الضرائب جعلت لها 
ذاتیة مستقلة تستوجب أن ینظر ویفصل في منازعاتها قضاة متخصصون قادرون على 
تأصیل وتوحید المبادئ القانونیة المتعلقة بتفسیر وتطبیق نصوص التشریع الجبائي القائم 

وعلیهختلفة عن تلك التي یقوم علیها القانون الخاص أو العام، على قواعد متمیزة وم
القضاء العادي یجب أن تختص بالمنازعات الضریبیة محاكم ضریبیة مستقلة عن

3والقضاء الإداري.

الضریبیةالمنازعاتفيوالفصل النظرمهمةأناطتولادُ هناكوبالتالي نجد أن 
الفصلمهمةالإداريالقضاءتولىكالسویدأخرىولدوفي، كبریطانیاالعاديبالقضاء

.11ص:السابق الذكر،العال، المرجععبدخیري عثمان-1
.32ص:المرجع السابق الذكر،الرؤوف،عبدأحمدمحمد-2
ي، القاهرة، الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعالمنازعات محمد،زكریا -3

.29، ص: )د. س. ن(مصر، 
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وبلجیكاكفرنساأخرىدولفيأماإداریة،جهةهيالمالیةالإدارةأنعتبارإعلىفیها
الإداريالقضاءختصإإذوالإداري،العاديالقضاءینبینختصاصالإهذاتوزیعتمفقد
غیربالضرائبالصلةذاتمنازعاتالأماالمباشرةبالضرائبالمتعلقةالمنازعاتفضفي

لنظرمتخصصةضریبیةمحاكمالدولبعض، وعینتالعاديالقضاءفینظرهاالمباشرة
إجراءاتتعمل وفقالضرائب،فيمتخصصینأعضاءمنكلتتشالمنازعاتهذهمثل

العادي،القضاءجهات أمامالمتبعةالإجراءات والأصولتلكبخلافخاصةوأصول
ذاتیةمنالضریبيالقانونبهیتمتعلمانظراوذلكالأردن والیمن،و ألمانیالدولاهذهومن

1.یةوإستقلال

إلىتشریعمنتختلفالمنازعة الضریبیةلحلالمتاحةسبل والوسائل الولذلك نجد 
الإداري،القضاءختصاصإمنیجعلهامنفهناكالقضائيالمستوىعلىخاصةآخر

القضاءحكرا علىیجعلهامنوهناكالعادي والإداري،الجهازینبینیوزعهامنوهناك
سبیختلف بحنسبيجراء إالمسبقالتظلم الإداريالعادي، حیث یتضح مثلا أن شرط 

2تشریعي.نظامكلتوجه

الطبیعة القانونیة للمنازعة الضریبیة في التشریع الجزائريرابعا: -
ستثناءات) تتخللها بعض الإر العضوي كقاعدة عامة (المعیاالمشرع الجزائريتبنى 

من خلال حیث نص3لتوزیع الإختصاص بین جهات القضاء العادي والقضاء الإداري،

، العدد27، المجلد: والقانونیةالاقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلةإدلبي، " الدعوى الضریبیة في سوریة "، منى-1
.36، ص: 2011كلیة الحقوق، جامعة دمشق، الثالث،

میة ارنة)، الدار العلموفق سمور علي المحامید، الطبیعة القانونیة لقرارات تقدیر ضریبة الدخل (دراسة مقـوأنظر: -
.37الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، (د.س.ن)، ص: 

مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة ، «لمنازعات الضریبیة،" الأسالیب البدیلة لحل اقلاحوأنظر أیضا: محمد ال- 
.12، ص: 2006، العـدد الأول، والقانونیة

.174ریم عبید، منازعات الضرائب المباشرة في تشریعات المغرب العربي، المرجع السابق الذكر، ص: -2
دیوانلخامسة،ا، الطبعة)الإختصاصنظریة(الثانيالجزء،الإداریةللمنازعةالعامةالمبادئشیهوب،مسعود-3

.09ص: ،2009الجزائر،الجامعیة،المطبوعات
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المحاكم الإداریة هي جهات من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن " 800المادة 
ول درجة، بحكم قابل للإستئناف في الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أ

جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
من نفس 804ووضح صراحة من خلال الفقرة الأولى من نص المادة "، الإداریة طرفا فیها

مام المحاكم الإداریة، وكما القانون، أن ترفع الدعاوى في مادة الضرائب والرسوم وجوبا أ
من ثانیةمن خلال الفقرة الللمحاكم الإداریة في دعاوى القضاء الكامل الإختصاص عقد

القضایا المخولة لها بموجب بفیما تعلق وكذلكمن نفس القانون،801نص المادة 
1.، بحسب الفقرة الثالثة من نفس المادةنصوص خاصة

، نجد أن المشرع نص كنص خاصون الإجراءات الجبائیةوحیث أنه بالرجوع إلى قان
من هذا القانون، على إختصاص المحاكم 82من خلال الفقرة الأولى من المادة أیضا

النزاعموضوعالشكاوىالإداریة بالمنازعات المتعلقة بقرارات إدارة الضرائب بخصوص 
2المكلفین بالضریبة.كاملةبصفةرضيتُ لاوالتي

من عد ومن دون أي لبستالي فإن المنازعة الضریبیة في التشریع الجزائري، تُ وبال
زات قبیل المنازعات الإداریة، وذلك سواءً من خلال إعمال معیار السلطة العامة وإمتیا

قواعدلطبیعةالإدارة الجبائیة في مجال فرض ومراقبة الضریبة وتحصیلها، أو بالنظر 
متمثلةوالالمختصة للفصل فیها،جهة القضائیةلل، أو بالنظرفي حد ذاتهاالقانون الجبائي

یع وذلك بالنسبة لجممستوى المحاكم الإداریة،وبالتحدید علىجهة القضاء الإداري في
یر إرتبطت هذه المنازعات بالضرائب المباشرة أو الغسواءً أنواع الضرائب دون تحدید،

.والطابعالتسجیل مباشرة أو الرسوم على رقم الأعمال أو بحقوق
هذه والفصل فيصاحبة الإختصاص بالنظر هى الجهةفجهة القضاء الإداري وعلیه

لى عفالمشرع الجزائري عمل ة،نواع الحقوق الضریبیالمنازعات الضریبیة ومهما إختلفت أ
المتعلقة بقرارت الإدارة الجبائیة بخصوصالضریبیةمنازعةتوحید الإختصاص بشأن ال

ا حول تظلمات المكلفین بالضریبة. قرارته

21(ج ر عدد :، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم - 1
).23/04/2008بتاریخ 

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.أنظر -2
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الفرع الثاني

للدعوى الضریبیةالقانونیة الطبیعةتحدید 

1تُعرف الدعوى على أنها حق الشخص في اللجوء للقضاء للمطالبة بحق مشروع،

للمطالبة وسیلةفهيلها،نتیجةكما یرى البعض ولكنهاللفردسلطةلیستوهي في الواقع
القضاءأمام تخذتُ التيالقضائیةالإجراءاتفالدعوى الإداریة هي جملةوعلیه بالحقوق،
2.إداریة ماعلاقةعلىالمترتبةالآثارمنبأثرللمطالبةالإداري

حق الشخص والوسیلة القانونیة في حیث یعرفها الأستاذ عمار عوابدي على أنها " و 
القواعد القانونیة الشكلیة والإجرائیة تحریك وإستعمال القضاء المختص، وفي نطاق مجموعة 

والموضوعیة، المقررة للمطالبة بالإعتراف بحق أو للمطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة نتیجة 
بفعل الإعمال الإداریة غیر المشروعة والضارة والمطالبة الإعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة

هي بذلك تلك المكنة القانونیة المُخولة للشخص و 3،"بإزالتها وإصلاح الأضرار الناجمة عنها
في اللجوء إلى جهة القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات الإدارة وأضرت 

4.بها

الإداریة التي تمثل المعیارالدعوىوصفضمنالضریبیةالدعوىتندرجوحیث 
على و لقضاء الإداري،تعتبر من أهم دعاوى اوكما 5الإداري،القضاءختصاصلإالعام

ص أساس التقسیم السائد للدعاوى الإداریة إلى دعاوى إلغاء و دعاوى تفسیر و دعاوى فح
إلى یطرح التساؤل، عرف بدعاوى القضاء الكاملتما كمشروعیة و دعاوى  تعویض أو 

، 2007اهیم البدارین، الدعوى في الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، محمد إبر - 1
.40ص:

.02، ص:1991سوریا،دمشق،جامعةمطبعةالرابعة،الطبعةالعملي،القسمالإداري،القضاءالیوسف،إلیاس-2
القضاء الإداري، –النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في - 3

.230دیوان المطبوعات الجامعیة، ص: 
، 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، طبعة مزیدة ومنقحة -4

.121عنابة، ص: 
للإصداراتالقوميالمركزالإداري،القضاءأماموالإثباتیةالإدار المرافعاتخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد-5

.25ص: ،2008الأولى، سوریا، الطبعةالقانونیة، 
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فیما یلي الإجابة عن ذلك ، وسنحاول؟الدعوى الضریبیةالدعاوى تنتميهذهأي نوع من
.بهذا الشأنضائيموقف المشرع الجزائري، والتطبیق القل رأي الفقه، ومن خلا

رأي الفقه:أولا-

المجفيتدخلمنازعاتأنهاعلىالجبائیةالمنازعاتلإعتبارذهب فقهاء القانون
الكامل، وسنتناول فیما یلي وعلى سبیل المثال لا الحصر بعض هذه الآراء.القضاء

أن منازعات العقود و العمران و الضرائب تدخل )،مسعود شیهوب(ذ یرى الأستا
محمد (الطرح الذي ذهب إلیه الأستاذ ذاتهو و 1،ضمن منازعات القضاء الكامل

،كل من منازعات الانتخابات المحلیة، مؤكدا على الخصوص أن)بعليالصغیر
2اوى القضاء الكامل.والمنازعات الضریبیة، ومنازعات الصفقات العمومیة، تدخل في دع

القواعد المتعلقة بالمنازعة الجبائیة ن " ابقوله )،الأستاذ عبد العزیز نویري(وصرح 
الجبائي الذي له طابع وكذا التشریعإلى القضاء الكامل، فیحكمها قانون الإجراءات المدنیة، تنتمي 
3...". التطبیقوأولویة فيخاص 

القضاءإلىتنتميةالضریبیمنازعاتالأنب)،أمقرانمحندبوبشیر(ویفید الأستاذ 
لدعوىمباشرتهفيلقاضيالمتاحة لوعلى الرغم من حجم السلطات الواسعةالكامل،

واقع الحال مُخالف لذلك،أنإلاالمشروعیة،قاضيصلاحیاتمعمقارنةالقضاء الكامل 
منمعینا مجالا شكلیماالاداري، مالقاضيعملتعیقوحدودضوابطلوجودنظرا

علىالرقابةسلطةلقضاءلجهة اأنفرغم،القضاءرقابةمنجبائیة الللإدارةالحمایة
4تماما.السلطة غیر مطلقةهذهأنإلاالإدارةأعمال

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (نظریة الإختصاص)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
.380، ص: 1999

.209الذكر، ص: المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي، -2
، 8، الجزائر، العدد:الدولةمجلة مجلس، "وخصائصهاالمنازعة الإداریة في الجزائر، تطورها "عبد العزیز نویري،- 3

.75، ص: 2006
كلیةالقانون،فيدولةدكتوراهشهادةلنیلرسالةالجزائر،فيالقضائیةالسلطةإنتفاءأمقران،محندبوبشیر-4

.229، ص: 2005/2006وزو، السنة الجامعیة: ة تیزيجامعالحقوق،
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موقف المشرع الجزائري:ثانیا-

من 173، والفقرة الخامسة من المادة 82إستنادا لنص الفقرة الأولى من المادة 
عن الطعن في القرارات الصادرة فإنه یمكن للمكلفین بالضریبة 1قانون الإجراءات الجبائیة،

الضرائب ورئیس مركزعن المدیر الولائي للضرائب كبریات المؤسسات، أومدیریة مدیر 
رض والتي لم تُ النزاع،موضوع والمتعلقة بالشكاوىالجواري للضرائب ورئیس المركز

.أمام المحكمة الإداریةها،نیین ببصفة كاملة المع

حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أسند الإختصاص للمحاكم الإداریة مهما كانت 
محلیة أو مركزیة، فعلى الرغم من أن ،طبیعة جهة الإدارة الجبائیة المطعون في قرارها

إلا أن 2ا،مدیریة كبریات المؤسسات مصلحة مركزیة بالعاصمة ویمتد إختصاصها وطنی
الطعن في قراراتها بخصوص شكاوى المكلفین بالضریبة یكون أمام المحكمة الإداریة

.أیضا

أكد ولو بطریقة غیر مباشرة إنتماء الدعاوى الضریبیة إلى دعاوى وعلیه فالمشرع 
بالفصل في هذا النوع من الدعاوى إبتدائیاالإختصاصعندما عقد ذلك ، و القضاء الكامل

لقرارات الصادرة عن المصالح المحلیة باالطعن تعلق سواءً ، وذلكالإداریةاكممحإلى ال
المتمثلة في المدیریات الولائیة للضرائب و مراكـز الضرائب و المراكـزالجبائیة و للإدارة

واجدة على مستوى الجزائر الجـواریة للضـرائب أو بالنسبة لمدیریة كبریات المؤسسات المت
3العاصمة.

، حیث كانت 2017من قانون المالیة لسنة 63من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة 173المادة -*1
أحكام الفقرة الخامسة مدرجة سابقا بالفقرة الأولى من نفس المادة.

، السابق الذكر.327- 06من المرسوم التنفیذي رقم: 03المادة -2
قانون الإجراءات الجبائیة بعد تعدیلها من 160من خلال المادة مدیریة كبریات المؤسساتیتحدد إختصاص -*3

، كما یلي:  2018من قانون المالیة لسنة 55بموجب المادة 
بالنسبةسوم،الضرائب والر دیدوتسالجبائیةالتصریحاتلایداعكمحلالمؤسساتبكبریاتالمكلفةالمدیریةنعیّ تُ " 

:إلى
متمم؛المعدل والبالمحروقات،المتعلقللتشریعتخضعالمحروقات والتيقطاعفيتنشطالتيالتجمعاتأوالشركات-
أوالعقدمبلغیساويعندماالحقیقيللنظامتخضعوالتيتعاقديإطارفيمؤقتابالجزائرالناشطةالأجنبیةالشركات-
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ن في فقرتیها الثانیة والثالثة م801و800وبمفهوم المادتین وعلى هذا الأساس
ل في الإداریة للفصاكمفإن إنعقاد الإختصاص للمحقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

، المصدرة للقرار محلیة أو مركزیةإدارة الضرائب مهما كانت جهة ، و الدعوى الضریبیة
.دعاوى القضاء الكاملالضریبیة إلى یؤكد إنتماء هذه الدعوى 

التطبیق القضائي–ثالثا 

، قرر قضاء مجلس الدولة 1978دیسمبر 17سابقة قضائیة بتاریخ من خلال
، أنه لا یمكن 33554فصله في القضیة المعروضة علیه تحت رقم عندالفرنسي 

من طرف الإدارة رض علیها النزاع حول الضرائب المفروضةللمحكمة الإداریة التي عُ 
الجبائیة، أن تكتفي بإلغاء قرار المصالح الجبائیة الفاصلة في شكایة المكلف بالضریبة، 

وبذلك 1،حیلة هذا الأخیر إلى الإدارة الجبائیة لتستخلص نتائج أو آثار هذا الإلغاءمُ 
أن الدعوى الضریبیة من دعاوى حینهاإعتبریتضح أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي

.اء الكاملالقض

القرار رقم یتضح لنا من خلال التطبیق القضائي في الجزائر، وكما أنه بالرجوع إلى 
القاضي الإداري بالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، أن1991دیسمبر29بتاریخ 88444

الإختصاص بالفصل في الدعوى الضریبیة إلى الغرفة المحلیة بوصفها جهة أسند سابقا 
حیث أقر كامل ولیس للغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بوصفها قاضي إلغاء، القضاء ال

الغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات إختصاص 
الصادرة عن نائب مدیر الضرائب، وذلك على أساس أن قانون الضرائب المباشرة و 

المالیة؛وزیرمنقراربموجبیحددمبلغایفوقأودالعقو أو 
كمارؤوس الأمواللشركاتالجبائيللنظامالخضوعاختارواالذینالأشخاصشركاتوكذاالأموالرؤوسشركات-

أوويالسنرقم أعمالهایساويالتيالمماثلة،والرسومالمباشرةالضرائبقانونمن136المادةفيعلیهمنصوصهو
المالیة؛وزیرمنقراربموجبیحددمبلغاوقیف
نمقراربموجبیحددمبلغایفوقأوالعضوةالشركاتلإحدىالسنويالأعمالرقمیساويعندماالشركاتتجمعات-

المالیة.وزیر
1 - Cyrille David et Autres, Les grandes arrêts de la jurispridence fiscal, 4eme édition, DALLOZ, 2003, p :133.
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لجهة القضائیة المختصة، وهي الغرفة الإداریة لدى الرسوم المماثلة حینها حدد صراحة ا
1.المجلس القضائي

ا هذولالدعوى الضریبیة تنتمي إلى دعاوى القضاء الكامل، وبالتالي نخلص إلى أن
ع من هذا النو في فصلهإذا ما نظرنا إلى سلطات القاضي الإداري حین ما یُبرره الإنتماء 
و كما هإدارة الضرائبإلغاء قرار فيي الإدارينحصر دور القاض، حیث لا یالدعاوى

وذلك، بل یُتاح له إتخاذ أي قرار آخر أو تعدیل قرارها، الحال بالنسبة لقاضي المشروعیة
، مستمدة من الطبیعة الدعوى الضریبیةمجالفيواسعة سلطات بمقتضى ما له من 

قضاء كامل.الأخیرة كدعوىالقانونیة لهذه 

المطلب الثاني

وط قبول عریضة الدعوى الجبائیةشر 

الشكلیة توافر جملة من الشروط الضریبیة علىیتوقف قبول عریضة الدعوى 
ةقانون الإجراءات المدنیة والإداریمن علیها بكلالمنصوص والموضوعیة،والإجرائیة
وتختلف هذه الشروط بحسب نوع المنازعات الضریبیة في الجبائیة، الإجراءاتوقانون 

جال وعاء الضریبة أو بخصوص إجراءات تحصیلها، وقد شهدت الأحكام المتعلقة بهذه م
،2008واتسنللالمالیة وانینتغییرات، خاصة بعد صدور قالبعضالشروط مؤخرا

مس بل ،حیث لم یقتصر هذا التغییر على شروط رفع الدعوى فقط،2017و2016
ط وقبل التطرق للشروط العامة والشرو جوهریا حتى حالات رفع الدعوى الضریبیة، ولذلك

ها أولا.، كان لزاما علینا بیان حالات رفعللدعوى الضریبیةالخاصة

.148، ص: 1993، 2المجـلة القضـائیة للمحكمة العـلیا، الجزائر، العدد -1
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الفرع الأول

حالات رفع الدعوى الضریبیة

من عرض الضرائب أو المكلف بالضریبة إدارة سابقا كل من مكن المشرع الجزائري 
تراجع عن ذلك فیما بعد، حیثر أنه الإداریة، غیعلى المحكمة ةالضریبیلمنازعة ا

ذلك في صل ففئة المكلفین بالضریبة فقط، وسنإقتصر مجال رفع الدعوى الضریبیة على
ما یلي.فی

بالنسبة لإدارة الضرائب–أولا 

مكن المشرع الجزائري سابقا المصالح المختصة لإدارة الضرائب من رفع الدعاوى
إحدى الوضعیتین التالیتین فقط.أمام المحاكم الإداریة في إطار 

، 81لمادة نصت الفقرة الرابعة من ارفع الدعوى ضد آراء لجان الطعن الضریبیة: -1
غیر عندما یعتبر رأي اللجنة"على أنهقبل تعدیلها كلیا من قانون الإجراءات الجبائیة 

یس و رئأكز الضرائب مؤسس، فإن مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مـر 
تقوم لحالةالمركز الجواري للضرائب یعلق تنفیذ هذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك، وفي هذه ا

تاریخلهذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة في غضون الشهر الموالي 
."إصدار ذلك الرأي

ما أدى إلى إختلاف التطبیق القضائي وقد أثارت هذه الفقرة الكثیر من الجدل، م
لأعلى جهة قضائیة إداریة بشأنها، وذلك حول إمكانیة الطعن القضائي من طرف إدارة 

1.الضرائب في قرارات هذه اللجان على الرغم من عضویتها فیها

:صدرت في هذا الصدد قررات قضائیة كثیرة، تختلف إختلافا جوهریا في منطوقها، ومن بینها على سبیل المثال-*1
22/02/1999ناف القرار الصادر بتاریخ ، والمتعلق بإستئ28/01/2002بتاریخ002060قرار مجلس الدولة رقم -

اء یة للطعن القاضي بإعف، برفض الدعوى وتأیید قرار اللجنة الولائ)ع ق-ل(تیبازة ضد:مدیر الضرائب لولایةفي حق 
ي الولائ" المصادقة على القرار المستأنف باعتبار أن المدیرالمدعى علیه من الضرائب، والذي قضى فیه مجلس الدولة ب: 

.في لجنة الطعن وبذلك لا یمكنه الطعن في قرار صادر من طرفه "عضو



339

هذهإلى ذلك التساؤل الذي كان سائدا حول الجهة التي ترفع ضدهاإضافة و 
ضد لجنة الطعن المصدرة للقرار أو أنها ترفع ضد المكلف بالضریبة فهل ترفعالدعوى،

بإعتباره صاحب الطعن أمام هذه اللجنة مصدرة القرار، وخاصة أن المشرع حینها إكتفى 
دفع قضاء ، مما ل في ذلكفصّ أن یرفع الطعن ضد رأي اللجنة دون أن یُ علىبقوله 

وى في قضایا الطعن ضد رأي اللجنة بأن الدعفي إحدى قراراته،مجلس الدولة للقول
توجه ضد المكلف بالضریبة و أن هذا الإجراء لا یؤثر في موضوع الدعوى كونها دعوى 
إلغاء موجهة ضد مقرر اللجنة، وإستقر على أن الطعن القضائي في قرار اللجنة یوجه 

یبة ضد المكلف بالضریبة، وكما أن توجیه الدعوى ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضر 
1في الخصام لا یؤثر في موضوع القضیة ومن ثمة لا یعتبر خرقا للأشكال الجوهریة.

نه ومن خلال قراءة وتحلیل الاحصائیات الصادرة عن المدیریة العامة وكما أ
ن إجراءات الطعن المتعلقة ألنا ، یتضح2014الى غایة 2010للضرائب للسنوات من 

م المماثلة والرسم على القیمة المضافة حینها، لم تخدم في بلجان الضرائب المباشرة والرسو 
الواقع مصلحة المكلفین بالضریبة عند منازعتهم للإدارة الجبائیة، حیث نجد النسبة 

01/02/1999، والمتعلق بإستئناف القرار الصادر بتاریخ 23/04/2001بتاریخ 001717رار مجلس الدولة رقم ق-
ئب الضرا، والقاضي برفض الدعوى شكلا والتي تطلب فیها إدارة)م-ك(تیبازة ضد:مدیر الضرائب لولایةفي حق 

لمدیر ل دعوى الغاء القرار المستأنف والتصریح بقبوإ" إبطال قرار اللجنة الولائیة للطعن، والذي قضى فیه مجلس الدولة ب: 
ت رات الجهاتصنیف بعض قرادلیل أنظر ، الولائي للضرائب ضد قرار اللجنة الولائیة للطعن شكلا ورفضها موضوعا لعدم التبریر "

، السابق الذكر.2010لسنةعالقضائیة حسب موضوع النزا
ن ینازع القرار أ... أنه وبالتالي یمكن لمدیر الضرائب " ، والذي جاء فیه: 2001أفریل لسنة 23قرار مجلس الدولة المؤرخ في -

خاص،عددالدولة،مجلس ، مجلة"المتخذ من قبل لجنة الطعون وأنه على خطأ قام قضاة الدرجة الأولى برفض طعنه في الشكل
.19الذكر، ص:السابق 

رار من حیث أنه لا یمكن الطعن في ق... " ، والذي جاء فیه:2002جانفي 28بتاریخ 002060قرار مجلس الدولة رقم -
ل حكم قضاةوهو ما یجعفیه،وبالتالي لا یمكن الطعن للقرار،یعد مصدرا عضوا،بصفته الطاعن،وأن المدیر الولائي مصدره،طرف 

.20الذكر، ص:السابق خاص،عدد الدولة،مجلة مجلس ،"یستلزم المصادقة علیهالمجلس صائبا
لمدیر لمن المقرر قانونا أنه یجوز " أنهوالذي جاء فیه، 2006جوان 14بتاریخ 30134قرار مجلس الدولة رقم -

ام رفع دعوى أمة ثم یتنفیذ قرار اللجنة المذكور الولائي للضرائب عندما یصدر رأي اللجنة الولائیة ویخرق القانون خرقا فادحا أن یوقف
السابق ،8،2006العدد الدولة،مجلة مجلس ، "الغرفة الإداریة خلال شهر واحد من النطق برأي اللجنة مع توضیح ذلك الخرق

.197الذكر، ص: 
.72، السابق الذكر، ص: 09مجلة مجلس الدولة، عدد -1
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بالمئة من مجموع 25لا تتجاوزلمات المرفوضة من طرف هذه اللجان المتوسطة للتظ
البیة قرارات هذه اللجان لم تنفذ الشكاوى على مدار السنوات الأربعة، وفي حین نجد أن غ

1من طرف إدارة الضرائب وتم الطعن فیها أمام المحاكم الإداریة.

ة من منه تعدیل الفقرة الرابع26تضمنت المادة ،2016وبصدور قانون المالیة لسنة 
آراءتعتبر، من قانون الإجراءات الجبائیة، والتي أصبحت تنص على أنه " 81المادة 
.المفعوليالسار التنظیمأوالقانونلأحكامصراحةالمخالفةالآراءتلكباستثناءنافذةاللجان

فإنمفعول،الالساريالتنظیمأوالقانونأحكاملأحدصراحةمخالفااللجنةرأيیصدرعندما
الذيو هبشأنبالرفضمسببقرارإصدارللضرائب،الولائيالمدیرأوالكبرىمدیر المؤسساتعلى
."إلى الشاكيیبلغأنیجب

حیزالجدیدةهذه الأحكاممن نفس القانون على أن تدخل28وكما نصت المادة 
شرع ، وبهذا التعدیل الجوهري، ألغى الم2017من سنة جانفيالفاتحإبتداءً منالتنفیذ

صادرة إجراء الطعن القضائي من طرف إدارة الضرائب ضد تلك الآراء الحالة الجزائري 
مكرر من 81، و81، 80عن لجان الطعن الضریبیة المنصوص علیها ضمن المواد 

قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم.

من 4فقرة 434نصت المادة :من طرف مدیر الضرائبرفع الدعوى تلقائیاحالة -2
من قانون 200دة الما، قبل إلغائها بموجبقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المدیر الولائي للضرائب بعرض تظلم المكلف على إمكانیة أن یقوم 2002،2المالیة لسنة 
.الإداریة، وإبلاغه بذلكالمحكمةبالضریبة بموجب دعوى أمام 

منه 79لقانون الإجراءات الجبائیة نصت الفقرة الثانیة من المادة أول صدور وعند 
منه، قام 26، وبموجب المادة 2008قانون المالیة لسنة ر على نفس الإجراء، وبصدو 

المشرع بتوقیف العمل بهذا الإجراء من خلال إلغاء أحـكام الفقرة الثانیة من نص المادة 

المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، الجزائر.، رفقةالمالإحصائیة أنظر الملاحق -1
، السابق الذكر.2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21- 01القانون رقم -2
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فمن غیر المنطقي فعلا من خلال هذا التعدیل، المشرعقد أحسنو 1،السالفة الذكر79
وكما أن تطبیقات القضاء الإداري لم ، أن یلجأ مدیر الضرائب لرفع الدعاوى ضد قراراته

2.تشهد دعاوى من هذا النوع

بالنسبة للمكلفین بالضریبة–انیا ث

تختلف حالات رفع الدعوى الجبائیة من طرف المكلفین بالضریبة بحسب طبیعة 
فقد ترتبط هذه القرارت الصادرة عن مصالح إدارة الضرائب، و ،القرارات المطعون فیها

3،ریبة أو بإجراءات تحصیلها، وكما یمكن أن ترتبط بقرارت لجان الطعنبوعاء الض

وسنفصل فیما یلي هذه الحالات.

یمكن للمكلفین بالضریبة رفع رفع الدعوى في مجال مادة الوعاء الضریبي: حالات -1
ورئیسللضرائبالولائيالمدیرعنالصادرةالقراراتالدعاوى أمام المحاكم الإداریة ضد 

وعاء بتظلماتهم بخصوصوالمتعلقةللضرائبالجواريالمركزورئیسالضرائبمركز
تمالتيتلك القراراتالمختصةالإداریةالمحكمةأمامترفعأنیمكنوكماالضریبة، 
والمركزیةوالجهویةالولائیةالطعنلجانرأيأخذبعدإدارة الضرائب،طرفتبلیغها من
أیضایمكنو 4قانون الإجراءات الجبائیة،منكررم81المادةفيعلیهاالمنصوص

للمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات رفع دعاویهم ضد القررات الصادرة 
5عن هذه المصلحة بخصوص تظلماتهم أمام المحكمة الإداریة.

مكن المشرع المكلفینرفع الدعوى في مجال مادة التحصیل الضریبي:حالات -2
من رفع الدعوى في مجال تحصیل الضریبة وفق حالتین فقط.یبةبالضر 

، السابق الذكر.2008المتضمن قانون المالیة لسنة ، و 12- 07القانون رقم -1
.73، ص:2008الجزائر، والتوزیع،ر، دار العلوم للنشر ، إجـراءات المنازعــات الضریبیـة فـي الجزائــحسین فریجة-2
. 86، ص: 1994رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، -3
25قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم (بعد تعدیلها بموجب المادة ، من 82أنظر الفقرة الأولى من المادة -4

).2018من قانون المالیة لسنة 
من قانون المالیة لسنة 63(بعد تعدیلها بموجب المادة من نفس القانون، 173أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 5

2017.(
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قرار مدیر كبریات عدم صدوریمكن للمكلف بالضریبة في حالة الحالة الأولى:
أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب

إجراءات المتابعة أو بخصوص إعتراضه على في الآجال المحددة قانونا للضرائب
أن یرفع دعواه ،إعتراضهالمتخذ بشأنأو في حالة عدم رضاه بالقرار التحصیل الجبري

1.أمام المحكمة الإداریة

ه المتعلق طلبتحت طائلة البطلان یجب أن یقدم المكلف بالضریبة الحالة الثانیة:
فيالمنقول،الأثاثمنوغیرهاالمنقولاتحجزحالةفيالمحجوزة،الأشیاءستردادبإ

مجالحسبكلبالولایةالضرائبمدیرأوكبریات المؤسساتمدیرإلىالأولالمقام
الطلبصاحبفیهعلمأُ الذيالتاریخمنإبتداءً واحدشهرأجلفيوذلك ختصاصه، إ

كلبالولایةالضرائبمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیریةمدیرحیث یفصل فیهبالحجز، 
عند عدم صدور قرار و ،تقدیمهتاریخمنبتداءً إشهرأجلفيختصاصه،امجالحسب

إدارة الضرائب في هذا الأجل أو عدم رضا المكلف بالضریبة بقرار البت في طلبه، یمكنه 
2في هذه الأحوال رفع دعواه أمام المحكمة الإداریة.

إقتصر ن المشرع أالمحجوزة، الأشیاءدعوى إستردادتجدر الإشارة أنه وفي مجال و 
حسبكلبالولایةالضرائبمدیرأوالمؤسساتكبریاترفعها ضد كل من مدیر مدیریة

حیث یمكن رفعهاباقي الدعاوىختصاصه، وذلك على خلاف الأمر في مجال إمجال
من 21من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 1مكرر153بعد تعدیل المادة 
الجواريالمركزورئیسالضرائبمركزضد كل من رئیس9201،3قانون المالیة لسنة 

الولائي للضرائب.المدیرأوالمؤسساتكبریاتللضرائب إضافة إلى مدیر مدیریة

).9201قانون المالیة لسنة من21بعد تعدیلها بموجب المادة (من نفس القانون، 1مكرر153أنظر المادة -1
).2011من قانون المالیة لسنة 52(بعد تعدیلها بموجب المادة من نفس القانون، 154دة أنظر الما-2
، السابق الذكر.2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 18- 18القانون رقم -3
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الفرع الثاني

الشروط العامة للدعوى الضریبیة

شتركة نقصد بالشروط العامة للدعوى الضریبة، مجموعة الأحكام الإجرائیة العامة الم
ریة، قانون الإجراءات المدنیة والإدامن خلالوص علیها بالقانون الإجرائي العام المنص

، وشروط عامة مكان رفع الدعوىوالمتمثلة في كل من الصفة والمصلحة في التقاضي،
أخرى مرتبطة بشكل الدعوى ومحتواها.

الصفة والمصلحة في التقاضي-أولا 

یجوز لا" :اءات المـدنیة والإداریة، على أنهمن قانون الإجر 13نصت أحكام المادة 
لأي شخص التقاضي ما لـم تكن له صفة، وله مصلحة قائـمة أو محتملة یقرها القانون.

".یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه

ذي ي للشخص، والیقصد بصفة التقاضي ذلك المركز القانونالصفة في التقاضي:-1
یمنحه الحق في المطالبة بحق معین، ویجعله في مركز المدعي ویجعل خصمه في مركز 

وقد جعل المشرع الجزائري شرط الصفة من النظام العام، وأوجب على 1المدعى علیه،
القاضي إثارة إنعدامه تلقائیا بالنسبة للمدعي أو المدعى علیه.

ال المنازعة الضریبیة تثبت لهما المدعي والمدعى علیه في مجكل منوحیث أن
والتي أتاحت لجهة تربط بینهماصفة التقاضي على أساس طبیعة العلاقة القانونیة التي 

في مركز المكلف بالضریبة، مما یخوله ي صلاحیة فرض الضریبة وجعلت المدعالإدارة 
وما، حق الطعن ضدها سواءً بخصوص عملیة ربط الضریبة أو حول إجراءات تحصیلها

الدولة من هذه الصفة، وقد أثبت قضاء مجلستوافرمدىمنالتثبتإلاالقاضيعلى
كفلاحالتقاضيبصفةالمكلفتمتع، عدم2005لسنة 021762خلال قراره تحت رقم 

، "شروط رفع الدعوى الجبائیة من طرف المكلف بالضریبة أمام القضاء الإداري"باهي هشام، بن محمد محمد،-1
، جامعة محمد خیضر بسكرة، 2020)، مارس 21ي:(العدد التسلسل01، العدد 12، المجلد ة الإجتهاد القضائيمجل

.470ص: 
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المماثلةوالرسومالمباشرةئبالضراقانونمن41المادةأنحیث... "وذلك بقوله اهدعو ضمن
الفلاحیةبإیراداتهخاصاتصریحایكتتبأنمواشيمربأومزارعكلعلىیتعینأنهعلىتنص

.سنةكلمنأفریلالفاتحقبلمزرعتهوجودلمكانالمباشرةالضرائبمفتشإلىویرسله

شهادةفإنالفلاحيبالنشاطالتصریحغیابفيبأنهیرىالمداولةوبعدالدولةمجلسأنحیث
السنواتتخصالضریبةوأنخاصةالفلاحصفةتثبتلا03/09/2003المحررة في الفلاح

1."النشاطبدایةتاریخإلىتشیرولا2003سبتمبرفيمحررةالشهادةبینما2000إلى1995

باللجوءوحمایتهاتحقیقهاالمرجوالفائدةة،بالمصلحیقصدالمصلحة في التقاضي:-2
وهي2،العامةوالآدابالعامللنظاممخالفةوغیرمشروعةتكونأنشریطةالقضاءإلى

3.لقضاءأمام جهة االفائدة العملیة التي تعود على المدعي بذلك تلك

شرط المصلحة من النظام العام كما هو الحال بالنسبة لشرط الصفة في ولا یعتبر
فعدعلىالتقاضي، حیث لا یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، غیر أن له إثارته بناءً 

4.الدعوىعلیهاكانتمرحلةأيفيالخصومأحد

مكان رفع الدعوى الضریبیة- ثانیا 

القاعدة العامة على أن یؤول الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع تنص 
فیعود وإن لم یكن له موطن معروف،في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه،

،یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة إختیار موطنالإختصاص للجهة القضائیة التي
یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص 

.32:صالذكر،السابق الدولة، المرجعمجلسضوء اجتهاداتفيوإثباتهاالضریبیةالدعوىكوسة،فضیل-1
الأولى،الإداریة، الطبعةللمنازعاتالنظريالإطارول،الأالقسمالإداریة،المنازعاتفيالمرجعبوضیاف،عمار-2

.269، ص: 2013الجزائر، والتوزیع،للنشرجسور
.470لمرجع السابق الذكر، ص: باهي هشام، بن محمد محمد، ا-3
كر.، السابق الذ، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08من القانون رقم 68و67أنظر المادتین -4
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یؤول الإختصاص الإقلیمي علیهم،دعى وفي حالة تعدد المُ ، القانون على خلاف ذلك
1.أحدهمللجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن 

الدعاوى فإن عن تطبیق القاعدة العامة تعلق بالدعوى الضریبیة فإستثناءً وأما فیما
وجوبا أمام المحاكم الإداریة التي یقع في دائرة ترفع الرسوم في مادة الضرائب و 

2.إختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرسم

اص النوعي وقد إعتبر المشرع الجزائري الإختصاص الإقلیمي إلى جانب الإختص
إثارة وكما یمكنإثارته تلقائیا،في المواد الإداریة من النظام العام، یتوجب على القاضي

3.الدفع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

یقع التي لـرسوم ینعقد للمـحكمة الإداریةالإختصاص في مـواد الضرائب وافإنوعلیه
الجهة التي یقع بالتحدید تلكوهيصها مـكان فرض الضرائب والـرسوم،تصافي دائـرة إخ

أحكام علىوذلك تأسیساة، یالضریبالحقوقالإدارة الضریبیة التي فرضتفي دائرتها مقر
نظرا لعدم تحدید قانون الإجراءات الجبائیة قانـون الإجـراءات المـدنیة والإداریة 

4فقط.المحكمة الإداریة ذكروإقتصاره علىللإختصاص الإقلیمي 

بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عنوفي هذا الصدد نلاحظ أنه 
من قانـون الإجراءات الجبائیة ، 173المادةنصوبحسبمدیر كبریات المؤسسات، 

مامترفع وجوبا أفإنها من قانـون الإجـراءات المـدنیة والإداریة، 804و801والمواد 
.المحكمة الإداریة بمكان فرض الضریبة، وهي المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم 803نصت المادة حیث - * 1
من هذا القانون.38و37الإداریة طبقا للمواد 

، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09- 08، من القانون رقم 804أنظر الفقرة الأولى من المادة - 2
السابق الذكر.

، من نقس القانون.807أنظر المادة -3
، السابق الذكر.قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، من 82أنظر الفقرة الأولى من المادة -4
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فع ر إلى رون ضطمُ التابعین لهذه المدیریة المركزیةبالضریبةالمكلفینفكل وعلیه
مة الدعاوى بشأن قرارات هذه المصلحة الوطنیة أمام المحكمة الإداریة بالجزائر العاص

ب رتمما ی،داریة الواقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضریبةبإعتبارها المحكمة الإ
لهم صعوبة ومشقة في ممارسة حقهم في مقاضاة إدارة الضرائب.

شروط عامة مرتبطة بشكل الدعوى ومحتواها- ثالثا 

یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى الضریبیة كغیرها من العرائض، تحدید 
نه، إسم ولقب وموطن فع أمامها الدعوى، إسم ولقب المدعي وموطالجهة القضائیة التي تر 

علیه وإن لم یكن له موطن معلوم  فآخر موطن له، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة ىالمدع
الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، وعرضا موجزا 

ى مع الإشارة عند الإقتضاء إلى للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعو 
1المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى.

الإداري بالقرارالدعوىإرفاق عریضةیجب قبول العدم وتحت طائلةوكما أنه 
المانع یعود إلى إمتناع هذاثبت أن، وفي حالة ما ما لم یوجد مانع مبررفیه،المطعون 

أمر القاضي المقرر الإدارة بتقدیم هذا فیه،المطعون الإدارة من تمكین المدعي من القرار
2.القرار في أول جلسة ویستخلص بذلك النتائج القانونیة المترتبة على هذا الإمتناع

رفعها أمام وعلى إعتبار الدعوى الضریبیة دعوى إداریة في المقام الأول فإن
إیداعها بأمانة ضبط المحكمة م، وكما أن المحكمة الإداریة یكون بعریضة موقعة من محا

وذلك في غیاب أي نص جبائي خاص یعفي 3،الإداریة  یستوجب دفع الرسم القضائي
المكلف بالضریبة من ذلك.

المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق الذكر.، 09-08، من القانون رقم 816أنظر المادة -1
، من نفس القانون.981ظر المادة أن-2
، من نفس القانون.821و815تین المادأنظر -3
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الفرع الثالث

لدعوى الضریبیةباالشروط الخاصة 

ة، في جملة الأحكام الإجرائیة الخاصة یلدعوى الضریبباتتمثل الشروط الخاصة 
منصوص علیها بقانون الإجراءات الجبائیة، والتي یمكن حصرها في كل من إجراء ال

اصة التظلم المسبق أمام إدارة الضرائب وشرط القرار السابق، إضافة لتلك المواعید الخ
ها.متعلقة بشكلالشروط، والرفع الدعوى الضریبیةب

إدارة الضرائبإجراء التظلم المسبق أمام –أولا 

رة من شرع الجزائري إجراء التظلم الإداري المسبق في المجال الجبائي أول منظم الم
ویل خلال قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت مسمى الشكوى، ومن ثم قام بتح

شكوى أحكامه فیما بعد لقانون الإجراءات الجبائیة، وقد میز هذا القانون الأخیر بین ال
أسقط شرطلشكوى المسبقة في دعوى التحصیل، وكما المسبقة في دعوى الوعاء وا

حق.غیرمنالمقبوضةالمبالغإسترجاعما یعرف بدعوىالشكوى المسبقة فی

وكذا الفقرة الأولى من 71المادة تضمنت شرط الشكوى المسبقة في دعوى الوعاء:-1
الضریبة في من قانون الإجراءات الجبائیة، أن توجه الشكاوى في مادة وعاء173المادة 

ئیس مركز الضرائب أو رئیس المقام الأول إلى كل من المدیر الولائي للضرائب أو ر 
1.الجواري للضرائب أو مدیر مدیریة كبریات المؤسسات، بحسب الإختصاصالمركز

إجراءً جوهریا من النظام العام الشكوىوكما إعتبر التطبیق القضائي في الجزائر
اتقرار العدید من، ویتضح ذلك من خلالوضروري لربط النزاعيإجراء أولوبمثابة 

ع.ك) -، في قضیة (ق10/09/2008بتاریخ 420708رقم ، ففي قرارهمجلس الدولة

تجدر الإشارة أن الشكوى المسبقة شرط لازم في كل المنازعات الضریبیة مهما كان نوع الحقوق الضریبیة - *1
104-76ن القانون رقم م498موضوع المنازعة، وذلك حتى بالنسبة للضرائب الغیر مباشرة، فقد تم تعدیل المادة 

، المتضمن 21- 08قانون رقم المن 34المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، وذلك بموجب المادة 
حیث أصبحت تنص صراحة على أن یخضع النزاع في مادة الضرائب غیر المباشرة ، 2009قانون المالیة لسنة

لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة.
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"... حیث أنه إذن ودون مناقشة الأوجه المثارة في الموضوع، بقضى ضد إدارة الضرائب، 
التظلم المسبق الواجب تقدیمه أولا أمام یلاحظ عدم إثبات المستأنف للإجراء الجوهري المتمثل في

المدیر الولائي للضرائب وبالنتیجة القول أن القرار المستأنف بقضائه بقبول الدعوى دون التحقق 
قرار بوكما جاء أیضا 1،"...من مدى إحترام الإجراء المذكور یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 

ن) ضد إدارة -في قضیة (ع، 22/11/2005بتاریخ 23392مجلس الدولة رقم 
... حیث ولكن یتضح من أوراق الملف أن المستأنف لم یقدم ما یثبت رفعه " أنهالضرائب، 

التظلم المسبق الذي یعتبر إجراء جوهري یتعین إحترامه تحت طائلة عدم القبول مكتفیا بإحضار 
الضریبیة محل النزاع وثیقة محررة من طرفه خالیة من تأشیرة مدیریة الضرائب ومن ذكر الحصص 

خارقا بذلك شروط رفع الدعوى.

إستیفاء الشروط الشكلیة وحیث أن القرار المستأنف بتصریحه بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم 
نظرا لعدم إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه یكون قد أصاب مبدئیا في تطبیق القانون إلا أنه 

2."م التظلم المسبق لإعتباره إجراء أولي یربط النزاع ...یتعین التصریح بعدم القبول لإنعدا

ن المشرع قد نص فإوتجدر الإشارة أنه وحتى قبل صدور قانون الإجراءات الجبائیة 
، وكرس التطبیق القضائي على وجوب التظلم المسبق من خلال قانون الضرائب المباشرة

... حیث "أنه 25/02/2003تاریخ ب6509ذلك أیضا، فقد جاء بقرار مجلس الدولة رقم 
أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهریة وهو من النظام العام طبقا للمادتین 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وحیث أن رفع المدعي المستأنف 337و334
3".وى شكلادعواه خرقا لهذا الإجراء یتعین معه القضاء بعدم قبول الدع

153نصت الفقرة الأولى من المادة شرط الشكوى المسبقة في دعوى التحصیل:-2
من قانون المالیة لسنة 19من قانون الإجراءات الجبائیة، وبعد تعدیلها بموجب المادة 

طرفمنالمعدةوالرسومالضرائببتحصیلالمتعلقةالشكاوىترسلأنیجب، على أنه " 2019
أوللضرائبالولائيالمدیرأوالمؤسساتكبریاتمدیرمنكلإلىالحالة،حسببائیة،الجالإدارة
مارسالذيالقابضلهالتابعللضرائبالجواريالمركزرئیسإلىأوالضرائبمركزرئیس

، السابق الذكر.2010نظر دلیل تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، أ-1
نفسه.المرجعأنظر -2
.76، السابق الذكر، ص: 2003أنظر مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، -3
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وقد كرس التطبیق القضائي لمجلس الدولة مبدأ وجوب الشكوى المسبقة في 1"،المتابعات
رفض رتب إنعدامه یل الضریبي وأعتبرها شرطا من النظام العام یُ مجال منازعات التحص

25بتاریخ 006325فقد ورد في قراره رقم ،الدعوى شكلا، وذلك عبر العدید من قراراته
:أنه2003،2فیفیري 
نهأیثبتأنشأنهمندلیلأيیُقدملمالمستأنفأنمن جهة أخرىیتضح... وحیث"
لغالمبافيالنظربإعادةالمطالبةقصدالموجهة إلیهبالتسدیدنذاراتالإ فيوطعنعارض

.دج3.968.764,75بتقدرإذضخامتهارغمعلیهالمفروضة
ضریبةالتحصیلفيالشروعأيالتجاري،المحلغلقإجراءاتخاذنتظرإالمستأنفأنحیث

إدارةمامأشأنهافيشكوىتوجیهدونالقضاءأماممباشرةالحالیةالدعوىلرفعبالطرق الزجریة
.الضرائب

نونقامن377للمادةطبقامسبقإداريتظلمرفعفیهیُشترطضریبينزاعكلأنوحیث
.المباشرةالضرائب

للقاضينیمكإذالعامالنظاممنیعتبرالذيالإجراءلهذاالمستأنفإحترامعدمأنوحیث
"شكلامقبولغیرالقضاءأماممباشرةالمرفوعنهطعتلقائیا یجعلإثارته

لم یتناول المشرع هذا النوع من :حقغیرمنالمقبوضةالمبالغإسترجاعدعوى –3
الدعاوى ضمن الفصل المتعلق بالإجراءات أمام المحكمة الإداریة بقانون الإجراءات 

، وكما أنه لم یتطرق الجبائیة كما هو الحال بالنسبة لدعاوى الوعاء ودعاوى التحصیل
ولدعوى الإسترجاع إلا ضمن نص وحید بالقسم الثاني من هذا القانون والمتعلق بالتقادم

طلاع على نص المنقولة، وحیث أنه بالإالأموالرؤوسبمداخیلیتعلقفیماسترجاعالإ
سترجاع ترتبط بتلك الأخطاء التي ن هذا القسم یتضح لنا أن دعوى الإم109المادة 

والتي لا علاقة لها بتأسیس وعاء الضریبة أو بإجراءات الإدارةأوكبها الأطرافیرت

ؤسسات أوحیث كانت الشكاوى في مجال التحصیل سابقا یقتصر توجیهها إلى كل من مدیر مدیریة كبریات الم-*1
مركزرئیس، أصبحت توجه كذلك إلى كل من 2019المدیر الولائي للضرائب، وبصدور أحكام قانون المالیة لسنة 

المتابعات.مارسالذيالقابضلهالتابعللضرائبالجواريالمركزرئیسإلىأوالضرائب
.91ص: السابق الذكر،الدولة،مجلساجتهاداتضوءفيالضریبيالتحصیلمنازعاتكوسة،فضیل-2
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الأحكام الإجرائیة لشرط الشكوى المسبقة وباقيوهي بذلك غیر خاضعة1تحصیلها،
.للمنازعة الضریبیة

تثناء المتعلق بدعوى إسترجاع المبالغ المدفوعة قد أكد قضاء مجلس الدولة هذا الإسو 
هوقائع، والذي تدور 18/03/2003بتاریخ 007470جه حق من خلال قراره رقم بدون و 
بصفتها مستثمرة في إطار برنامج الإستثمار في النشاط السیاحي ،مؤسسة مدعیةحول 

تسدید الضریبة إلىالضریبة علیها، حیث لجأتفرضتممعفیة من الضرائب إلا أنه
إستنادا لهذا القرار وبعد و ،نازع فیهاتریبة المإبطال الضقرار رفع دعوى قضائیة إنتهت بو 

إثبات المدعیة تسدیدها لجمیع مبالغ الضرائب المفروضة علیها نتیجة إستعمال إدارة 
، تقدمت المدعیة لرفع دعوى ثانیة من أجل لضرائب لإجراءات التحصیل الزجریةا

حرمانها من المطالبة بإسترجاع المبالغ المدفوعة بدون وجه حق وبتعویض من أجل 
فدفعت ،أموالها التي بقیت لدى إدارة الضرائب رغم صدور القرار المبطل لسبب تحصیلها

بعدم تقدیم المؤسسة المدعیة لشكوى مسبقة )مدیریة الضرائب لولایة وهران(المدعي علیها 
2.من قانون الضرائب المباشرة298و 297طبقا لنص المادتین 

المادتین في قضیة الحال أنه لا مجال لتطبیق هاتین مجلس الدولة فصلوعلیه 
منازعات التحصیل في مجال المتابعات الجبائیة بالنظر إلى موضوع بكونها تتعلقان

تصرف نازع فيتُ ، وإنماالمدعیة لا تنازع عملیة التحصیلأنالدعوى الذي یظهر منه 
صلة بحوزتها رغم صدور قرار إدارة الضرائب المتمثل في إستمرارها في إبقاء المبالغ المح

نظرا لعدم تعلق لي فلا مجال لوجوب التظلم المسبقوبالتا،بطل سند تحصیلهاقضائي یُ 
التي النزاع بوعاء الضریبة أو تحصیلها بل إنه راجع إلى عمل مرفق إدارة الضرائب 

نتیجةقانونیة،غیربصفةأوحقغیرمنالمقبوضةالمبالغسترجاعإدعوىعلى أنه " تتقادم، 109المادةحیث نصت -*1
ع.الدفتاریخمناعتباراسنوات،)03(ثلاثمدتهأجلبمرورالإدارة،أوالأطرافرتكبهإخطأ

علیهصالمنصو الأجلمفعولسریانتاریخیؤجللدفعها،لاحقحدثبسببسترجاعللاقابلةالحقوقهذهتصبحوعندما-
.الحدثهذافیهوقعالذيالیومإلىالسابقةالفقرةفي

مدیرإلىالضریبةبالمكلفیوجههمعللبطلبیوقفكما.التسدیدفيالحقمنحبعدالمبلغةبالطلباتالتقادمویوقف-
".بالاستلامإشعارمععلیهاموصىسالةبر بالولایة،الضرائب

، وتم تحویل أحكامهما لقانون والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة298و297المادتین تم إلغاء -*2
.2002من قانون المالیة لسنة 200الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 
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رها رتب مسؤولیتها نتیجة سوء تسییستجابة لقرار قضائي نهائي، مما یُ الإعدم في أخطأت
1.للمرفق

شرط القرار السابق- ثانیا 

هو ذلك القـرار الذي ي یكون محل رقابة القاضي الإداريیرى البعض أن القرار الذ
ینتج عن التظـلم الإداري المسبق، وهو موضوع ومحل المناقشة من طرف القاضي 

إجراء ضروري وفي حین یرى آخرون أن القرار الناتج عن التظلم ما هو إلا2الإداري،
3.سابق للمناقشة القضائیة

وفي مجال المنازعة الضریبیة یكون المكلف بالضریبة في مواجهة عدة قرارات إداریة 
بدایة من قرار فرض الضریبة وقرارات متابعة التحصیل وصولا للقرار الناتج عن رد الإدارة 

ى البعض أن إنتماء حیث یر ، على تظلمه سواءً بخصوص وعاء الضریبة أو تحصیلها
النزاع الضریبي إلى نزاع القضاء الكامل یجعل المكلف بالضریبة ملزما بإستصدار القرار 
السابق حتى في ظل وجود القرار الأصلي والمتعلق بفرض الضریبة، والمكلف لا یمكنه 

4.الطعن في قرار الضریبة بل في القرار الرافض لإلغاء أو تعدیل القرار الأصلي

من قانون الإجراءات 82في هذا الصدد نصت صراحة الفقرة الأولى من المادة و 
الجبائیة على أن ترفع الدعوى الضریبیة أمام المحكمة الإداریة بخصوص القرارات 
الصادرة عن إدارة الضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع، مما یستلزم أن ترفق 

الفقرة الثانیة ر أنه وبموجب التعدیل الوارد على الدعوى وجوبا بالقرار المطعون فیه، غی
لكل، أجاز المشرع 2018من قانون المالیة لسنة 52من نفس المادة بموجب المادة 

الصادر بتاریخ: 7470ن وجه حق (تعلیق على القرار رقم بیدة كریبي،" دعوى إسترجاع أموال تم تحصیلها بدو و ز -1
.58، السابق الذكر، ص: 2003، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة، )18/03/2003
.198-194الذكر، ص ص: وأنظر أیضا: جمال سایس، المرجع السابق-

.78أحمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق الذكر، ص: -2
.54ي، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق الذكر، ص: رشید خلوف-3

4 - Louis Trotabas et Jean Marie Cotteret, op.cit, pp :  312-313.
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أمامالنزاعیرفععلیها، أنالمنصوصالآجالفيإدارة الضرائبقراریتسلملممشتك
1الإداریة.المحكمة

آجال رفع الدعوى الضریبیة–ثالثا 

دت تختلف مواعید رفع الدعاوى الضریبیة بإختلاف نوع المنازعة الضریبیة، وقد شه
في مجال منازعات 2019هذه الآجال بعض التغییر بصدور قانون المالیة لسنة 
التحصیل الضریبي، وسنوضح فیما یلي الأحكام الخاصة بها.

(4)أربعةأجلفيالإداریةالمحكمةأمامالدعوىترفعمیعاد رفع دعوى الوعاء: -1
بالضریبة،المكلفحول شكوى الضرائب بقرار إدارة الإشعارتبلیغیوممنبتداءً إأشهر
أمامترفعأنیمكنكماو ، في شكواهالفصلآجالنتهاءإبعدأوقبلالتبلیغهذا كانسواءً 

رفطمنتبلیغهاتمالتيالقراراتتلك الأجلهذانفسفيالمختصةالإداریةالمحكمة
في مجال الضرائب المباشرة والمركزیةوالجهویةالولائیةالطعنلجانرأيأخذبعدالإدارة

والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وأما في الحالات التي لم یتم فیها تبلیغ 
فله 2علیها قانونا،المنصوصالآجالالمكلف بالضریبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه في

، السابق الذكر.2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17القانون رقم -1
كما ، من قانون الإجراءات الجبائیة2فقرة 76لمادةتكونٍ آجال الفصل في شكاوى المكلفین بالضریبة بحسب ا- *2

یلي:
لجواریةاالمراكزورؤساءالضرائبمراكزیبت رؤساء:مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائببالنسبة للشكاوى التابعة لإختصاص-

الشكوى.إستلامتاریخمنإعتبارا) أشهر،04(أربعةأجلمنهم فيكللإختصاصالتابعةالشكاوىفيللضرائب
المدیرلإختصاصتابعةالشكوىتكونعندماأشهر،)06(بستةجل البتأیحددالشكاوى التابعة لإختصاص المدیر الولائي للضرائب:-

هذاویقلصركزیة،المللإدارةالموافقالرأيتتطلبالتينزاعمحلللقضایابالنسبة) أشهر08ثمانیة (إلىالأجلللضرائب، ویُمدد هذاالولائي
الوحیدة.الجزافیةلنظام الضریبةالتابعینبالضریبةالمكلفینطرفمنالمقدمةللشكاوىبالنسبة)02(شهرینإلىالأجل

یة، وبعد من قانون الإجراءات الجبائ5فقرة 172المادة فإنه وبحسبیات المؤسسات: وأما الشكاوى التابعة لإختصاص مدیر مدیریة كبر -
لضریبة المكلفین باطرفمنالمقدمةفي الشكاوىالمؤسساتكبریاتمدیر، یفصل2015من قانون المالیة لسنة 50جب المادة تعدیلها بمو 
مبالغهافوقتقدیمها، وأما في الحالات التي تتعلق فیها شكاوى المكلفین بقضایا تتاریخإبتداءً من) أشهر06(ستةأجلفيالتابعین له،

بالرأيدالأخالمؤسساتكبریاتمدیرعلىیتعیندج)، فإنه300.000.000دینار جزائري (ملیونثلاثمائةوالغراماتوقالحقمنالإجمالیة
أشهر.)08(إلى ثمانیةالبتأجلیمددالحالةهذهالمركزیة ممثلة في المدیریة العامة للضرائب، وفيللإدارةالمطابق
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الموالیة لأجل ) أشهر04(الأربعةخلالالإداریةالمحكمةفع دعواه أمامالحق في ر 
1الفصل فیها.

وتعتبر آجال رفع الدعوى الضریبیة من النظام العام ولا وسیلة  للمكلف بالضریبة 
وقد أقر مجلس لتدارك سقوط حقه في رفع الدعوى عند فوات الآجال القانونیة لرفعها، 

الآجال خارجلوقوعهان قراراته عدم قبول الدعوى الضریبیة شكلا الدولة في العدید م
قضى بإلغاء القرار 18/03/2003بتاریخ 006327، ففي قراره رقم القانونیة المحددة

د بعدم قبول المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر وفصل من جدی
بتاریخ 185209راره رقم وكذلك في قخارج الآجال،الدعوى شكلا لوقوعها

قضى بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس ،12/06/2000
2قضاء أدرار والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا لوقوعها خارج الآجال.

واعید دعوى الوعاء ودعوى بین ملم یقتصر الإختلاف تحصیل:میعاد رفع دعوى ال-2
، بین مواعید 2019مشرع بدایة من صدور قانون المالیة لسنة التحصیل، بل فرق ال

دعاوى التحصیل، وبذلك أصبح أجل رفع الدعوى بخصوص إجراءات المتابعة یختلف 
عن دعوى إسترداد الأشیاء المحجوزة.

عدم حالةللمكلف بالضریبة فيیمكنأجل رفع الدعوى بخصوص إجراءات المتابعة:-أ
بإعتراضه على إجراءات المتابعة أو على إجراءات ئب المتعلقبقرار إدارة الضرارضاه

أن،التحصیل الجبري، وفي حالة عدم صدور قرار الفصل في شكواه في الأجل المحدد
تبلیغه أوتاریخإبتداءً منشهرینأجلفيالإداریة المختصةأمام المحكمةدعواهیرفع

3أجل الفصل في شكواه.من تاریخ إنقضاء

من قانون 82قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم (بعد تعدیلهما بموجب المادة ، من 82المادة أنظر الفقرة الأولى والثانیة من -1
).2018المالیة لسنة 

المنازعات الجبائیة (الطعن أمام القضاء الإداري)، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة المنازعات، دلیل -2
. 2007الإداریة والقضائیة، المدیریة الفرعیة للمنازعات 

من 21قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم (بعد تعدیلهما بموجب المادة من ،1مكرر153المادة أنظر -3
).2019قانون المالیة لسنة 
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رفع دعوى التحصیل أنفي العدید من قراراته علىأكد قضاء مجلس الدولةقدو 
بتاریخ 23574خارج الآجال المحددة یرتب رفض الدعوى شكلا، فقد ورد بقراره رقم 

... حیث أن النزاع الحالي یتعلق بضرائب وردت للتحصیل، الأمر الذي ، أنه " 20/12/2005
شهر بعد إنقضاء مهلة شهر الممنوحة لمدیر الضرائب یوجب على المستأنف رفع دعواه في أجل

من قانون الإجراءات الجبائیة.2الفقرة 154وذلك طبقا لأحكام المادة 1للرد على شكواه،
ص لمنصو حیث یستخلص مما ذكر أعلاه، أن المستأنف رفع دعواه بعد فوات الأجل القانوني ا

بول دعواه اءات الجبائیة، الأمر الذي یستدعي عدم قمن قانون الإجر 2الفقرة 154علیه بالمادة 
."شكلا

بتاریخ 21033نفس المبدأ في قراره رقم قضاء مجلس الدولةكرس قدو 
17/05/2005.2بتاریخ 15824، وفي قراره رقم 22/11/2005

یمكن للمكلف بالضریبة الذي قدم طلبا أجل رفع دعوى إسترداد الأشیاء المحجوزة: -ب
ترداد الأشیاء المحجوزة ولم یتلق قرار الإدارة في أجـل شهر أو إذا كان القرار الصادر لإس

من تاریخ إبتداءً واحدشهرأجلفي لم یرضه، أن یرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة
3في طلبه.للبتلإدارة الضرائبالممنوحالأجلنقضاءإتاریخ منتبلیغه أو

الضریبیةدعوىالرفع أجلبین القضائي كما فرق التشریع وقد فرق أیضا التطبیق
مجلس قرارحیث یتضح منالوعاء الضریبي، ها في مجال أجل رفعو في مجال التحصیل

، أنه لا یجوز الخلط بین أجل دعوى 25/03/2006بتاریخ 25486رقم الدولة
:الیةوذلك من خلال الحیثیة التدعوى الوعاء، وأجلالتحصیل 

حرك من قانون الإجراءات الجبائیة تنص على أنه یجب أن تُ 82حیث أن المادة و ... "
من إستلام الإشعار الذي من خلاله یبلغ مدیر الضرائب المكلف الدعوى في مدة أربعة أشهر إبتداءً 

، أن قضاة أول درجة قد أخطأوا في تطبیق القانون بتصریحهم شكواهبالضریبة بالقرار المتخذ بشأن

قانون من21ادة صدر هذا القرار قبل تعدیل الأحكام المتعلقة بالأجل الجدید لرفع دعوى التحصیل، بموجب الم- *1
.2019المالیة لسنة 

، السابق الذكر.2010، جهات القضائیة حسب موضوع النزاعأنظر دلیل تصنیف بعض قرارات ال-2
من قانون 52بعد تعدیلهما بموجب المادة (قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم من 154أنظر المادة -3

).2011المالیة لسنة 
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لیست دعوى تحصیل حتى یطبق في شأنها الدعوى الحالیة تتعلق بالوعاء و عدم قبول الدعوى كونب
1".مهلة شهر مما یعرض قرارهم للإلغاء و الفصل من جدید

شروط متعلقة بشكل الدعوى الضریبیة–رابعا 

وعرض الوسائل ضمنها، وكما سنتطرق توقیع عریضة الدعوىوتتعلق هذه الشروط ب
.الجبائیةى تخلي المشرع عن شرط دمغ عریضة الدعوىإل

إن عدم التوقیع على عریضة الدعوى الضریبیة یؤدي إلى توقیع عریضة الدعوى: -1
أوجب المشرع وفي هذا الصدد 2عدم قبولها شكلا من طرف قاضي المحكمة الإداریة،

أنیجبقبول،العدمطائلةتحتوعلیه فإنه و توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها، 
أنه یمكن أن توقع من الغیر عند تقدیم غیرصاحبها، توقیعضریبیةدعوىكلتتضمن

وكالة قانونیة للمصالح الضریبـیة المعنیة، ویُعفى من هذا الإجراء محامي المكلف 
3بالضریبة.

یجب أن تتضمن عریضة الدعوى الضریبیة عرضا موجزا للوقائع عرض الوسائل: -2
ثبت إدعاءات المكلف بالضریبة، ولا یكفي أن لأدلة التي تُ إضافة لمنازعة المتصلة بال

طلب مماثل أودعه مكلف آخر، أو بیسترشدیكون هذا العرض عاما وغیر دقیق، أو أن 
مام إدارة الضرائب أو سابقا أأن یتضمن مجرد الإحالة إلى أدلة معینة سبق الإستناد إلیها 

4.أمام لجان الطعن الإداریة

صریحاعرضاضریبیة، دعوىعریضةكلتتضمنوعلیه أوجب المشرع أن  
أقره قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قراره ذات المبدأ الذيوهو 5للوسائل،

.191-190، ص ص: 2006، 8العدد مجلة مجلس الدولة، -1
.76الذكر، ص:فریحة، المرجع السابقحسین -2
، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر (بعد تعدیلها 83الفقرة الأولى من نص المادة أنظر -3

).2008من قانون المالیة 28بموجب المادة 
).2018من قانون المالیة 47نون (بعد تعدیلها بموجب المادة ، من نفس القا75المادة أنظر و -

.79حسین فریحة، المرجع السابق الذكر، ص: -4
، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.83الفقرة الثانیة من نص المادة أنظر -5
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، والذي جاء فیهفي قضیة وزیر المالیة ضد (م.م)07/04/1990بتاریخ 64255رقم 
، ویجب أن یكون یجب أن یحتوي صراحة على عرض الوسائلمن المقرر قانونا أن كل طلب" أنه

مرفقا بإشعار التبلیغ الخاص بالقرار المتنازع فیه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد 
1."في تطبیق القانونخطأً 

لا یجوز للمكلف بالضریبة الإعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص أنهوكما
یمكن له وفي حدود في حینأمام إدارة الضرائب، تظلمهتلك الواردة في ضریبیة غیر 

التخفیض الملتمس في البدایة أن یقدم طلبات جدیدة شریطة أن یُعبر عنها صراحة في 
بتاریخ 190171وهذا ما أكده قضاء مجلس الدولة في قراره رقم 2،عریضة إفتتاح دعواه

م قبول الدعوى الضریبیة لإختلاف فحواها ، والذي فصل من خلاله بعد2000دیسمبر14
المتعلقة بالشق الإجرائي لفرض الطلبات الجدیدة وأما عن3،عن فحوى الشكوى الضریبیة

جهة أمام بالضریبة إثارتها لمكلف یجوز لا من النظام العامهأنالبعضیرىالضریبة ف
على مقدار دین إحتجاجه ضمن شكایته الأولیة أمام إدارة الضرائب سبق رغم القضاء

4.فقطالضریبة 

الفقرة إنطلاقا من التعدیل الوارد على الضریبیة:الدعوىعریضةشرط دمغ إلغاء -3
من 29المادة بموجب أحكام ،من قانون الإجراءات الجبائیة83المادة نص الأولى من

حیث ،أسقط المشرع قید دمغ عریضة الدعوى الضریبیة2008،5قـانون المالیة لسنة 
:یتجلى ذلك من خلال الصیاغة الجدیدة لهذه الفقرة والتي أصبحت على النحو التالي

.77جمال سایس، المرجع السابق الذكر، ص: -1
وكافیا من عرضا موجزا للأدلة ضتقد تدعوى المكلف بالضریبةأن لصدد إعتبر القضاء الإداري بفرنسا وفي هذا ا-*

ثم عرض طلباته،في طلبه الأسباب التي إستندت إلیها إدارة الضرائب في رفض مدعيإذا ذكر ال،الطلبلتسبیب
.د على ضوء الخبرةأن مركزه الضریبي سیتحدالنزاع وأعلنمحل وبیّن الضرائبمركزه الفعلي 

.79حسین فریحة، المرجع السابق الذكر، ص: أنظر: -
، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.83الفقرة الثالثة من نص المادة أنظر -2
.36-35ص:ص الذكر،المرجع السابق أمقران،عبد العزیز -3

4 - Garelik (J) et George (D), op.cit, p: 540.
، السابق الذكر.2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 12- 07القانون رقم -5
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هذه ، وفي حین كانت الصیاغة القدیمة ل..."یجب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها" 
"....وتوقیعهایجب تحریر الدعوى على ورق مدموغ " الفقرة 

بیة كان من بین الأسباب الإجرائیة وتجدر الإشارة أن دمغ عریضة الدعوى الضری
، وقد كرس التطبیق القضائي ذلك، فقد أقر قرار شكلاالتي یترتب عنها رفض الدعوى

، في قضیة (ل.ك) ضد إدارة 2001جوان 11بتاریخ 1190مجلس الدولة رقم 
الضرائب، مبدأ وجوب دمغ العریضة المقدمة أمام قضاة الدرجة الأولى وأمام الإستئناف 

... حیث أنه وبالإضافة إلى " :بمضون قرارهوجاءطائلة عدم قبول العریضة شكلا، تحت 
ذلك فإن عریضة الدعوى الأولى أمام قضاة الدرجة الأولى وحتى أمام الإستئناف لم تكن مدموغة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مما یستوجب رفضها 334،1وفقا لأحكام المادة 
2".شكلا

امها لقانون الإجراءات ك، وحولت أحالضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون 334تم إلغاء أحكام المادة - *1
.2002من قـانون المالیة لسنة 200المادة بموجب الجبائیة،

.171سایس، المرجع السابق الذكر، ص: جمال-2
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المبحث الثاني

في الدعوى الجبائیةإجراءات التحقیق الخاصة وعنصر الإثبات 

كزامر تختلف فیهامتكافئةغیرمصالحبینصراع عبارة عن الإداریةالخصومةإن
عىمدالأحیانغالبفيتكونالعامةالسلطةبإمتیازات تسلحةمُ عامةإدارةبین الخصوم 

اري الإدالقاضيتدخلیُحتمالذيالأمرالإثبات،حیثمنریحلمُ االمركزفيها تقفعلی
التوازنتضمن نوعا منتحقیق اتجراءخلال إالمدعيعلىالواقعالإثباتعبءلتخفیف

تلك مقارنة بتحقیقیة واسعةسلطاتالإداريللقاضيبین طرفي النزاع، وخاصة أن 
ي جزائر الالمشرعأكدالضریبیة عات ، وفي مجال المناز المدنيللقاضيالسلطات المخولة

التحقیقيالدورللتحقیق في الدعوى الجبائیة، سنستطلع من خلالها إجراءات خاصةعلى
ثبات على خاصة في مجال تخفیف عبء الإالمتاحة لهالسلطاتوحجمالإداريللقاضي

تحقیقةالمكلف بالضریبة في مواجهة مصالح إدارة الضرائب ضمن إطار هذه الإجراءات ال
الخاصة.

المطلب الأول

في الدعوى الجبائیةالخاصةلتحقیقاإجراءات 

ل المشرع الإجراءات الخاصة للتحقیق في مجال المنازعات الجبائیة من خلاتناول
التحقیقومراجعةالإضافيالتحقیقعنوان من قانون الإجراءات الجبائیة تحت خاصقسم

اءات المتعلق بالإجر ث من الباب الأول من الجزء الثالثالضمن الفصل الثوالخبرة، وذلك
دیلها من هذا القانون بعد تع85، حیث وردت الفقرة الأولى من المادة الخاصة بالمنازعات

حقیقالتإجراءاتإن، على النحو التالي " 2017من قانون المالیة لسنة 49بموجب المادة 
هيعمال،الأرقمعلىوالرسومالمباشرةالضرائبالمجفيبهاالأمریجوزالتيالوحیدةالخاصة
."والخبرةالتحقیقمراجعة
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أن هذه الإجراءات تقتصر على مجال الضرائب ویتضح من مضمون هذه الفقرة 
أحكام قانون المالیة لسنة الأعمال فقط، غیر أنه وبعد صدوررقمعلىالمباشرة والرسوم

ات التحقیق الخاصة على مجال الضرائب غیر مدد المشرع تطبیق إجراء2009،1
من هذا القانون الأخیر، وذلك على النحو 498المباشرة، وذلك بتعدیله لنص المادة 

تُسوى النزاعات التي یمكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق وفقا للأحكام المنصوص التالي " 
2."الجبائیةمن قانون الإجراءات91إلى 82ومن 79إلى 70علیها في المواد 

وبدایة من هذا التعدیل أصبحت الدعوى الضریبیة في مجال الضرائب الغیر مباشرة 
تخضع لنفس إجراءات الدعوى في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، 

من قانون الضرائب غیر المباشرة قبل تعدیله كان 498حیث أن النص القدیم للمادة 
ان الاعتراضات التي یمكن أن تثــار في " على وذلك بنصه حینها ،مغایرةإجراءات یتضمن

موضوع الرسوم  تطـرح أمـام الغـرفة الإداریــة للمجلس القضـائـي، وان القرارات التي تصدر لا تكون 
3."قابلة للإستئناف ولا یمكن الطعن فیها بطریق النقض

یر في یر من الأبحاث والمؤلفات مازالت تشإلى أن الكثفي هذا الشأنوتجدر الإشارة
مضمونها إلى إختلاف إجراءات الدعوى الضریبیة في مجال الضرائب المباشرة عن 

كلانظیرتها في مجال الضرائب الغیر مباشرة، رغم توحید المشرع للإجراءات المتعلقة ب
اجع لعدم ، وبإعتقادنا أن ذلك ر 2009ون المالیة لسنة ر قانبدایة من صدو ین یالدعو 

الضرائب المتوفرة على مستوى مختلف المكتبات بحسب التعدیلات قوانینتلف مختحیین 
والتتمیمات الصادرة بموجب قوانین المالیة.

خاصة إجراءاتموجب المشرع الجزائري التحقیق في الدعوى الضریبیة بوبذلك نظم
قانون الإجراءات بحقیق الواردة لإجراءات العامة للتإضافة لالجبائیة، قانون الإجراءات ب

لقانون ، وعلیه فباقي الأحكام المتعلقة بعملیة التحقیق خاضعة لأحكام االمدنیة والإداریة

، السابق الذكر.2009، المتضمن قانون المالیة لسنة 21-08من القانون رقم 34أنظر المادة -1
المعدل والمتمم، السابق الذكر   ، المتضمن قانـون الضرائب غیر المباشرة،104-76أنظر الأمر رقم -2
).2009، المتضمن قانون المالیة لسنة 21- 08جب القانون رقم ، (قبل تعدیله بمو مرالأأنظر نفس -3
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، مجال المنازعات الإداریةوهي نفسها إجراءات التحقیق المعمول بها في 1،الإجرائي العام
الدعوى وتبادل ، وإجراءات تبلیغ عریضة إفتتاحبتعیین قاضي مقرركتلك المتعلقة

حین تناول وفي2،إجراءات الصلح وإختتام التحقیقو الدولة،وإبلاغ محافظ المذكرات،
على وجه الخصوص إجراءات مراجعة التحقیق والخبرة، بموجب القانون الاجرائي المشرع 

بموجب أحكام قانون المالیة إجراء التحقیق الإضافيوألغىالخاص في المجال الضریبي، 
، رغم الإبقاء على ذكره فقط ضمن عنوان الفصل المخصص لهذه الإجراءات 2017لسنة 

للتحقیق مع إبرازالإجراءات الخاصة فیما یليسنوضحبقانون الإجراءات الجبائیة، و 
عدیلات الواردة علیها.الت

الفرع الأول

إلغاء إجراء التحقیق الإضافي

ي، من خلال إلغاء الفقرة الثانیة من ألغى المشرع الجزائري إجراء التحقیق الإضاف
من قانون المالیة لسنة 49من قانون الإجراءات الجبائیة، بموجب المادة 85نص المادة 

التحقیق الإضافي كلما قدم حیث كانت تنص هذه الفقرة قبل إلغائها على وجوب 2017،3
.المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم في دعواه

افيأن المشرع قد أصاب إلى حد بعید عند إلغائه لإجراء التحقیق الإضوبإعتقادنا
، ویرجع ذلك لجملة من الأسباب، من أبرزها:كإجراء خاص

السابقة الذكر من قانون الإجراءات الجبائیة، 85تضمنت الفقرة الملغاة من نص المادة -
بالولایة بوقائع أو أنه إذا حصل بعد إجراء التحقیق الإضافي أن تذرع مدیر الضرائب

.7- 6ص: المنازعات الجبائیة (الطعن أمام القضاء الإداري)، المرجع السابق الذكر، صدلیل -1
الإجراءات المدنیة ، المتضمن قانون 09-08، من القانون رقم من القانون رقم 857إلى 838أنظر المواد من -2

السابق الذكر.والإداریة،
، السابق الذكر.2017المتضمن قانون المالیة لسنة ،14- 16الفانون رقم -3
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أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة العلم بها، فإنه من الواجب إعلام المدعي بذلك طبقا 
من نفس القانون، وذلك على الرغم من إلغاء نص 84لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

وعلیه كانت الإحالة إلى نص 2008،1بموجب أحكام قانون المالیة لسنة 84المادة 
.2017إلى غایة بدایة سنة 2008بدایة من سنة لغىمُ 

لا یستدعي بالضرورة إجراء أي تحقیق إضافي أو تكمیلي أو تمدید التحقیق وجود نص -
طالما أن ذلك منصوص علیه بقانون الإجراءات خاص بقانون الإجراءات الجبائیة، 

إذا قدم الخصوم " أنه علىه، والتي نصتمن854نص المادة المدنیة والإداریة من خلال 
طلبات جدیدة أو أوجها جدیدة، لا تقبل ما لم تأمر تشكیلة الحكم بعد تحدید تاریخ إختتام التحقیق،

وعلیه فقد أتاح المشرع تمدید عملیة التحقیق وقیده بشرط قبول تشكیلة 2"،بتمدید التحقیق
الحكم.

ت القضائیة المطلع والمؤلفات المتخصصة والمجلات والقرارامن خلال كل المراجع-
علیها، لم نلاحظ أو نصادف وجود أي قرار قضائي أو ملاحظة أو إشارة تفید تفعیل أو
تطبیق نص الفقرة الملغاة والمتعلقة بإجراء التحقیق الاضافي من طرف قضاء المحاكم

الإداریة ومجلس الدولة.

مضمونه والغایة ثمن حیة التحقیق في حقیقة الأمر، لا یختلف وكما أن إجراء مراجع-
عن أجراء التحقیق الإضافي، وقد أصاب المشرع بإلغاء هذا الأخیر والإكتفاء منه

بإمكانیة مراجعة التحقیق، والنص علیه بموجب نص خاص نظرا لطبیعة وخصوصیة 
مقارنة بالتحقیق الإضافي.إجراءاته

، السابق الذكر.2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 12- 07أنظر القانون رقم -1
السابق الذكر.الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون ، 09- 08أنظر القانون رقم -2
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الفرع الثاني

مراجعة التحقیق

ة ما رأى قاضي المحكمة الإداریة ضرورة الأمر به، مراجعة التحقیق في حالتكون
حدد مضمونه مهمة العون والمدة ویكون ذلك بموجب حكم یقضي صراحة بهذا الإجراء، یُ 

الضرائب،مصلحةأعوانأحدیدهمته، وذلك علىمُ خلالهاجريیُ أنعلیهیجبالتي
العون إلى مدیر تسند مهمة تعیین هذاحیث الأولى، بالمراقبةقامالذيذلكغیر

، ومن ثم تتم عملیة مراجعة التحقیق بحضور المكلف بالضریبة أو الضرائب بالولایة
التحقیق بتحریر تقریره مُدونا به ملاحظات بمراجعةالمكلفیقوم العونعلیه و وكیله، 

رأیه في الأخیر حول موضوع مُبدیاالمكلف بالضریبة ونتائج المراجعة التي قام بها، 
یقوم المدیر الولائي للضرائب بالمصادقة على هذا التقریر لمسندة له، وعلى إثرهاالمهمة ا

1جراء مراجعة التحقیق.بإأمرتالتيالإداریةالمحكمةضبطكتابةوإیداعه لدى

في حالة ما إذا تبین عبد العزیز أمقران، أن مراجعة التحقیق تتم ویرى الأستاذ 
2.لمنازعة الضریبیة التي تتیح له الفصل فیهاعدم كفایة عناصر ملف اللقاضي

وبخصوص هذا الإجراء الخاص، یتضح لنا أنه وعلى الرغم من محاولة المشرع 
حیث كانت 2017،3الجزائري تعدیل وتحدیث أحكامه من خلال قانون المالیة لسنة 

أو بحضور رئیس المجلس الشعبي البلديلا تتم إلا عملیة مراجعة التحقیق سابقا 
عضوین إثنین من أعضاء الطعن على مستوى الدائرة، وكما كان النص المتعلق بها 

في حین أن هذه المادة تتعلق، من قانون الإجراءات الجبائیة76أحكام المادة یحیل إلى
غیرورغم تدارك هذه الإشكالات صلة لها بمراجعة التحقیق، ولا الشكاوىآجال البت فيب

سند لعون ینتمي لت تشوبه عدید النقائص، أبرزها أن عملیة المراجعة تُ مازاأن هذا الإجراء 

، من قانون الإجراءات الجبائیة، السابق الذكر (بعد تعدیلها بموجب المادة 85لفقرة الثالثة من نص المادة أنظر ا- 1
).2017من قانون المالیة لسنة 49

.39عبد العزیز أمقران، المرجع السابق الذكر، ص: -2
.09، ص: كرجع السابق الذالمنازعات الجبائیة (الطعن أمام القضاء الإداري)، المر دلیل -3
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لمصالح إدارة الضرائب، رغم كون هذه الأخیرة طرفا في الخصام، وكما أنه مما یتنافى مع 
1.ف عون من الإدارة بإجراء تحقیق قضائيعملیة التحقیق برمتها أن یُكلّ 

إمكانیة ظلخاصة في2،مراجعة التحقیقبإعتقادنا أنه من الأجدى إلغاء إجراء و 
لجوء القاضي الإداري لإجراء تمدید التحقیق المنصوص علیه بقانون الإجراءات المدنیة و 

لا یشكل ضمانة بین طرفي المنازعة فهوومن باب المساواة، إضافة إلى أنهالإداریة
3ح إدارة الضرائب،حقیقیة للمكلفین بالضریبة طالما أن تنفیذه یتم على ید أعوان مصال

ناس ولا یلزم القاضي، فمن باب أولى اللجوء ئوطالما أن تقریر عون الإدارة لمجرد الإست
والإستعانة بأطراف محایدة لها الدرایة الكافیة بمجال المنازعات الضریبیة كالخبراء 
المحاسبین ومحافظي الحسابات والمستشارین الجبائیین المعتمدین كخبراء قضائیین في 

جالات تخصصهم.م

، من قانون الإجراءات الجبائیـة،83للنص المقابل باللغة الفرنسیة لمضمون الفقرة الثالثة من نص المادة ادانإست-*1
والــذي یختلــف الفحــص المضــاد، ، والتــي یفیــد معناهــا contre vérificationlaنلاحــظ أن المشــرع إســتعمل عبــارة  

یــتم تكلیــف عـــون الإدارة مــن وجــه أولــى أن ه، وبإعتقادنــا أنــبــل باللغــة العربیــةبــالنص المقامراجعــة التحقیــق عــن تمامــا 
بالفحص المضاد ولیس مراجعة التحقیق كما هو وارد، فهذا الأخیر یقتصر دوره على إعادة فحـص أوجـه النـزاع المكلـف 

ن محضـــر یُرفـــع إلـــى خـــلال ســـماع ملاحظـــات المكلـــف بالضـــریبة وتـــدوینها وإبـــداء إســـتنتاجاته وإقتراحاتـــه ضـــممـــن ،بهـــا
المحكمة الإداریة.

.59-1472:، بموجب أحكام القانون رقم1959قام المشرع الفرنسي بالتخلي عن إجراء مراجعة التحقیق سنة -*2
- Voir : Louis Trotabas et Jean Marie Cotteret, op.cit, p : 317.

التحقیق معین من طرف القضاء، وهو غیر ذلك العون ذهب البعض للقول بأنه طالما أن العون المكلف بمراجعة -*3
الذي قام بالفحص الأولي، فإنه وفقا لهذه المعطیات فإن دوره سیكون حیادیا.

،15، المجلد نونيالمجلة الاكادیمیة للبحث القا، "الخبرة القضائیة كإجراء أساسي للتحقیق" فهیمة بلول، أنظر: -
.355وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص: ، كلیة الحقوق والعل01/2017:العدد
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الفرع الثالث

في المجال الجبائيكإجراء تحقیقي خاص الخبرة 

اللجوء إلى الخبرة لا یجب  أن یكون إلا في حالة الضرورة و في إطار الأصل أن
فعـالیة لقاضي الإداري دوره أكثروخاصة في مجال المنازعات الإداریة فا1تقني محض،

ذات طابع أن الخبرة القضائیة ناهیكریة بالطابع التحقیقـي، ز الإجراءات الإدالتمیُ نظرا 
دور تعویض بأي حال من الأحوالمحدودیة وسائل الخبیر الذي لا یمكنهنظرا لنسبي 

حریة تقریر الأمر بإجراء الخبرة أو رفضها أو وحده الذي ترجع لههذا الأخیر، القاضي
2.حتى إستبعاد نتائجها بعد إجرائها

بائیة على ا للأهمیة البالغة التي تلعبها الخبرة القضائیة في مجال المنازعات الجونظر 
عات نظرا للطابع الفني والتقني والمالي والمحاسبي لهذا النوع من المناز ،وجه الخصوص

سنتعرض فیما یلي لمفهومها وإجراءاتها بحسب قانون الإجراءات الإداریة الخاصة، 
لك على حقیق، وذحكام المتعلقة بمراجعة التتلك الأأحكامها مع مقارنةلین حاو مُ الجبائیة، 

اءات في المادة الضریبیة بحسب قانون الإجر الوحیدین للتحقیق جرائینإعتبار كونهما الإ
الجبائیة.

مفهوم الخبرة-أولا 

ضائیة قیة التي إعتادت مختلف الجهات القتعد الخبرة من أهم الإجراءات التحقی
تها وعدم تمكن القاضي یها للتحقیق في بعض الوقائع، بالنظر لخصوصیاللجوء إل

ستیعاب المسائل التقنیة والفنیة لمختلف مجالات العلوم كالطب والهندسة إالمختص من 
3،والمحاسبة وغیرها

.55، ص: 2002، 1العدد الجزائر، ، مجلة مجلس الدولة،«مقداد كوروغلي، " الخبرة في المجال الإداري -1
.43المرجع نفسه، ص: -2
.173، ص:2002عاصم عجیلة، تقریر الخبیر، منشأة المعارف، الإسكندریة، -3

.350- 349فهیمة بلول، المرجع السابق الذكر، ص ص: وأنظر:-
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باب وللإحاطة بمفهوم الخبرة القضائیة سنتناول تعریفها وتعریف من یقوم بها، وأس
لجوء القاضي لها.

تعددت تعاریف الخبرة القضائیة، وخاصة الفقهیة منها، فقد عرفها تعریف الخبرة:-1
إستیضاح رأي أهل الخبرة في شأن إستظهار بعض جوانب الوقائع البعض على أنها 

حیث لا ،طلاعه على أوراق الدعوىعند إعلى قاضي الموضوع إستعصت المادیة التي 
1تكوین قناعته في شأن موضوع النزاع.لغنیه عنها، في أوراق الدعوى وأدلتها ما ییوجد

في إطار البحث عن الدلیل أو تكوین إجراء تحقیقيومنهم من وصفها على أنها 
عندما لا تسمح مستندات ملف النزاع للجهة القضائیة بالإهتداء إلى إقتناع لدى القاضي

2.طریقة للفصل في الدعوى

العملیة المسندة من طرف القاضي تلقائیا أو بناءً على لك وكما إعتبرها آخرون أنها ت
إختیار أطراف النزاع إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لدیهم مفاهیم حول 
بعض الوقائع وبعض المسائل، لیتم التوصل بواسطتهم إلى إستخلاص معلومات قد تكون 

3.تاجها بنفسهنلها أو إستیمكن للقاضي التوصل ضروریة لحسم النزاع، والتي لا

وعلیه فالخبرة من حیث المبدأ، ومن وجهة نظر الفقه، إجراء إختیاري یمكن للجهة 
القضائیة الأمر تلقائیا بإجرائها من دون أن یطلب الأطراف ذلك، كما یجوز لها رفضها 

ذات الطابع التقنيوكما ینحصر إطار الأمر بها على المجالات 4إذا طُلبت منها،
وقد عرفها قضاء المحكمة العلیا على أنها وسیلة إجرائیة عادیة للتحقیق یأمر بها 5،والفني

6.القاضي لتنویره في إطار القانون

.99، ص:2013زهران همام محمد محمود، الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة، مصر، -1
.41عبد العزیز أمقران، المرجع السابق الذكر، ص: -2
.71-70ص:صهومه، الجزائر،، دار الإداریةات في المنازع، مبادئ الإثباتملویاث آالحسین بن الشیخ -3
.43، ص:المرجع السابق الذكر، كوروغليمقداد -4
.352- 351فهیمة بلول، المرجع السابق الذكر، ص ص: -5
.42ص: ،الذكرالمرجع السابق مقداد كوروغلي، -6
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تهدف إلى توضیح واقعة مادیة 1وأما المشرع الجزائري فقد إعتبرها وسیلة تحقیق،
2تقنیة أو علمیة محضة للقاضي.

كل شخص طبیعي أو معنوي تتوافر فیه شروط محددة هو تعریف الخبیر القضائي: -2
3.قانونا، ومسجل في قائمة الخبراء القضائیین المعتمدة من طرف وزارة العدل

المسؤول الوحید عن الأشغال والدراسات التي ینجزها، ویمنع علیه كما یعد الخبیرو 
وهو من 4،أطلع علیهتكلیف غیره بالمهمة المسندة إلیه، ویتعین علیة أن یحفظ سر ما 

یقوم بتحریر تقریر حول المهام المكلف بها، ویتضمن تقریره على الخصوص أقوال 
وعرضا تحلیلیا عما قام به وعاینه في حدود المهمة وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،

5المسندة إلیه، موضحا به نتائج الخبرة  المتوصل إلیها.

إن أغلب القضایا الجبائیة إن لم نقل كلها تجد : أسباب لجوء القاضي للأمر بالخبرة-3
یمیل القاضي غالبا كده الواقع والتطبیق القضائي، حیث ألها بواسطة الخبرة وهذا ما 

في هعدم تخصصلأسباب ذاتیة تتمثل في منازعات الضریبیة لإجراء الخبرة،في مجال ال
في هذا والتنظیمیة المتشعبةبالنصوص التشریعیةهلمامإالمادة الضریبیة، وإستحالة

الطابع الفني التقني المعقد للمادة الجبائیةالمجال، وأسباب أخرى موضوعیة تتعلق ب
6.التي تتمیز بهاالمحاسبیة طبیعة الو 

وفي هذا الصدد أتاح المشرع الجزائري للقاضي إمكانیة تأسیس حكمه على نتائج 
حیث 7أوجب علیه تسبیب ذلك،ستبعادهاحال إأنه فيغیر الخبرة والأخذ بها أو تركها،

السابق الذكر.المدنیة والإداریة، الإجراءات المتضمن قانون ، 09- 08، من القانون رقم 75ة أنظر الماد-1
، من نفس القانون.125أنظر المادة -2
مجلة أبحاث قانونیة فاطمة حاید، " مدى حاجة القاضي الإداري للخبرة القضائیة في المنازعات الجبائیة "، - 3

.375، ص: 2018، جوان 06، جامعة عبد الحق بن حمودة، جیجل، العدد وسیاسیة
، یحدد شروط التسجیل في 2010أكتوبر 10، المؤرخ في 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 12ة المادأنظر: -4

. )2010أكتوبر 15، بتاریخ 60ج ر عدد (قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته ویحدد حقوقهم وواجباتهم، 
السابق الذكر.الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون ، 138أنظر المادة -5
.380-377فاطمة حاید، المرجع السابق الذكر، ص ص: -6
السابق الذكر.الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون ، 144أنظر المادة -7
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نلاحظ أن شرط التسبیب مرتبط فقط بحالة إستبعاد نتائج الخبرة بعد لجوء القاضي 
، وقد جسد التطبیق غیر ملزم بتسبیب رفض إجرائها منذ البدایةفي حین أنهلإجرائها، 

ید قراراته، ففي القضائي لمجلس الدولة مبدأ وجوب تسبیب إستبعاد نتائج الخبرة في عد
ضد مدیر الضرائب )م–ب (، في قضیة 19/04/2006بتاریخ 27286رقم قراره 

برفض الدعوى 17/01/2005لولایة سوق أهراس، والمتعلقة بإستئناف قرار قضى بتاریخ 
1للأسباب التالیة:القرار المستأنفلعدم التأسیس، والذي قضى فیه مجلس الدولة بتأیید 

یبقى مدینا )م-ب(ن الخبیر توصل في خلاصة تقریره إلى أن المكلف بالضریبة ... حیث أ"
تأنف، دج، دون تبریر النقائص الملاحظة في محاسبة المس98.388.00للخزینة العمومیة بمبلغ 

تصریح ون الورغم المعلومات التي تلقتها إدارة الضرائب حول المشتریات التي قام بها المستأنف د
ذي یجعل تقریر الخبرة غیر مؤسس، لذا یتعین إبعاده.الأمر البها، 

حیث یستخلص مما ذكر أعلاه أن الضرائب المفروضة على المستأنف مؤسسة قانونا.
.."سیس..حیث بالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى، أصابوا لما قضوا برفض الدعوى لعدم التأ

الخبرة، وله كامل السلطة التقدیریة في أن القاضي الإداري غیر ملزم بإجراءورغم 
ذلك سواءً بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو بحسب أحكام قانون 

، إلا أننا نجد أن أغلب قرارات جهات الإجراءات الجبائیة، وهو غیر ملزم بتسبیب رفضها
في مجال القضاء الإداري تتعرض في مضمونها لسبب رفض إجراء الخبرة القضائیة

، 15/02/2006بتاریخ 25898قرار مجلس الدولة رقم المنازعات الضریبیة، ومثال ذلك 
ضد مدیر الضرائب لولایة قسنطینة، والمتعلقة بإستئناف قرار قضى )ع ك- ز(في قضیة 

برفض الدعوى لعدم التأسیس، والذي قضى فیه مجلس الدولة 29/11/2004بتاریخ 
2سباب التالیة:المستأنف للأبتأیید القرار

خلال عمال المستانفأن رقم أستخلص من محضر مدیریة المنافسة والأسعار... حیث أُ "
دج ولیس كما صرح به لإدارة الضرائب 10.499.970.00هو 1993/1994سنة 

ة ن هناك نقص في التصریحات یستوجب على إثره تسویأمر الذي یثبت الأ،دج3.404.350.00
جبائیة.

أنظر دلیل تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، السابق الذكر.-1
المرجع نفسه.-2
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.قانوناالذي قامت به إدارة الضرائب مؤسسحیث من ثم فإن إعادة التقییم الجبائي 
تخضعن طلب المستأنف بتعیین خبیر لیقوم بتحدید الأسس الجبائیة الحقیقیة التيحیث أ

وترة للضریبة مردود فیه مادام ثبت بموجب محضر رسمي أن المستأنف كان یقوم بمبیعات دون ف
."الأمر الذي یستدعي رفض هذا الطلب هناك نقص في التصریحات الجبائیة وبالتبعیة أن

الجبائیةإجراءات الخبرة بحسب قانون الإجراءات - ثانیا

ة الخبرة القضائیة في مجال المنازعات الضریبیة بموجب المادعملیة نظم المشرع 
عبر ة من الإجراءاتجملمن قانون الإجراءات الجبائیة، وقد تضمن نص هذه المادة86

، 2017كان آخرها بموجب قانون المالیة لسنة متتالیة شهدت عدة تعدیلاتعشر فقرات
وسنوضح ذلك فیما یلي.

أو إذا رأى ضرورة لذلك لقاضي المحكمة الإداریة أن یأمر بالخبرة الأمر بالخبرة:-1
الخبرة إلى خبیر یهفسندویكون ذلك بموجب حكم یُ بناءً على طلب من أطراف المنازعة، 

ة وممثل ، وأما إذا طلب كل من المكلف بالضریبلهحدد فیه المهمة المسندة قضائي، ت
) خبراء، 03سند الخبرة إلى ثلاثة (، ففي هذه الحالة تُ إدارة الضرائب تعیین خبیر مستقل

تعیین بأي حال من الأحوالولا یمكن1،على أن تعین المحكمة الإداریة الخبیر الثالث
الموظفین الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیها كخبراء، وكذلك الأمر 

، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.86ة الثانیة من المادة أنظر الفقرة الأولى والفقر -1
أنه:من قانون الإجراءات الجبائیة، على 86رة أن المشرع نص ضمن الفقرة الثانیة من المادة وتجدر الإشا-* 

،بیرهخطرفكلیعینالحالةهذهوفي.ذلكأحد الطرفینطلبإنخبراء)03(ثلاثةإلىتسندأنهاغیر" ... 
ع أنه من غیر المنطقي أن یقوم كل طرف بصفته خصما في النزاالثالث "، وحیث الخبیرالإداریةالمحكمةوتعین

ها بتعیین خبیر بنفسه، فمن الأجدى أن یقوم كل طرف بطرح خبیر یختاره على المحكمة، ولهذه الأخیرة وحدها وحد
بالمهام موضوع الخبرة.سلطة تعیینه وتكلیفه 

لى عل وغیر معمول به فعّ وفي هذا الصدد صرح أحد قضاة مجلس الدولة، أن إجراء تعیین ثلاثة خبراء غیر مُ -
مستوى جهات القضاء الإداري، رغم نص المشرع علیه صراحة.

مجلة مجلس ، "مباشرةالعریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائبعن" أمقران عبد العزیز، أنظر: -
.42ص:،2003)،الضریبیة(المنازعاتعدد خاص ،الدولة
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بالنسبة للأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو الذین تم توكیلهم من طرف 
1.أحد أطراف النزاع أثناء التحقیق

و خبیر أوقد أجاز المشرع لكل طرف في المنازعة رد خبیر المحكمة الإداریة 
) ثمانیة 08لمحكمة الإداریة في أجل (لمعلل بذلكطلب شرط أن یوجه، الطرف الآخر

ردُه،الطرف تبلیغ إسم الخبیر المطلوب من الیوم الذي یستلم فیهبتداءً إكاملة،أیام 
ا الردیتم البت في هذا طلبفي هذه الحالةو الخبرة،وعلى الأكثر عند بدایة إجراء 

عین القاضي یُ ا إذا أبدى خبیر رفضه للمهمة المسندة إلیه أو لم یقم بتأدیتها، ، وأمعاجلا
2الذي أمر بإجراء الخبرة خبیرا آخر بدلا عنه.

مباشرتها من طرف الخبیر الذي وساعةیومبتحدیدالخبرة،تبدأ أعمالسیر الخبرة: -2
لح إدارة الضرائب المعنیةمصایُعلمعینه قاضي المحكمة الإداریة، وعلى هذا الأخیر أن

الآخرین في حالة الأمر الخبراءإقتضىوإذا3والمكلف بالضریبة صاحب الدعوى،
وبعد تحدید میعاد 4،بدء عملیة الخبرةمنالأقلعلى) أیام10عشرة (قبلوجودهم،

إجراءمكانإلىالخبراء بحسب الحالةالخبرة وتبلیغ كل المعنیین بها یتوجه الخبیر أو

، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.86أنظر الفقرة الثالثة من المادة -1
، من نفس القانون.86أنظر الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة -2
أفریل 27بتاریخ 164086قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها تحت رقم لإجراءبخصوص هذا ا-*3

، " أن تغیب إدارة الضرائب عن حضور عملیات الخبرة مع إستـلامها الإستدعاء بذلك من الخبیر، لا یمس 1998
قضائیة، على أساس أنه لا یمكنها بالطابع الحضوري للخبرة، ولا یحق لها التمسك لاحقا بذلك لإلغاء قرار الجهة ال

التمسك بخطئها".
.43، السابق الذكر، ص: 2003أنظر مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، -
أنظر الفقرة السادسة، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.-4

راءات الجبائیة، أنه في حال طلب أطراف من من قانون الإج86تضح من خلال الفقرة السادسة من نص المادة ی- *
ون تحتالنزاع تعیین خبراء من إختیارهم بحسب ما تضمنته الفقرة الثانیة من نفس المادة، فإن هؤلاء الخبراء یعمل

یة اد بداإشراف الخبیر الثالث الذي إختاره القاضي الإداري، وذلك على إعتبار أن هذا الأخیر هو المنوط بتحدید میع
وإستدعاء جمیع المعنیین بما فیهم الخبراء المختارین.الخبرة 
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المنوطةالمهمةلتأدیةممثله،أو/ووالمدعيالضرائب،إدارةعنممثلبحضورخبرةال
1.بهم

العون منفردة، وكما یقومتقاریرأومشتركتقریربتحریرالخبراءیقوموعلى إثر ذلك
2.فیهرأیهإضافةمعمحضربتحریرأیضاالضرائبإدارة ممثل

حضور رئیس لجنة الطعن المشرع قد ألغى إجراء وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن
من قانون المالیة لسنة 50على مستوى الدائرة لعملیة الخبرة وذلك بموجب المادة 

2017.3

وبعد إتمام أشغال الخبرة یودع تقریر الخبیر أو تقاریر الخبراء بحسب الحالة، وكذا 
ة، ویتم تبلیغ أطراف النزاع بذلك، محضر عون الإدارة لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداری

، وإذا تبین لقاضي ) یوما الموالیة20وتمكینهم من الإطلاع علیها في غضون العشرون (
أمر بإجراء خبرة جدیدة یفله أن أو ناقصة،مة الإداریة أن الخبرة غیر سلیمةلمحكا

4تكمیلیة تخضع لنفس الشروط والإجراءات السابقة الذكر.

البعض أن هذا الإجراء الخاص غیر مُفعل وغیر معمول به من طرف أي جهة قضائیة، وعلى خلاف ذلك یرى -*1
یتم تطبیق الإجراءات العامة المتعلقة بالمنازعات الإداریة عامة.

.54مقداد كوروغلي، المرجع السابق الذكر، ص: -
نفس القانون.، من 86من المادة السابعةأنظر الفقرة -2

معمحضربتحریررة أثناء حضوره عملیة الخبالضرائبإدارةممثلونالعیقومنلاحظ أن هذه الفقرة تضمنت أن -*
تمتععنه، ولم یوضح المشرع الهدف من ذلك، فالأصل في الخبرة أنها تتم من طرف محاید، ناهیك فیرأیهإضافة

من بحسب نص الفقرة الثانیةمن طرف عون من إدارة الضرائبالأمر بإجراء مراجعة التحقیقالقاضي المحقق بسلطة
من نفس القانون.  85المادة 

.السابق الذكر، 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة 14- 16الفانون رقم -3
، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكر.86أنظر الفقرة الثامنة والفقرة العاشرة من المادة -4
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، لم تعد 2017لیة لسنة فبدایة من صور قانون الماعلق بأتعاب الخبرة، وأما فیما ت
1حكام الخاصة المنصوص علیها سابقا ضمن قانون الإجراءات الجبائیة،الأتخضع لتلك

منه، أحال المشرع في شأنها 86حیث أنه وبموجب تعدیل الفقرة التاسعة من نص المادة 
بأتعابالتكفلطرق" ، وذلك من خلال نصه على أن إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وقد أحسن 2،"والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونأحكامبموجبعلیهاالمنصوصتلكهيالخبرة،
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المشرع في الإحالة بخصوص هذه الجزئیة لأحكام 

لرئیس الجهة القضائیة، وذلك بعد إیداع سند أحكامه مهمة تحدید أتعاب الخبراء والذي تُ 
الآجال ، ومدى إحترام من طرف الخبراءالمبذولةوالجهودالمساعيحجمراعاةمالتقریر و 

وذلك على خلاف الأمر سابقا حیث كان رئیس المحكمة مقید 3وجودة العمل المنجز،
بتعریفة محددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.

الخبرة القضائیة ومراجعة التحقیقلاف والتشابه بینأوجه الإخت–ثالثا

ة جراء الخبرة ولكن لا یمكنهم طلب مراجعطلب إیمكن لأطراف المنازعة الضریبیة
التحقیق، وكما أن إجراء مراجعة التحقیق یقوم به عون تابع لإدارة الضرائب بحضور 

ودع لدى أمانة ضبط المدعي أو وكیله ویحرر محضر یصادق علیه مدیر الضرائب وی
ى بعد الإطلاع علالمحكمة الإداریة، إلا أنه وعلى الرغم من هذا الإختلاف یتضح لنا 

الهدف وبالنظر للغایة و الأحكام المتعلقة بكل من إجراء الخبرة وأحكام مراجعة التحقیق، 
لاالأمر بكّ أن أن هناك أوجه تشابه جوهریة متعددة بینهما، من أبرزها من كل إجراء

في موضوع إذا تبین للقاضي عدم كفایة الأدلة التي تمكنه من الفصلیتمالاجرائین
، وكلاهما یتم بحضور المكلف بالضریبة و/أو وكیله.النزاع

الخبراء بتقدیم من قانون الإجراءات الجبائیة قبل تعدیلها، على أن یقوم86نصت الفقرة التاسعة من نص المادة -*1
یة طبقا للتعریفة المحددة كشف عن مصاریفهم وأتعابهم، وتتم تصفیة ذلك وتحدید الرسم بقرار من رئیس المحكمة الإدار 

بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، ولا تؤخذ بعین الإعتبار عند تحدید أتعاب ومصاریف الخبرة التقاریر المقدمة بعد أكثر 
من ثلاثة أشهر من غلق المحضر.

).2017ون المالیة من قان50المادة (بعد تعدیلها بموجب ، من نفس القانون86أنظر الفقرة التاسعة، من المادة -2
السابق الذكر.الإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون 09-08، من القانون رقم: 143أنظر المادة -3
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إجراء في حالة ما تبین للقاضي عدم كفایة مراجعة التحقیق حیث یتم اللجوء إلى و 
من قانون المالیة 49بموجب المادة الأخیرجراءء هذا الإقبل إلغا(التحقیق الإضافي

عند عدم كفایة عناصر ومستندات الملف لإعمال السلطة التقدیریة وأ،)2017لسنة 
1.للقاضي التي تمكنه من البت في القضیة

وكما یعتبر إجراء الخبرة من أهم وسائل التحقیق في المنازعة الضریبیة وخاصة بعد 
إجراءالمشرع مهمةمن خلاله أوكل والذي1992،2صدور أحكام قانون المالیة لسنة

خلاف الأمر القضائیة علىللخبیر المعین من الجهة القضائیة في المجال الجبائيالخبرة
3الإدارة الجبائیة.إلى أحد أعوان إجرائهاحیث كانت تسند عملیة سابقا،

ء الخبرة من حیث جراإجراء مراجعة التحقیق عن إوكما نلاحظ أن المشرع سبّق
ر خیّ النص فقط ولیس من باب وجوب الأولویة الإجرائیة في التطبیق وبالتالي فالقاضي مُ 

للقاضي أن یأمر بعدة إجراءات ف4،في أي إجراء یتخذه، كما یجوز له الأمر بهما معا
5.تحقیق في آن واحد أو متتالیة

إدارة العون ممثلیقومأن وكما أن المشرع نص في مجال الخبرة الجبائیة، على 
فیه، وذلك رغم وجود تقریر الخبیر رأیهإضافةمعمحضرأیضا بتحریرالضرائب
.القضائي

تبسیطا لإجراءات وبالتالي بإعتقادنا أنه لو إكتفي المشرع بإجراء الخبرة القضائیة، 
الخبرة یستغرق ، طالما أن إجراء في المنازعات الضریبیةالفصلوتسریعا لعملیةالتقاضي 

.39عبد العزیز أمقران، المرجع السابق الذكر، ص: -1
.، السابق الذكر1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 25-91من القانون رقم57أنظر المادة -2
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، السابق الذكر (قبل تعدیلها بموجب أحكام قانون              341أنظر المادة -3

).1992المالیة لسنة 
تمم، ، من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والم86، والفقرة الأولى من المادة 85أنظر الفقرة الثالثة من المادة -4

السابق الذكر.
السابق الذكر.،الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون ،09-08، من القانون رقم: 78أنظر المادة -5
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الهدف والغایة أو، وذلك سواءً من حیثویحتوي مضمونه القانونيإجراء مراجعة التحقیق
ینطوي على نوع من الحمایة التي تخلق تشابه الأحكام، إضافة إلى أن إجراء الخبرة 

المساواة بین طرفي إطار تحقیقبالضریبة في ینلمكلفلدى امجالا أوسع من الأریحیة
، وعلى خلاف الأمر بالنسبة لإجراء مراجعة التحقیق.ظرا لحیاد مركز الخبیرالنزاع، ن

المطلب الثاني

عنصر الإثبات في الدعوى الجبائیة

جمع الفقه على أن للإثبات أهمیة بالغة في حسم النزاع، فبإنعدام الحجة یصبح یُ 
المنازعة في الحق، طالب به الخصوم عندالحق مجردا من كل نجاعة ملموسة. فأول ما یُ 

هو التدلیل علیه، إذ لا یستطیع الشخص أن یصل إلى حقه عند المنازعة فیه بمجرد أن 
الشخص فع النزاع إلى القضاء لا یستطیع یطلب من القضاء حمایة هذا الحق، حیث إذا رُ 

أن یستوفي ما یدعیه من حق لنفسه ما لم یتم التحقق من أن ما یدعیه موافق للحقیقة، إذ 
1حتمل أن یكون مخالفا لها.من المنه أ

أمرإثباتبهناطیُ إذیتحمله،لمنبالنسبةصعبةعبئا ومهمةویشكل الإثبات
یجري،لماالمتفرجموقفخصمهیقفبینماللدعوى،النهائیةالنتیجةعلیه أغلبتتوقف

فیها مما كاومشكو المقدمة ناقصةالإثباتعناصرأن تكونالأمر صعوبةوما قد یزید
عرف على أنه ذلكیزید من درجة وشدة ما یعرف بعبء الإثبات، هذا الأخیر الذي یُ 

2الذاتیة تفادیا لضیاعها.لمصلحتهبهالمدعي القیامعلىالقانونفیهالذي یفرضالمركز

جلال العدوي، مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر، -1
.07الإسكندریة، مصر، ص: 

ادي، الاثبات القضائي في المنازعات الإداریة (دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في إلیاس جو -2
العلوم، تخصص: القانون الإداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، 

.70، ص: 2013/2014السنة الجامعیة: 
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بما قرار فرض الضریبة غیر مؤسس ومعللن یكون یمكن أوفي المجال الجبائي
ن المكلف بالضریبة من إثبات ما یخالفه أو مكّ تعتریه بعض الثغرات التي تُ یكفي، وكما قد 

إثبات عدم صحة الأسانید الواردة به، معتمدا في ذلك على كل وسائل الإثبات المخولة له 
میزه في مجال المنازعات الضریبیة، وعلیه ومما لا شك فیه أن للإثبات ما یُ 1قانونا،

الطرف الذي ئل الإثبات في الدعوى الجبائیة، ومعرفة سنتعرض فیما یلي لخصوصیة وسا
ثبات، وكذا موقف التطبیق القضائي الجزائري بهذا الشأن.یقع على عاتقه عبء الإ

الفرع الأول

وسائل الاثبات في الدعوى الضریبیة

لإثباتهاعتمدالتي تالبیاناتتنقسم، حیث الكتابیةالجبائیة للمحرراتالإدارةتلجأ
وتلك ،بالضریبةالمكلفنشاطومعاینة موقعمشاهدةخلال محاضرمنقرارهاةصح

والوثائق كالبیانات الجمركیة،هامصالحالتي تجمعهاالرسمیة والموثقةالمعلومات
.والمراسلات الصادرة عن المؤسسات المالیة والمصرفیة وغیرها

قانونیةقرائنإلىبدورهاوتنقسمإثبات،كوسیلةالجبائیة للقرائنتلجأ الإدارةوقد
م أولادهأحدلصالحالمكلفون بالضریبةجریهایُ المعاملات التيالقانون مثل تلكبنص

كتلك القرائن المبنیة على أوالضریبة،منللتهربالدخلمصدربهدف تفتیتالقصر
غیرأخرىاقعةو ثابتةدلالتهاواقعةتستنبط الإدارة منوقائع قانونیة منفصلة عنها، حیث

ذلك مكلف ومثال، الثانیةیستدعيالأولىالواقعةتسعى لإثباتها، وحدوثالدلالةثابتة
هذاربحیةعلىقرینةالأغنیاء والمترفینمنقاطنیهامنطقةفيمتجرهبالضریبة یقع

المحقق من طرف الدخلحجمإثباتفيقاطعةتعدلاالمتجر، إلا أن هذه القرینة

، 1991القاضي والإثبات في النزاع المدني، شركة أوربیس للطباعة، قصر السعید، تونس ،عبد االله الأحمدي، -1
.48ص: 
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بأيخلافهاإثباتللمكلفویمكنضریبة، وكما أنها غیر ملزمة للقضاء،المكلف بال
منبإستنباطهاالقاضيیقومقضائیةقرائنالإثبات، وكما أن هناكوسائلمنوسیلة

معینالمكلف بالضریبة لنشاطإثبات مزاولةمثلافیمكنالدعوىوملابساتظروف
1مزاولة نشاطه.تلزماتمسمنتعتبرالتيمشتریاتهقائمةإلىإستنادا

على ذلكوافقتأوبإجرائهاالإثبات كذلك الخبرة إذا أمرت المحكمةوسائلومن
القضاءنطاقفيللإثباتمقبولةو مهمةوسیلةالخصوم، فهي تعدأحدطلبعلىبناءً 

حیثمنالضریبیةالمنازعاتوطبیعةتتلاءمفنیةعلى مسائلتنصبلأنهاالضریبي
الحسابات ودقتها.حةصبیان

اتبالضریبة كالمحرر المكلفإلیهایلجأللإثباتوسائلهناكالمقابلالطرفوفي
باتالمحررة وسندات الدفع والحساوالفواتیرالیومیة،عنه كالدفاترالصادرةالكتابیة

بطة تالمالیة، والإقرارات والتصریحات المكتتبة من طرفه ضمن الآجال المحددة لها والمر 
بوقائع جبائیة ومالیة متعلقة بسیر نشاطه ومداخیله.

عناصربعضتكملةأوالغامضة،البیاناتبعضلتوضیحالشهادةستخدموكما قد تُ 
حیثالإداریة،والسجلاتالملفاتفيوندّ تُ أنطبیعتهامنلیسوقائعالملف، أو لإثبات

یجوزكمامفیدا،سماعهیرىشخصيأتلقائیا إلىیستمعأویستدعيأنیجوز للقاضي
مجالأنالإیضاحات، والواقعحضورهم لتقدیمطلبأوالادارة،أعوانسماعأیضا

یتمالقانون الإداريفيوالواجباتالحقوقضیق نظرا لكونالإداریةالدعوىفيالشهادة
بالصیغة ةالإداریالتقاضيإجراءاتوكما تتمیزمكتوبة،وأوراقبقراراتعادةهامیتنظ

أمام القاضيوالإستیفاءللإثباتالرئیسیةالوسیلةهيالكتابةأُعتبرتوبذلكالكتابیة،
الإداري، ومعالقضاءأمام جهاتالكبیرةالعملیةالأهمیةللشهادةفلیستثمومنالإداري،

.51-50، ص ص: المرجع السابق الذكرإدلبي، منى-1
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المستندات، وكما بعضضیاعحالةفيالإداريالقاضيأماممفیدةالشهادةتبقىذلك
1البحتة.المادیةالوقائعصحةمنبالتحققتعلقفیماالإثباتفيالأصیلمجالهاتجد

الفرع الثاني

عبء الإثبات في المنازعة الضریبیةإسناد 

یهففترضیُ القاضيالقانون، لأنإثباتالمدعيعلىأنهیعنيلاالإثباتعبءإن
المطالبالقاضيوضعیتها أمامیحتوضفقطفعلیهاالمتنازعةالأطرافأما،هلمعرفته
يالذالقانونقانونیة، لأنبعناصریتعلقلاالإثباتعبءفإنلذلكالقانون،بتطبیق

فالأطرافالنزاعات المتشابهة،علىیطبقأنكذلكیجببحسب الوقائعكیفیُ أنیجب
علىبذلك كانقامتومتىالوقائع،مجالفيفقطالدلیلتقدمأنعلیهاالمتنازعة
.وقائعمنلدیهثبتماعلىالقانونیطبقأنالقاضي

به،المكلفالطرفتحدیدفینبغيیتحمله،لمنبالنسبةعبئاعدیُ الإثباتكانوإذا
القانونیةالأنظمةأغلبمعا، وقد أخذتهماكلاأمعلیهالمدعىأمفهل یتحمله المدعي

منعلىالبینة"ة إعمالا لقاعدمدعيالعاتقعلىفي الأصل یقعالإثباتعبءأنب
تحمله،علیهوجبالإثبات، لذلكبعبءهو المعني، فالأصل أن المدعي"إدعى

أمامنفسهسیجدفإنهعلیهالمدعىأمافعل إدعائه،علىالمترتبةالنتیجةفالمنازعة هي
یعنيلاالمدعيعاتقعلىیقعالإثباتعبءالمدعي، والقول بأنعملالقاضي بفعل

على المدعيكلهیقعلاالإثباتعبءأنفالمبدأأن یقتصر علیه ذلك لوحده،بالضرورة
عدم كفایتهالأوالقاضيإقتناعنكوّ تُ أنشأنهامنعناصروجودعدمحالةفيفقطولكن

آخرون فيأشخاصالمدعيإلىضافةبالإیساهمأنالطبیعيمنأنهقلتها، كماأو
الإدعاءاتتجاهسلبیةأومادیةوقائعالأطرافأثارت هذهفإذاالحقیقة،عنالبحث

.156-155إلیاس جوادي، المرجع السابق الذكر، ص ص: -1
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أطرافعلىیجبالأساسهذاوعلىبشأنها،تقدیم الدلیلعلیهایقعفإنهالنزاعموضوع
1.الإثباتعبءمنجزءتحملالنزاع

قع یومن هذا المنطلق یثور التساؤل في مجال المنازعات الضریبیة حول الجهة التي 
ا عبء الإثبات، عند عرض النزاع بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب على علیه

.الجهات القضائیة المختصة

الإداريأمام القاضيجدیدةضمانةالجبائيالتصریحصحةفهناك من إعتبر قرینة
أجلمنالإداريالقاضيعلیهایعتمدوسیلةتعتبرأنهابحیثالمكلف بالضریبة،لصالح
القانونیة وتم إیداعهشروطهجمیعالضریبيالتصریحإستوفىفإذاعبء الإثبات،إسناد

2.الآجال المحددة، فإن إثبات عدم صحته یقع على عاتق الإدارة الجبائیةفي

تقتضي في الأصل أن الجبائيالتصریحصحةوكما أن هناك من یرى أن قرینة
بالضریبة دقیقة وصادقة لحین ثبوت هذه التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین 

وعلى 3،العكس، وبالتبعیة فإن عبء إثبات عدم صحتها یقع على عاتق الإدارة الجبائیة
المشرع الجزائري وتطبیق قضاء مجلس الدولة هذا الأساس سنتطرق إلى موقف 

بخصوص من یتحمل عبء الإثبات في المادة الجبائیة.

الإثبات في المادة الجبائیةموقف المشرع فیما یخص عبء -أولا 

ن بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري في هذا الشأن، فقد نصت الفقرة الأخیرة م
أوالمفتشمعخلافحالةمن قانون الإجراءات الجبائیة، على أنه في44المادة 

یحصلأنتلقائیاالضریبةعلیهفرضتالذيبالضریبةفللمكلیمكنلاالمحقق، فإنه

.80-70ص: نفس المرجع، ص-1
2 - Jean-Pierre CASIMIR, Contrôle fiscal, Contentieux –Recouvrement, op.cit, p : 321.
3 - LAMBERT Thierry, Contrôle fiscal - droit et pratique, deuxième édition, Presses universitaires de France
(PUF), Paris, 1998, p13.
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أنّ یثبتأندونتخفیضه،أولهحددالذيالإشتراكمنإعفاءعلىالمنازعةطریقعن
1.فیهاعلیه مبالغالمفروضةالضریبة

ئي وما نلاحظه بشأن نص هذه الفقرة أنها قد إقتصرت فقط على إجراء الفرض التلقا
أو قوانین للضریبة، وكما أنه لا وجود لأي نص آخر ضمن قانون الإجراءات الجبائیة 

جعل یلزم المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب بعبء الإثبات، وهذا ما یُ الضرائب الأخرى 
التشریع الضریبي غیر واضح بهذا الخصوص، وكما یتضح أن ذلك منوط بعمل الجهات 
القضائیة المختصة، وعلیه سنتطرق إلى موقف أعلى جهة قضائیة مختصة حول هذا 

الأمر. 

لة فیما یخص عبء الإثباتمجلس الدو ءقضاموقف:ثانیا

إختلف التطبیق القضائي لقضاء مجلس الدولة فیما تعلق بالجهة التي یقع على 
ة لقرارت القضائیعاتقها عبء الإثبات في مجال المنازعات الضریبیة، ففي العدید من ا

ى كان كان عبء الإثبات على عاتق المكلف بالضریبة، وفي قرارات أخر الصادرة عنه 
على إدارة الضرائب إثبات هذا العبء، وكما تم تبادل ذلك في حالات أخرى، ولمعرفة 

ذلك سنتناول بعض القرارات القضائیة الصادرة عنه بهذا الخصوص وبحسب كل حالة.

تجسد تكریس قاعدة البینة على من عبء الإثبات على عاتق المكلف بالضریبة:-1
الدولة في المادة الضریبیة، وخاصة في مجالات إدعى في العدید من قرارات مجلس

المراجعة الجبائیة والتقییم الجزافي وإثبات التوقف عن ممارسة النشاط.

، الصادر بتاریخ 045651ورد بقرار مجلس الدولة رقم في مجال المراجعة الجبائیة:-أ
2ما یلي:، والمتعلق بالدفع بفساد الإجراءات وبعدم شرعیة التسویة،2009جانفي 14

معدلة بموجب وال(الذكر لمعدل والمتمم، السابق من قانون الإجراءات الجبائیة، ا44الفقرة الأخیرة من نص المادة -1
.)2014من قانون المالیة لسنة 30المادة 

، السابق الذكر. 2010أنظر دلیل تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، -2
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عات ا بمقتطن المستأنفة تنازع في التسویة التي قامت بها مدیریة الضرائب إثر توصلهأحیث ..."
ات تفید تحقیق المستأنفة لمشتریات غیر مصرح بها وهي تثیر بأن التسویة مخالفة للإجراء

من قانون الإجراءات الجبائیة.19المنصوص علیها في المادة 
ي لتجار ستأنفة عن نشاطها وتغییر المقر الذي كانت تمارس فیه نشاطها احیث ولكن توقف الم

برر.مبعدم تبلیغها بالتسویة غیر ن الدفعأمفتشیة المختصة یتعین معه القول دون تبلیغ ال
حول الدفع بعدم شرعیة الضریبة محل النزاع:-

ثابت من التي تسبق تاریخ التوقف حسب ما هو 1999حیث ولكن التسویة تخص سنة 
ل للجدوومن الإنذار بالدفع1999ستیراد سنة إبعملیات المقتطعات التي تفید قیام المستأنفة

.1999لى السنة الضریبیة المعنیة بالتسویة وهي سنة إالذي یشیر 38/2000الفردي رقم 
فیة تعة مكنه فضلا على ذلك لا تناقش المستأنفة المعلومات المعتمد علیها في المراجأوحیث 

ة التي كانت مام المفتشیأ) المودعة 50عتبار تصریحات (ج بالدفع بأن المراقبین لم یأخذو بعین الإ
نها، عنوارائب بكل تغییر فيتسیر ملفها الجبائي قبل نقل مقرها، رغم وجوب تبلیغها مفتشیة الض

دم بات عا عن إثوبالتالي عجزهن عبء إثبات عدم تبریر المراجعة یقع على عاتق المستأنفةأكما 
.صحة المقتطعات المعتمد علیها یتعین معه القضاء برفض الدعوى لعدم التأسیس"

ت یتضح لنا من خلال حیثیات هذا القرار أن قضاء مجلس الدولة ألقى بعبء الإثبا
فة على عاتق المستأنفة، وذلك من خلال إشارته ضمن أحد حیثیاته إلى عدم تمكن المستأن

صحة المقتطعات التي إعتمدت عیها إدارة الضرائب في فرض الضریبة، من إثبات عدم
مما ترتب عنه رفض دعواها لعدم التأسیس.

جوان 11بتاریخ 042819وفي ذات السیاق جاء في قرار مجلس الدولة رقم 
ما یلي:بالضریبة،، والتي أسند فیها المجلس عبء الإثبات على عاتق المكلف2008

یجب على المكلف بالضریبة الذي یدعي أن مدیریة الضرائب تجاوزت إطار فرض ... " 
الضریبة عند قیامها بمراجعة وضعیته الجبائیة على أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فیه 

تقدیم ما یثبت ذلك وإلا تعتبر الضریبة المسلطة علیه مداخیل مدنیة خارجة عن نشاطه التجاري 
1".مؤسسة

.79ص: السابق الذكر،،2009، 9مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، عدد: -1
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أوقع قضاء مجلس الدولة عبء الإثبات على عاتق التقییم الجزافي: في مجال -ب
المكلفین بالضریبة فیما تعلق بطعونهم المتعلقة بمدى صحة أو دقة التقییم الجزافي 
للضریبة، وخاصة أن فئة المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الجزافي یتم تحریر 

تتعلق بأرقام أعمالهم المعتمدة ،بمحاضر معاینة بشأنهم من طرف أعوان إدارة الضرائ
في قراره رقم مجلس الدولة برفض الدعوى لعدم التأسیسكأساس للضریبة، وقد قضى 

ر) ضد مدیر الضرائب لولایة -، في قضیة المدعو (د04/05/2008بتاریخ 39520
1سطیف، للأسباب التالیة:

ي یبرره ولم یثبت المدعله ما2004و2003... حیث أن التقییم الجزافي لسنتي "
المستأنف عكس ذلك.

فض هذا ر في مسألة التقییم فیتعین لوجود محضر معاینةطلب خبیر غیر مبرر نظراوحیث أن 
الطلب لعدم التأسیس.

".وحیث یتعین ونظرا لما سبق تبیانه رفض دعوى المدعي المستأنف لعدم التأسیس

أوجبت قوانین الضرائب صراحة المكلف لنشاط: في مجال التوقف عن ممارسة ا-ج
بالضریبة في حالة توقفه عن مزاولة النشاط، التصریح بذلك لدى مفتش الضرائب التابع له 

وكما یعد إجراء التصریح من طرف 2إقلیمیا، وذلك لإتخاذ التدابیر القانونیة اللازمة،
عوان إدارة الضرائب حجة المكلف بالضریبة بعد تثمینه من خلال محضر معاینة یحرره أ

ودلیلا على إثبات حالة التوقف عن ممارسة النشاط، وقد كرس قضاء مجلس الدولة هذا 
، في قضیة مدیر الضرائب 10/05/2006بتاریخ 27537قراره رقم المبدأ من خلال 

28/12/2004والمتعلقة بإستئناف قرار قضى بتاریخ 3م)،-عین الدفلى ضد( نلولایة

نیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، المرجع السابق الذكر.أنظر تص-1
السابق من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، 132أنظر الفقرة الأولى من نص المادة - 2

أیام)10(عشرةدتهمأجلغضونفيالمفتشیشعرواأنبالضریبةالمكلفینوعلىوالتي نصت على "...الذكر، (
).فعلیا..."فیهیصبحأوأصبحالذيبالتاریخوإخبارهالنشاط،وقفأوأدناه، بالتنازلمبینهوكماتحدد
من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم.57المادة نظر أیضاوأ-

المرجع السابق الذكر.تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع،دلیلأنظر-3
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رائب والرسوم المفروضة تلقائیا على المدعي بناءً على سجله التجاري إبتداءً بإلغاء الض
، والذي قضى فیه مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف والفصل من 23/10/1996من 

جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس للأسباب التالیة:

ي ص طبیعي أو معنو من القانون التجاري تنص على أن كل شخ21... حیث أن المادة "
تائج ل النمسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لك

الناجمة عن هذه الصفة.
قانون ن م132حیث أن التوقف عن النشاط لا یثبت بشهادة من رئیس البلدیة إذ أن المادة 

ضون غشعروا المفتش في كلفین بالضریبة أن یُ نه یتعین على المأالضرائب المباشرة تنص على 
لأعمال من قانون الرسم على رقم ا57أجل مدته عشرة أیام بالتوقف عن النشاط كما أن المادة 

توجب علیه التصریح بالتوقف عن النشاط.
إذ أن انوناحیث أنه لا یتبین من الملف قیام المستأنف علیه بالإجراءات المفروضة علیه ق

رفض دید بجعرض قرارهم للإلغاء والفصل من ة الدرجة الأولى قد أساؤوا تطبیق القانون مما یُ قضا
.الدعوى "

جسد التطبیق القضائي لمجلس الدولة عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب:-2
الإلقاء بعبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب من خلال المنازعات المتعلقة بالفرض 

، الصادر 047141ریبة، ومن أبرز تطبیقات ذلك ما ورد بحیثیات قراره رقم التلقائي للض
1، والمتعلق بإثبات تأسیس الفرض التلقائي للضریبة، ما یلي:2009أفریل 15بتاریخ 

فروضة ن النزاع الضریبي یتعلق بالوعاء، وهو یعني مدى تأسیس الضریبة المأحیث "...
دج.166.562.00بمبلغ 2005الى 2002وات من تلقائیا على المستأنفة عن السن

تقدیم ن مدیریة الضرائب تتمسك بشرعیة الفرض التلقائي للضریبة محل النزاع لعدمأحیث 
المستأنفة للمبررات الكافیة حول مختلف التصریحات.

2006ة نها قامت بشطب سجلها التجاري سنألى وثائق المستأنفة یتضح إنه بالرجوع أوحیث 
به عترفتإرة السابقة لتاریخ الشطب وهو ما نتظام خلال الفتإوأنها أودعت تصریحاتها السنویة ب

لاحظة مع الممام مجلس الدولةأا في مذكراتها الجوابیة المودعة مام المجلس وكذأالمستأنفة نفسها 
.بالملفحسب ما هو ثابت من حكم محكمة الجنایات المرفق 2004نها كانت ضحیة سرقة سنة أ

أنظر دلیل تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، المرجع السابق الذكر.-1
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ون من قان44نه یجوز الفرض التلقائي للضریبة في الحالات المحددة بالمادة أوحیث 
ي من ضریبن النظام الأدیم المكلف لتصریحاته، من جهة، و الإجراءات الجبائیة ومنها حالة عدم تق

خفاء ت الإبالجبائي إلا إذا ثجهة أخرى نظام تصریحي وبالتالي لا یمكن إعادة النظر في التصریح 
عدم اتها و ن التصریح یعتبر صحیحا ما لم یثبت عكسه وبالتالي ثبوت تقدیم المستأنفة لتصریحأأي 
ها یحاتصر ن المستأنفة حققت رقم أعمال عكس ما جاء في تأم المستأنف علیها لأي دلیل یثبت تقدی

لمستأنف قرار اإلغاء الن الضریبة المفروضة غیر مبررة قانونا وبالنتیجة أالسنویة یتعین معه القول 
.ومن جدید إلغاء الضریبة محل النزاع "

الضرائب قد قامت بفرض إدارةن مصالحخلال مضمون هذا القرار یتضح لنا أمن 
بائیةالضریبة تلقائیا على المكلف بالضریبة، حیث أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الج

مادة ة قد حددها المشرع على سبیل الحصر بالیتبین لنا أن حالات الفرض التلقائي للضریب
.یةمن هذا القانون، ومن بینها حالة عدم تقدیم المكلف بالضریبة للتصریحات الجبائ44

ة ومن الثابت من خلال حیثیات هذا القرار أن المستأنفة قدمت تصریحاتها السنوی
م صالح الضرائب لم تقدبإنتظام خلال الفترة السابقة لشطب سجلها التجاري، وكما أن م

عد یُ أي دلیل یثبت أن المستأنفة حققت رقم أعمال مخالف لما ورد بتصریحاتها، وبالتالي 
تصریحها صحیحا ما لم یثبت العكس، وبالتالي فإن قضاء مجلس الدولة أسس قراره 

ا في المتضمن إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جدید بإلغاء الضریبة المفروضة مُستند
قدم دلیلا یثبت عدم صحة التصریحات المكتتبة من لك على أن إدارة الضرائب لم تُ ذ

طرف المكلف بالضریبة، وعلیه فإن مجلس الدولة من خلال منطوق هذا القرار توصل 
ق إلى أنه طالما أن المكلف بالضریبة ملتزم بتقدیم التصریحات الضریبیة بإنتظام ووف

یبة فإنه لا یمكن لإدارة الضرائب إعادة تقییم الضر الأحكام الجبائیة المنصوص علیها،
لك موضوع هذه التصریحات إلا إذا أثبتت أنها تتضمن إخفاء لرقم الأعمال الحقیقي، وبذ

فإن مجلس الدولة من خلال هذا القرار جعل عبء الإثبات یقع على إدارة الضرائب رغم
احة على عاتق المكلف من قانون الإجراءات الجبائیة ألقت به صر 44أن المادة 
بالضریبة.
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ذهب قضاء مجلس تبادل عبء الاثبات بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب:-3
الدولة في بعض قراراته إلى الأخذ بتوزیع عبء الإثبات على طرفي المنازعة الضریبیة، 

ع) ضد مدیر الضرائب - ، في قضیة (ق11/10/2006بتاریخ 27742قراره رقم ففي 
بعدم قبول 21/12/2004عین الدفلى، والمتعلقة بإستئناف قرار قضى بتاریخ لولایة 

والفصل من جدید القرار المستأنفالدعوى شكلا، والذي قضى فیه مجلس الدولة بإلغاء 
1برفض الدعوى لعدم التأسیس للأسباب التالیة:

م خبیر للقیابطلب تعیین" ... حیث أنه بالرجوع الى موضوع النزاع ثابت وأن المستأنف یكتفي 
تكبة ء المر لا الغرض ولا الأخطادون أن یبین في طلبهبمهمة التأكد من الضرائب المفروضة علیه، 
ب.ن القاضي الإداري للإستجابة لهذا الطلمكّ في وعاء الضریبة أو حسابها الشيء الذي یُ 

وب فيعدة عیالمراقبةأثبتت إثر التحقیق فيحیث أنه وبجانب ذلك أن مدیریة الضرائب 
1996، 1995محاسبة المستأنف متمثلة في عدم وجود الكشوف المفصلة للمخزون للسنوات 

ص سم أشخاإر مقیدة في سجل المشتریات ولكن بوعدم وجود فواتیر البیع، وجود فواتی1997و
آخرین.

ن لقانون، وأحیث أنه یتعین القول مما سبق أن المستأنف وضع نفسه في وضعیة خرق ا
جلها مدیریة الضرائب المستأنف علیها طبقت القانون لما فرضت علیه الضرائب المتنازع من أ

."ویتعین إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسیس

نلاحظ من خلال حیثیات هذا القرار أن قاضي مجلس الدولة أعاب على المكلف 
ات خطاء المرتكبة عند حساب الضریبة وربطها، وفي ذبالضریبة المستأنف عدم إثباته للأ

الوقت أخذ بالعیوب المحاسبیة المثبتة من طرف مصالح الضرائب.

جملة القرارات السابقة نجد أن هناك تباین في موقف مجلس وبالتالي وإستنادا على
الدولة بخصوص الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات، مما یجعلنا نتساءل، هل أن

بإثبات أن إعادة التقییم الجبائي أو التعدیل الضریبي الذي عنيالمكلف بالضریبة هو الم
ؤسس، أو أن إدارة الضرائب هي الملزمة بإثبات أن التعدیل برر وغیر مُ خضع له غیر مُ 

الضریبي الذي فرضته نتیجة عملیة المراقبة كان مُؤسسا ومُبررا، فعلى سبیل المثال لا 

أنظر دلیل تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، المرجع السابق الذكر.-1
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، إعتبر قضاء مجلس الدولة التصریح الجبائي 047141القرار رقم الحصر ومن خلال 
الذي قدمه المكلف بالضریبة صحیحا، ما لم یتم إثبات عكسه من طرف إدارة الضرائب، 

فنجده یؤكد صراحة أن عبء إثبات عدم تبریر ،045651وأما ضمن القرار رقم 
م بإثبات عدم صحة لز المراجعة یقع على عاتق المكلف بالضریبة، حیث إعتبره مُ 

المعلومات أو الوثائق التي إعتمدت علیها إدارة الضرائب في إعادة تقییم الضریبة.

لب لى التشریع الضریبي نجد أغإأنه وبالرجوع بهذا الشأن، لیه عموما إوما نخلص 
كرس من خلال نصوصها النظام التصریحي للضریبة، وفي نفس الوقت قوانین الضرائب تُ 

الضرائب في مراقبة التصریحات والتحقیق فیها وطلب التوضیحات لإدارةحق عطي التُ 
راعاةموالتبریرات بشأنها، إلا أن هذه القوانین ذاتها لا تُجیز فرض أي ضریبة دون وجوب 

وتحت طائلة بطلان بهامجموعة من الإجراءات التي تشكل ضمانة وحمایة للمكلفین 
من قانون19هذه الإجراءات ما تضمنته المادة إجراءات الاخضاع الضریبي، ومن أبرز

الإجراءات الجبائیة، على أنه تقع تحت طائلة بطلان إجراءات الاخضاع الضریبي، إذا
بیندون أن تُ بهالقیامالمقررالتصحیحبالضریبةالمكلفإلىأرسلت مصالح الضرائب

قانونوموادذلكىإلدعتالتيتقویم، الأسبابإعادةلكلبالنسبةوضوح،بكلله
الضرائبحسابطریقة و الضریبيالإخضاعأُسسوكذالذلك،المطابقةالضرائب

.المترتبة عنه

كون وبالتالي فإن عبء الإثبات بإعتقادنا قد یقع على عاتق المكلف بالضریبة أو ی
على عاتق إدارة الضرائب، وذلك بحسب أحكام نصوص قوانین الضرائب المتعلقة 

ثبت إداعاءاته بكل الوسائل وحیثیات وتفاصیل كل نزاع، وعلى كل طرف أن یُ بمضمون
ات لإثبالزمه بعبء قید أي طرف أو یُ القانونیة المتاحة له، وكما أن المشرع الجزائري لم یُ 

على حساب الطرف الآخر، إلا فیما تعلق بحالات الفرض التلقائي للضریبة، وكما تجدر
تلقائي للضریبة أحاطه المشرع أیضا بجملة من الإجراءاتالإشارة أن إجراء الفرض ال

القبلیة التي یجب إستیفاؤها من طرف إدارة الضرائب قبل فرض الضریبة، والتي تشكل 
بدورها حمایة للمكلفین بالضریبة من تعسف الإدارة الجبائیة.
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صالح ثبات لك في كثیر من الحالات في مجال الإیتدخل القاضي الإداري كذلوقد
بتاریخ 21870قراره رقم بحسب ظروف الحال والوقائع، ففي طرف من أطراف النزاع

البیع حجة إعتبر توقیع المكلف بالضریبة على محضر أسعار،2005سبتمبر 20
:ضمن الحیثیة التالیة كما یليعلیه، وذلك بتصریحه

یه قد حُدد ش الربح المنازع فوحیث أن طلب المستأنف لخبرة غیر مُبرر بدوره لأن هام..."
الممضي من طرف المستأنف نفسه دون 12/03/2002بناءً على محضر المعاینة المؤرخ في 

كالیفتحفظ، المحضر المتضمن الأسعار المطبقة على كل نوع من المواد الغذائیة، كما أن الت
المطالب بخصمها غیر مبررة.

قد أصاب إذن في تقدیره للوقائع وتطبیقه للقانون وحیث أن القرار المستأنف برفضه للدعوى
1."ویتعین بالتالي تأییده

وعلى صعید ،بوجه عامسناد عبء الإثباتبإتجدر الإشارة أنه وفیما تعلقو 
ستنبط من یُ أنه)،ملویاآثالشیخبنلحسین(المنازعات الإداریة عموما، یرى الأستاذ 

منعلىصادرة في المجال الإداري أن قاعدة " البینةخلال معظم القرارات القضائیة ال
ومجلسسابقاالعلیاللمحكمةالإداریةالغرفةقضاءقبلمنغالباالمطبقةهي، "إدعى
2حالیا.الدولة

، المرجع السایق الذكر.2010جوان ،بائیة)وثیقة التعلیق على قرارات الجهات القضائیة (منازعات جأنظر -1
.84ملویا، مبادئ الاثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، ص:آثالشیخبنلحسین-2
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المبحث الثالث

ضمانة وقف التنفیذ في المواد الجبائیة

(أمام قاضي الموضوع وقاضي الإستعجال)

وذلك في ،طراف المنازعة اللجوء لإجراءات أسرع من تلك العادیةأتاح المشرع لأ
و التأخیر نظرا لطبیعة ظروف الحال والمعطیات ل التي لا تحتمل التأجیل أبعض المسائ

ستعجال الذي یتم على إثره تدخل القاضي بها، ومن خلال ما یعرف بقضاء الإالمرتبطة
راءات سریعة ومؤقته لحین فصل قاضي المختص لحمایة الاطراف المتنازعة من خلال إج

1الموضوع في المنازعة.

حكام الاستعجال في المواد الضریبیة ضمن  الفصل السادس من الباب أوقد وردت 
تضمن هذا الفصل حیث، بع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالثالث من الكتاب الرا
ستعجال في والتي أخضعت الإ2،رذكو من القانون الم948ل المادة نصا وحیدا من خلا

جراءات الجبائیة وكـذا لقواعد المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإ
الإجراءات المدنیة ونستعجال في المادة الإداریة الواردة بالباب الثالث من قانـالإ
الإداریة.و 

ول صدور لقانون الإجراءات ألجزائري لإجراءات الإستعجال عند ولم یتطرق المشرع ا
وفي حین تناوله فیما بعد من 2002،3من قانون المالیة لسنة 40الجبائیة بموجب المادة 

من 146والتي عدل بموجبها المادة 2006،4من قانون المالیة لسنة 39خلال المادة 
ار إجراء الطعن بطریق الإستعجال في قر قانون الإجراءات الجبائیة، والتي نصت على 

برى أو تخذ من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكالغلق المؤقت للمحل التجاري المُ 
منه على 47، نصت المادة 2011، وبصدور قانون المالیة لسنة المدیر الولائي للضرائب

.17، ص: 1975أمینة النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
السابق الذكر.،والإداریةالإجراءات المدنیة لمتضمن قانون ، ا09- 08القانون رقم -2
، السابق الذكر.2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 21- 01القانون رقم -3
السابق الذكر.،2006المتضمن قانون المالیة لسنة ، 16- 05القانون رقم -4
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والتي أجاز 1،الجبائیةمن قانون الإجراءات82تعدیل نص الفقرة الثالثة من المادة 
شریطةعلیه،المحتجالرئیسيالمبلغدفعرجئیُ أنبالضریبةینللمدالمشرع من خلالها 

وفقاالدفعتأجیلطلبقدمیُ أنالضریبة، وعلىتحصیلحقیقیة لضمانضماناتتقدیم
.ةالمدنیة والإداریالإجراءاتقانونمن834علیها بنص المادةالمنصوصللأحكام

، وكما التنفیذ أمام قاضي الموضوعتتعلق بطلب وقفالأخیرة ن هذه المادة وحیث أ
ستعجال الإداري ضمن الباب الثالث من قانون حكام الإأن أحكامها مستقلة ومختلفة عن أ

هذا القانون الأخیر الذي أحالنا بدوره فیما تعلق بالإستعجال ،ت المدنیة والإداریةالإجراءا
بقانون الإجراءات لقواعد المنصوص علیها تلك ال،همن948بموجب المادة الجبائي 

2.والإداریةالجبائیة وكذا قواعد قانون الإجراءات المدنیة

قانون لىات الجبائیة، نجده یحیلنا بدوره إحكام قانون الإجراءولكننا بالرجوع إلى أ
احدةضمن فقرة و ستعجال إلاّ نه لم یتناول طابع الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث أالإ

ؤقتالمالغلقبإجراءالمعنيبالضریبةللمكلفیمكن"...وذلك بقوله 146ضمن نص المادة 
ةالإداریالمحكمةرئیسإلىعریضة یقدمهابموجبالید،رفعأجلمنالقرار،فيیطعنأن

."الاستعجالي...فيالحالهوكماالقضیةفيیفصلالذيإقلیمیاالمختصة

حكام الألىإحیلنا و تُ رجعنا أ" تُ ستعجاليكما هو الحال في الاوبالتالي فعبارة " 
ي أراءات المدنیة والإداریة، إضافة إلى غیاب العامة للإستعجال الإداري بقانون الإج

لمتعلق ستعجال ضمن الجزء الرابع من قانون الإجراءات الجبائیة وانظم الإحكام تُ أ
فصل الأول منه ن الباب الثاني من هذا الجزء خصص البإجراءات التحصیل، خاصة وأ

ت لإجراءات ممارسة المتابعات عن طریق الغلق المؤقت والحجز، والفصل الثاني لإجراءا
ي فممارسة بیع المحجوزات، وكل هذه الإجراءات في غایة الخطورة نظرا لطابعها الجبري 

مجال التحصیل الضریبي.

الذكر.ابق، الس2011، والمتضمن قانون المالیة لسنة 13- 10القانون رقم -1
:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنالثالث من الباب الثالث ضمن من الفصل948حیث نصت المادة -*2
."ا البابحكام هذستعجال في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ولأیخضع الإ" 
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وعائها، فإن جمیع وبما أن مرحلة تحصیل الضریبة مرحلة تنفیذیة تلي مرحلة تحدید 
الطعون الإستعجالیة في المادة الضریبیة ترتبط كلها بالإجراءات التنفیذیة الطلبات أو

وتتمثل إجراءات التحصیل الجبري بحسب ما ورد بقانون 1،لعملیات المتابعة والتحصیل
الحجز وبیع المحجوزات.وإجراء غلق المحلات المهنیةإجراء الإجراءات الجبائیة في 

مام قاضي الموضوع والذي نصت لمنطلق سنتناول طلب وقف التنفیذ أومن هذا ا
من قانون الإجراءات الجبائیة، وأحالت في نفسضمن فقرتها الثالثة82علیه المادة 

لى ق إلمدنیة والإداریة، ومن ثم نتطر لى قانون الإجراءات اإالوقت فیما تعلق بإجراءاته 
ال.ستعجمام قاضي الإوقف التنفیذ أ

المطلب الأول

مام قاضي الموضوعوقف التنفیذ أ

یعتبر وقف وعلیه 2،عد القرارات الإداریة قابلة للتنفیذ بمجرد صدورهاكقاعدة عامة تُ 
الجهة القضائیة طرفستثنائیا لحین الفصل في مشروعیته منإجراءً تنفیذ القرار الإداري إ

ى الإلغاء حالات بمثابة شرط لنجاعة دعو المختصة، وقد یعتبر وقف التنفیذ في غالب ال
لإداري قد یجد الطاعن نفسه أمام االمرفوعة بخصوصه، ذلك أنه في حال تنفیذ القرار 

3.لغاء دون موضوعدعوى إ

ن أرارات الإدارة لا یوقف تنفیذها، إلا ن الطعن بالإلغاء في قوعلى الرغم من أ
مة مام المحكأوع في المادة الإداریة سواءً المشرع الجزائري قد أجاز ذلك لقاضي الموض

مجلس الدولة، ولكن في إطار جملة من الشروط والإجراءات.أمام و الإداریة أ

1 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses :( contentieux de l’assiette de l’impôt – procédures
de recours gracieux), 2010, op.cit, pp : 57-58.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -شروط قبول الدعوى الإداریة -خلوفي، قانون المنازعات الإداریة رشید -2
.112، ص: 2006الثانیة، الجزائر، 

لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، - 3
.78، ص: 2008
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الفرع الأول

لمحاكم الإداریةقاضي الموضوع لمام وقف التنفیذ أ

لفرع انظم المشرع الجزائري وقف التنفیذ بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن 
مام المحاكمول المتعلق بالإجراءات المتبعة أني من الفصل الثاني من الباب الأالثا

لجهاتبع تحت عنوان الإجراءات المتبعة أمام االإداریة، والمدرج بدوره ضمن الكتاب الرا
ف تنفیذ الواردة بهذا الفرع فإن أي طلب لوق834ستنادا لنص المادة القضائیة الإداریة، وإ 

ة منوط بتوافر الشروط التالیة:القرارات الإداری

شرط الدعوى المستقلة-أولا 

ى ما من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عل834نصت الفقرة الأولى من المادة 
لفقرة امن خلال مضمون هذه "،لى وقف التنفیذ بدعوى مستقلةتقدم الطلبات الرامیة إیلي: " 

القاضي بین دعوى الموضوع المتعلقة مام نفسیتضح أن المشرع فرق وفصل وأ
قدم تُ ن ز أجّ نه لم یُ توقیف تنفیذه، حیث نستنتج ضمنیا أبمشروعیة القرار الإداري ودعوى 

مام قدمان أضمن نفس عریضة دعوى الموضوع رغم أن كلاهما تُ طلبات وقف التنفیذ 
نه أبإعتقادنا و طرح التساؤل حول مغزى المشرع من الفصل بینهما، نفس الجهة، وهنا قد یُ 

ن یكون طلب وقف التنفیذ ضمن عریضة الموضوع مما یتیح لقاضي كان من الأجدى أ
مرة ثانیة على دعوى دون تكبیده عناء الرجوع للإطلاع الموضوع سرعة الفصل فیه 

الموضوع.

شرط تزامن دعوى وقف التنفیذ مع دعوى الموضوع أو التظلم الإداري- ثانیا 

رفض، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة834ثانیة من المادة تضمنت الفقرة ال
وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن:

؛متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع-
درة القرار.لى الجهة الإداریة مصأو في حالة التظلم المقدم إ-
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امن دعوى وقف ن تتز أ،وعلیه یتضح جلیا أن المشرع إشترط في الحالة الأولى
ن بلفظ التزامن، فهل قصد بذلك أوضح المقصودالتنفیذ مع دعوى الموضوع، ولكنه لم یُ 

جلت فیه عریضة دعوى الموضوع، أو ي سُ سجل عریضة وقف التنفیذ في نفس الوقت الذتُ 
نه ما قبل الفصل في الموضوع، وخاصة أنه یجوز رفع دعوى وقف التنفیذ طیلة فترة أ

صدرة مام الجهة الإداریة مكتفیا بوجود تظلم إداري أة الثانیة مُ الحالأتاح رفعها ضمن 
ه لالقرار محل دعوى طلب وقف تنفیذه، وهذا مما یجعلنا نمیل للطرح الثاني الذي یتیح 

رفعها طیلة فترة ما قبل الفصل في الموضوع.

الفرع الثاني

مام قاضي الموضوع لمجلس الدولةوقف التنفیذ أ

ق بأحكام وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة إلى نفس تلك الأحكام مشرع فیما تعلأحال ال
من قانون 910مام المحاكم الإداریة، وذلك من خلال المادة المتعلقة بوقف التنفیذ أ

باب والواردة ضمن القسم الثاني من الفصل الأول من ال،الإجراءات المدنیة والإداریة
ن هذه المادة خصها المشرع ة، ویتضح أمام مجلس الدولالمتعلق بالإجراءات المتبعة أ

ختصاص مجلس لقرارات الإداریة التي تدخل ضمن إلتلك الدعاوى المتعلقة بوقف تنفیذ ا
09وكذا المادة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901الدولة بحسب مفهوم المادة 

وهي تلك القرارات 1،وعملهمن القانون المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه
الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

الوطنیة والقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

وكما أجاز المشرع لمجلس الدولة بوصفه جهة إسئناف وقف تنفیذ القرارات الإداریة 
فض دعوى الإلغاء، ة عن المحاكم الإداریة والتي قضت فیها بر المرتبطة بالأحكام الصادر 

، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المعدل والمتمم بموجب القانون 01- 98القانون العضوي -1
).2011أوت 03، بتاریخ: 43(ج ر عدد: 2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11رقم 
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ن یكون من شأن تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه إحداث عواقب یصعب تداركها، أعلى
بررة لإلغاء القرار الإداري وأن تكون الأوجه المثارة بطلب وقف التنفیذ تتصف بالجدیة المُ 

وجه الجدیة حتى عنصري الضرر والأتوافر وعلیه فقد إشترط المشرع 1،المطعون فیه
یأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري.

الذي الضررلى ذلكه إن المشرع لم یكتف بوجود الضرر فحسب، بل نوّ ونلاحظ أ
ن شترط ألا یمكن تداركه، وحتى نكون بصدد هذا النوع من الضرر صعب الإصلاح یُ 

و التعویض بحكم الإلغاء أسلبیة یستحیل محوها سواءً ینتج عن تنفیذ القرار الإداري آثار
2.في دعوى الموضوع

، فمن خلال تحلیل" الأوجه الجدیة "وأما فیما تعلق بما عبر عنه المشرع ب 
رة كثر من میة المرتبطة بوقف التنفیذ نلاحظ أن المشرع قد ربط أمضمون المواد القانون

اءات رفعها من حیث من خلال إجر لأصلیة سواءً دعوى وقف التنفیذ بدعوى الموضوع ا
ن هنا جه طلب الإلغاء، وملى دراسة أو بالرجوع إو من خلال التحقیق فیها أ،التزامن معها

ي باب والمبررات التي تدفع القاضن قصد المشرع بالأوجه الجدیة هي تلك الأسنستنتج أ
ذ، قیقه في طلب وقف التنفیصلیة عند تحلدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الألى دراسة اإ

،داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ835وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من نص المادة 
ت ن الطلباذ ودونما تحقیق فیه إذا تبین له أوالتي أجازت للقاضي رفض طلب وقف التنفی

ررة نها غیر مؤسسة ومبلموضوع من المؤكد رفضها، وبمعنى أالواردة ضمن عریضة ا
على أوجه جدیة. 

ز وقف التنفیذ حتى أمام قاضي الموضوع بإجراءات وجدیر بالذكر أن المشرع میّ 
ستعجالي، حیث نص على الطابع الإخاصة تتسم بالسرعة وأضفى علیه بعض خصائص

ص الآجال الممنوحة ن یتم التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصفة عاجلة، وكما قلّ أ
ستغناء ه وتحت طائلة الإجابتها وملاحظاتها بخصوصتقدیم مذكرات إللإدارات المعنیة ل

، السابق الذكر.الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون 09- 08القانون رقم ، من 912المادة -1
.79لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق الذكر، ص: -2
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بوقف ن یتم التبلیغ الرسمي للأمر القاضي وكما نص على أ1،عن ردها من دون إعذار
بلغ بجمیع قتضاء یُ ) ساعة، وعند الإ24ربع وعشرین (تنفیذ القرار الإداري خلال أجل أ

ة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري لى الجهالوسائل إلى جمیع الخصوم المعنیین وإ 
2المطعون فیه.

مام قاضي الموضوع ضمن كل ما سبق ذكره حول وقف التنفیذ أومن خلال 
انونقلىلإداریة، وبالرجوع في ذات الوقت إالنصوص العامة بقانون الإجراءات المدنیة وا

طلب جراء تحت مسمى " ن المشرع الجزائري تناول هذا الاالإجراءات الجبائیة، نجد أ
مرحلة تحصیل الضریبة هي المرحلة " ولیس طلب وقف التنفیذ، وذلك لأن تأجیل الدفع

تعلق التنفیذیة في المجال الضریبي، وجمیع طلبات وقف التنفیذ أو الطعون الإستعجالیة ت
ل كلها بالإجراءات التنفیذیة لعملیات المتابعة والتحصیل، وكما أحال المشرع من خلا

836و834لى نص المادتین ن الإجراءات الجبائیة إمن قانو رتها الثالثةفقفي 82لمادة ا
تنفیذن هاتین المادتین تتعلقان بوقف الجراءات المدنیة والإداریة، وحیث أمن قانون الإ

.أمام قاضي الموضوع، وعلیه سنتناول فیما یلي طلب تأجیل الدفع في المادة الضریبیة

السابق الذكر.،09- 08القانون رقم من من 835نظر الفقرة الأولى من المادة أ-1
فقرة أولى، من نفس القانون.837المادة أنظر -2
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الثالفرع الث

طلب تأجیل الدفع في المادة الضریبیة أمام قاضي الموضوع

1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،تناول المشرع هذا الإجراء سابقا ضمن 

نصت الفقرة الثالثة من المادة حیث وحوّل أحكامه فیما بعد إلى قانون الإجراءات الجبائیة، 
من قانون المالیة لسنة 52لها بموجب المادة وبعد آخر تعدیلهذا القانونمن 82

أنه:على 2018،2

غراماتالتحصیلیبقىذلك،منالعكسوعلىعلیها،المحتجالحقوقتسدیدالطعنیوقفلا" 
.نهائيقضائيحكمصدورغایةمعلقا إلىالمستحقة
تقدیمةشریطعلیه،حتجالمالرئیسيالمبلغدفعیرجئأنبالضریبةللمدینیمكنأنه،غیر
.الضریبةتحصیلحقیقیة لضمانضمانات

نونقامن834المادةفيعلیهاالمنصوصللأحكاموفقاالدفعتأجیلطلبیقدمأنیجب
.المدنیة والإداریةالإجراءات
قانونمن836المادةفيعلیهاالمنصوصللأحكاموفقابأمرالإداریةالمحكمةتبت
.المدنیة والإداریةاتالإجراء

قبل ، 1976قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من 446المادة الفقرة الأولى من حیث نصت -*1
الى 389على ما یلي: " إن المكلف الذي ینازع بواسطة شكایة مقدمة ضمن الشروط المحددة بموجب الموادإلغائها
، في صحة الضرائب أو حصتها الموضوعة على عاتقه، یستطیع أن یرجئ دفع القسم المنازع فیه للضرائب 391

المذكورة إذا طالب في عریضة لإفتتاح الدعوى، الإستفادة من التدابیر الموجودة في هذه المادة ویحدد المبلغ أو یوضح 
ن ضمانات صالحة لضمان تحصیل الضریبة "أسس التخفیض التي یطالب بها وذلك شریطة أن یكو 

من قانون 38من نفس القانون وبعد تعدیله بموجب أحكام المادة 399كما نصت الفقرة الأولى من المادة و - 
، على ما یلي:1991المالیة لسنة 

الى 301من " یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكایة تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد
ب ا طالفي حقانیة أو مقدار الضرائب المفروضة علیه أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه من الضرائب المذكورة إذ303

مله، لذي یأافي عریضة إفتتاح دعواه بالإستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بیّن أسس التخفیض 
ضمان تحصیل الضریبة "وشریطة أن یقدم ضمانات كفیلة ب

، وذلك بموجب لى قانون الإجراءات الجبائیةإوحولت أحكامها فیما بعدقد ألغیت399وجدیر بالذكر ان المادة - 
.2002من قانون المالیة لسنة 200المادة 

، السابق الذكر.2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17القانون رقم -2
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(15)عشرخمسةغضونفيالدولةمجلسأمامللاستئنافقابلاأعلاهالمذكورالأمریكون
.تاریخ تبلیغه"منیوما

ن المشرع الجزائري لم یكتف بالشروط من خلال مضمون هذه الفقرة یتضح أ
الإجراءات المدنیة مام قاضي الموضوع بقانونمنصوص علیها بأحكام وقف التنفیذ أال

أجیل تو ما أطلق علیه إرجاء أأو(مادة الجبائیة والإداریة، وإنما خص وقف التنفیذ في ال
.الضریبةحقیقیة لتحصیلضماناتالدفع) بشرط إضافي تمثل في تقدیم

رجاء الدفع القضائي وهو یختلف عن طلب كما یسمى هذا الإجراء أیضا بطلب إو 
1،من قانون الإجراءات الجبائیة74ي المنصوص علیه ضمن المادة رجاء الدفع الإدار إ

مام إدارة الضرائب من طرف المكلفین بالضریبة الذین خضعوا للرقابة م أقدّ والذي یُ 
مام إدارة الضرائب.الجبائیة فقط، وفي مرحلة تظلمهم أ

ن المشرع أتاح د أنجالجبائیة،مام الإدارةإلا أنه وبالرجوع الى إجراء إرجاء الدفع أ
الحقوقتحصیللضمانحقیقیةضماناتتقدیمللمكلف بالضریبة تقدیم طلبه شریطة

یُرجئأنبالضریبةللمكلفأتاحالضمانات،تقدیم هذهغیابعلیها، وفي حالةالمحتج
فیها،المتنازعالضرائبمن%30یساوي مبلغدفعخلالمنفیهالمتنازعالقدردفع

للمكلف بالضریبة طلب ارجاء الدفع من 74: أتاح المشرع من خلال المادة 74ون المادة فیما تعلق بمضم- * 1
یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى تقدم ضمن خلال نصه ضمن الفقرة الأولى من هده المادة على ما یلي: " 

قدار الضرائب المفروضة علیه، أن یرجئ دفع القدر من هذا القانون، في صحة أو م76و75و73و 72الشروط المحددة في المواد 
، حیث یتضح ، بالإستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة ..."إذا طالب في عریضة إفتتاح دعواهالمتنازع فیه من الضرائب المذكورة، 

مام قاضي "، أن المشرع قصد بذلك طلب إرجاء الدفع أإذا طالب في عریضة إفتتاح دعواهمن خلال عبارة " 
الموضوع، وفي حین وردت هذه المادة ضمن الفصل المعنون ب " الإجراءات الأولیة امام إدارة الضرائب من باب  " 

في فقرتها الأولى بموجب المادة 74المنازعات الضریبیة "، ولم یستدرك المشرع ذلك إلا من خلال تعدیل نص المادة 
یجوز لـلمـكلف بالـضریبـة الذي یـنازع من خلال شكـوى مقـدمة ضمن " یلي:، وذلك كما 2016من قانون المالیة لسنة 46

أن یُــرجئ الــقـدر في صــحــة أو مـبــلغ الــضــرائب المــفــروضـة عــلــیه،من هــذا الـقــانــون،75و73و72الـشروط المحددة في المـواد 
الاستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة، ،دور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوىإذا طلب قبل صالمتنازع فیه من الضـرائب المذكورة،

ن طلب أحن بوضو حظ ان المشرع هذه المرة بیّ "، حیث نلاضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیهاشریطة تقدیم
رائب لحین الفصل في الشكوى المطروحة مام إدارة الضأهو اجراء اداري بحت یقدم 74ادة إرجاء الدفع الوارد بالم

، 2016دیسمبر 28المؤرخ في 14-16القانون رقم من 46أنظر المادة امامها ولا علاقة له بالدعوى القضائیة. (
.)2016دیسمبر 29بتاریخ 77ر عدد ، ج2017المتضمن قانون المالیة لسنة 
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المشرع في مجال طلب تأجیل الدفع المختص، وهذا ما لم یوضحه رائبالضقابضلدى
حقیقیة لضمانضماناتتقدیمشریطةقتصر على عبارة " أمام قاضي الموضوع حیث إ

،قدم إلیها، ولم یوضح نوع أو طبیعة هذه الضمانات أو الجهة التي تُ الضریبة "تحصیل
.دیرهاعرض على القاضي فقط وهو من یقوم بتقنها تُ أو أ

وتجدر الإشارة أن المشرع قد كان أكثر وضوحا بهذا الخصوص سابقا قبل صدور 
من قانون الإجراءات 158، الذي ألغى بموجبه المادة 2012أحكام قانون المالیة لسنة 

الجبائیة، والتي كان مضمونها یتیح للإدارة الجبائیة تقدیر فیما إذا كانت الضمانات 
كلف بالضریبة من أجل إرجاء تنفیذ السند التنفیذي قادرة على ضمان المقدمة من قبل الم

1تحصیل المبلغ المتنازع فیه.

لى ما أخذ به المشرع الفرنسي، حیث أن هذا الأخیر وفي هذا الصدد إستند البعض إ
أومنقولاآخرشیئاأن تكون الضماناتأجازبلالمالیة،المبالغعلىالضمانلم یقتصر

إنالقولفيتقدیریةسلطةسندات أو غیر ذلك، وللمحكمةأوفي شركةأسهماأوعقارا
2الضریبة.لضمان تحصیلوكافیةحقیقیةالضماناتكانت

من قانون المالیة لسنة 46ة، قبل إلغائها بموجب المادة ، من قانون الإجراءات الجبائی158حیث نصت المادة -* 1
) أشهر من 4یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع في حصة المبالغ المطالب بها، أن یقدم اعتراضا خلال أربعة (-" ، على أنه: 2012

استلام تبلیغ سند التحصیل.
لإداریة.یكون الاعتراض معللا مع التكلیف بالحضور أمام المحكمة او - 
ر ت إلى أن یصدعتراض تنفیذ المبلغ الرئیسي لسند التنفیذ، ویحتفظ بالغرامات والعقوبات والحقوق الزائدة وجمیع الملحقالا یقطع الا- 

قرار العدالة.
خفیض مبلغ التن للمكلف بالضریبة أن یرجئ دفع المبلغ الرئیسي المتنازع فیه إذا طلب ذلك في إعتراضه مع تحدیدغیر أنه یمك- 

الذي یطالب به أو بیان أسباب ذلك.
لى الحجز جود ضمانات، فإنه یمكن متابعة المكلف بالضریبة الذي طلب الإستفادة من هذا التدبیر، حتى ولو أدى ذلك إو عند انعدام -

الضمني للجزء المتنازع فیه بالدرجة الأولى، من دون إنتظار قرار الجهة القضائیة المختصة.
ذي قادرة علىرة الجبائیة فیما إذا كانت الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضریبة من أجل إرجاء تنفیذ السند التنفیوتقدر الإدا-

ضمان تحصیل المبلغ المتنازع فیه.
لف بالضریبة لم یستجب المكیمكن للإدارة الجبائیة في أي وقت إذا رأت ذلك لازما، أن تطلب تكملة الضمان، وتستأنف المتابعات إذاو -

خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام ".
مجلة العلوم القانونیة سعیدة رقام، " شروط دعوى الاستعجال الضریبیة وتطبیقاتها امام القضاء الإداري الجزائري "، - 2

. 306، ص: 03، العدد 09، المجلد -الجزائر–عنابة ، جامعة باجي مختار والسیاسیة
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ن تكون الضمانات عبارة أفرنسي في هذا الصدد على إمكانیة وقد نص المشرع ال
1عن:

ضمن لإدارة الضرائب العمومیة یالخزینةلدىمؤقترصیدفيماليمبلغإیداع-
؛صلیةال خسر المكلف بالضریبة دعواه الأقتطاعه المباشر في حتحصیله من خلال إ

ئنا لإدارة الخزینة العمومیة، كأن یكون المكلف بالضریبة في هذه الحالة داجاهتُ دین-
و یسترجعها كتلك الحقوق المتعلقة ئب بخصوص حقوق ضریبیة لم یخصمها أالضرا

؛انهبشأعملیة المقاصةجراءالجبائي إجیز له القانون قیمة المضافة والتي یُ بالرسم على ال

دهشخص غیر المكلف بالضریبة یتعكفالة تضمن دینه، وذلك من خلال وجودتقدیم-
وقد (السداد،المكلف بالضریبة عنمتناعإحالةفيفیهالمتنازعالدین الضریبيبسداد

2.)فالة بالقانون المدنيتناول المشرع الجزائري نظام الك

م و سندات قابلة للتداول، لدى المحاسب العمومي القائإیداع قیم منقولة من أسهم أ-
؛التحصیلعملیة ب

دعة بالمخازنالخزن المتعلقة بالسلع والبضائع المملوكة للمكلف بالضریبة والمو سندات-
؛ا لتغطیة دینه الجبائيبوضعها ضمانبالضریبةالعامة للدولة، والتي یلتزم المكلف

شكل یأن أیضا یمكن،المملوكة للمكلف بالضریبةالعقاراتالرسمي للمنقولات أو الرهن-
لدینه الجبائي.ضمانا

فیما تعلق بطبیعة للمكلف بالضریبةكبیرةحریةمنحالفرنسين المشرعأوزیادة على 
ضمانات بضمانات أخرى مساویة ال الستبدانات، فقد أتاح له أیضا إمكانیة إوأنواع الضم

- ، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم-دراسة مقارنة-واضح إلیاس، إرجاء الدفع في المواد الجبائیة-1
، ص ص: 2014/2015الجزائر، السنة الجامعیة -2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران -القانون العام

110-120.
، والمتضمن 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من القانون رقم ، 644المادة أنظر بشأن الكفالة أحكام-*2

).1975سبتمبر 30، بتاریخ 78القانون المدني، المعدل والمتمم (ج ر عدد 
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حدد ویضبط طبیعة الضمانات بل ترك المجال واسعا للمكلف نه لم یُ ، وكما أو أكثرلها أ
بالضریبة وللإدارة ولجهات القضاء في عرضها وتحدیدها. 

ضمانات في حالة طلب المكلف بین طبیعة هذه الوأما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یُ 
مام كتفى بتحدیدها في مجال طلب تأجیل الدفع أإ ف التنفیذ أمام القضاء، و ریبة وقبالض

عتماده على معیار مالي من خلال تسدید نسب مالیة من مبلغ إدارة الضرائب من خلال إ
1.حكام قوانین المالیة المتغیرةبحسب أ%30و%20الدین الجبائي تراوحت بین 

أنشأنهمن،ضمانآلیة المالیة فقط كغالمباللعنصرالمشرععتمادأن إحیثو 
حرمانهإلىبالضرورةالدفع ویؤديإرجاءیطلبالذيبالضریبةللمكلفیخلق صعوبة

الضمان المالي في حالة طلب وقف أو تأجیل الدفع تقدیمف، الأساسیةأحد حقوقهمن
طلبمة بتقدیمام إدارة الضرائب نفسها، ولكنه في حالة الضمانات المرتبطالإداري یكون أ

ها نوعینبنه لم یُ لجهة القضاء تقدیرها، إلا أالمشرع الجزائريأتاح وقف التنفیذ القضائي، 
لىدم إتقدم لها مثلا، فمن غیر المعقول أن تقجراءاتها، كالجهة التي وإ كیفیات تقدیمهاو 

جهة القضاء.

عتمدها التي إستعانة ببعض الآلیاتري الإوفي هذا الشأن یمكن للمشرع الجزائ
ن یودع المكلف بالضریبة كنه على الأقل النص على إمكانیة أالمشرع الفرنسي، حیث یم

مؤقتحسابتحصیل الضریبة المتنازع بشأنها، مبلغا نقدیا فيتنفیذ الذي یطلب وقف 
على إعتبار أنه مبلغ للضمان لا یمكنه التصرف فیهیمكنهالعمومیة، ولاالخزینةلدى

لاشرط الإیداع المؤقتأنكماو ، لا بإلغاء قرار فرض الضریبة المتنازع فیهاإسترداده إ
المودعة محفوظة الأموالطالما كانتبالضریبةللمكلفالمالیةالحقوقعلىسلبایؤثر

2الضرائب بموجب حكم قضائي.إدارةثبت خطأإذاسترجاعهاإأینما یتاح له

المواد:بموجبلذكر (والمعدلة من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق ا74أنظر تعدیلات المادة -1
25، و2009من قانون المالیة لسنة 40، و2007من قانون المالیة لسنة 45، و2005من قانون المالیة لسنة 38

).2017من قانون المالیة لسنة 46، و2010من قانون المالیة لسنة 
.387ریم عبید، المرجع السابق الذكر، ص: -2
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المطلب الثاني

الإستعجالوقف التنفیذ أمام قاضي

رتبطإكلماخطورةمتیازالإهذاویزدادالمباشر،التنفیذبمیزة الإداریةتتمتع القرارات 
الضرائب إدارةعنالصادرةللقراراتبالنسبةالحالهوللأشخاص كماالمالیةبالذمة

فيحتىالتنفیذیةبالصبغةالأخیرةهذهتتمتعإذتحصیلها،أوالضریبةوالمتعلقة بفرض
هذاجراءمنالطرف المتضرریملكلاالوضعهذاوأمامقضائي،طعنوجودظل

وجه علىالقراراتهذهتنفیذبإیقافلیأمرالمختصالقاضيإلىاللجوءإلاالتنفیذ
1ستعجال.الإ

أنشذلكفيشأنهاعامةشروطالجبائیةالمادةفيستعجالالإدعوىلقبولویُشترط
الموضوعیة والشكلیة الشروط وسنحاول فیما یلي دراسة ،الإداريدعوى الاستعجال

أوجه وتطبیقات وقف التنفیذ في في المجال الجبائي، وكذا التطرق لبعض للإستعجال
.المادة الجبائیة

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة للإستعجال

، في توافرمادة الإداریةتتلخص جملة الشروط الموضوعیة للإستعجال عموما في ال
الحق، إضافة لعنصر الشك بمشروعیة بأصلالمساسعدم، وشرطستعجالطابع الإ

القرار الإداري المطعون فیه.

ستعجال (طابع الاستعجال)شرط الإ-أولا 

إجراءموجب برفعهوالمطلوببالحقحدقالمُ الخطرذلك ستعجال برن شرط الإیقت
خطرا واقع الحالستدعىإكلمایتحقق ذلكو 2،عادیةالالتقاضيإجراءاتتتُیحهلاوقتي

.368: ، صأنظر المرجع نفسه-1
.03ص:،2006الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالأول،الجزءالمستعجل،القضاءإبراهیمي،محمد-2
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وكما 1،العادیةالتقاضيإجراءاتإلىالخصوملجأإذاتجنبهیمكنلاقدوضرراداهما
علىتفاقالإللأطرافحیث أنه من غیر الممكنالعامالنظاممنستعجالالإعنصریعد

الأمرهذایكنلمء مابإجراالأمرستعجالالإلقاضيیجوزلا كماعدمه،أووجوده
وعندالدعوىرفعستعجال تزامنا مع وقتالإوتحقق عنصرتوافرأساسعلىسببامُ 

2.في الدعوىنظرالنوعیا بمختصغیرستعجالالإقاضيكانوإلافیها،الفصل

ىكتفإ و ستعجالالإعنصرتعریفإلىیتطرقلم الجزائرين المشرعوتجدر الإشارة أ
من قانون الإجراءات 924و921، 920ستعجال من خلال المواد حالة الإعبارة بذكر

المدنیة والإداریة.

أوستعجالالإمحدد لحالةتعریفلوضع المشرعمنمحاولةأیةإنالحقیقةوفي
الأقربهولأن هذا الأخیربها،القاضيتقییدلا یعني بالضرورةلحالاتهقائمةحصر 
شروطتوافرتقدیرمسألة تركولذا فإنه من الأجدى،علیهعرضتُ التيالوقائعلمعایشة

لا یستطیع وصلت درجة التنبؤ لدیهفالمشرع مهما 3،القاضي المختصلتقدیرستعجالالإ
.القاضي أقرب منه لمعایشة الواقعو ستعجال، لإحصر جمیع حالات ا

الإستعجالقضاءحدى القرارات الصادرة عنت إوقد ورد بهذا الصدد ضمن حیثیا
واحدامعیاراولیستمحددةغیرمرنةحالةالإستعجال" أن 20/11/1945المصري بتاریخ 

فيعنهاوتختلفحالةفيتبررمتعددة وقدالإستعجالظواهربلالأحوال،كلفيتطبیقهیمكن
4."حداهادعوى علىكلفيالحالظروفحسبالقاضيتقدیرإلىفیهاوالمرجعأخرى،حالة

الحقوق،كلیةالقانون،فيدولةدكتوراهدرجةلنیلرسالةئر،االجز فيالإداريالقضاءإختصاصبوجادي،عمر-1
.298، ص: 2011وزو، تیزيمعمري،جامعة مولود

دیوانالطبعة الخامسة،،)والإجراءاتالهیئات(الأولالجزءالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،سعودم-2
.136، ص: 2009الجزائر، الجامعیة،المطبوعات

.373، ص: الذكرریم عبید، المرجع السابق-3
الجامعي،الفكردار،)وتحضیرهاالإداریةالدعوىرفعإجراءات(الإداریةفعاتالمرابسیوني،هاشمالرؤوفعبد-4

.276، ص: 2008الإسكندریة،
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92189رقم العلیا،الإداریة بالمحكمةوكما جاء في ذات السیاق ضمن قرار الغرفة
1."...د كل حالة یستحیل حلها فیما بعهوستعجالالإ"...أن1992مارس 22بتاریخ 

ستعجال فیما تعلق بدعوى وقف التنفیذ، فیعتبر هذا الأخیر متوفرا وأما عن شرط الإ
رار الإداري محل طلب وقف التنفیذ والمطعون فیه بالإلغاء، ینتج عنه ضرر إذا كان الق

عد متوفرا كذلك إذا كان ، وكما یُ جسیم وحال بمصلحة المدعي أو تجاه المصلحة العامة
2.محل القرار الإداري أموالا أو ینتج عنه آثارا مالیة یمكن محوها

توافر ذلك الوجه المقابل والمقترن بستعجال هوالإإن شرط،وعلیه قد یمكننا القول
أحد الأطراف حقوقعلىخطرالتشكظروفلتوفروتحقق عنصر الضرورة نتیجة

أو إصلاحه، وبتوافر هذا الشرط یمكن تداركهقد یتعذرضرراتتضمنأوالمتنازعة،
العاجلة.القانونیةالحمایةعلىالحصول

الحقبأصلالمساسعدمشرط- ثانیا 

هوبه،المساسعنالمستعجلةالأمورقاضيیمتنعالذيالحقبأصلالمقصودإن 
یتناول أنیجوز لهفلاوإلتزامات طرفي المنازعة،حقوقحددیُ الذيالقانونيذلك السبب

القانوني بجوهر النزاعالمساسشأنهمنالذيوالتأویللتزامات بالتفسیروالإالحقوقهذه
یتعرضأنأوالطرفین،لأحدالقانونيالمركزمنعدلیُ أوغیریُ أنلهلیس، كماهمابین

3النزاع.موضوعفيالفصلإلىحكمهفي أسباب

أوكیانهفيیؤثرأوبصحتهیمسما من شأنه أنكلالحق أیضابأصلقصدویُ 
ه فوكما یعر 4،طرافالأقصدهاتلك التيالقانون أویرتبهاالتيالآثارفيأوفیهیغیر

السابق الذكر، ، 2009،)الاختصاص(نظریةالثاني الجزءالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،مسعود-1
.137ص:

2 - Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Les réfères d’urgences devant le juge administratif (la justice au
quotidien), L’Harmattan, paris, 2003, P : 38.

الإسكندریة، المعارف،منشاةالثالثة،الطبعةالتنفیذ،وقضاءالمستعجلةالأمورقضاءالتواب معوض،عبد-3
. 106، ص: 1995

التاریخیةللدراساتالجزائریةالمجلة،"الجزائريالإداريالقضاءأحكامفيستعجالالإ"ناصر،بنالحكیمعبد-4
.116، ص: 2017ینایر تندوف،الجامعيالثالث، المركزالعدد،والقانونیة
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علیهاخشىیُ التيالمنازعاتفينه الفصل المؤقتعلى أ)،معوض عبد التواب(الأستاذ 
بقصدللطرفینلزممُ وقتيإجراءتخاذالوقت، شرط أن یقتصر الحكم على إفواتمن

الأطراف مصالحصیانةأووإحترام الحقوق الظاهرةالقائمةالأوضاععلىالمحافظة
1المتنازعة.

قف المشرع الجزائري من شرط عدم المساس بأصل الحق فقد نص وأما عن مو 
المدنیةالإجراءاتقانونمن،918صراحة وبعبارات واضحة ودقیقة ضمن المادة 

أن:والإداریة على
.المؤقتةبالتدابیرالإستعجالقاضيیأمر-" 

"الآجال أقربفيویفصلالحق،أصلفيینظرلا-

كیفیات ذلك تاركا بعبارة لا ینظر في أصل الحق، ولم یوضحوقد إكتفى المشرع 
الإداري في تقدیر ذلك بحسب طبیعة ومعطیات المنازعة المطروحة المجال للقاضي

أمامه.

إتخاذ إجراءات مؤقته فقط ولا ستعجالي الإقاضمن هذا المنطلق فإنه یتعین على و 
ري في الجزائر، فقد كرست هذه وأما عن تطبیقات القضاء الإدا2تمس بأصل الحق،

العلیابالمحكمةالإداریةالغرفةالأخیرة العمل بمبدأ عدم المساس بأصل الحق، فقد قضت
في قضیة (المدیر الفرعي 1985اكتوبر 12في المؤرخ43995قرارها رقم بموجب

تحصیلالجزائر) وبخصوص دعوى تأجیل-للضرائب بورقلة) ضد (شركة طوطال
3یلي:ضریبي، بما 

... من المقرر قانونا أن رئیس المجلس القضائي یستطیع عند فصله في القضایا أن یأمر " 
، ومن دون المساس بأصل الحقعن طریق الإستعجال بإتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة 

.16ص:،المرجع السابق الذكرالتواب،عبدمعوض-1
عة حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطب- 2

.429، ص: 2010الثانیة، الجزائر، 
.248، ص: 1989، سنة 04المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد رقم: -3
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ي ختصاصات قاضإالبت في النزاع موضوعا یدخل ضمن ثم فإن طلب تأجیل تحصیل الضرائب لغایة 
ستعجال.الإ

ة من متابعفي قضیة الحال أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب الولما كان الثابت
من فعلاأجلها الشركة المستأنفة وذلك لغایة الفصل في النزاع موضوعا، فإن هذه الدعوى تعتبر

."إختصاص قاضي الأمور المستعجلة

تجاه، حیث أنه من أهم ما ورد الإعلى نفسأیضاالدولةمجلسقضاءستقرإوقد
1، ما یلي:2002دیسمبر 17بتاریخ 5671ضمن حیثیات قراره رقم 

المفروضةالضرائبقیمةإیاها فيمنازعاالضرائبإدارةرافععلیهالمستأنفأن... حیث"
حیثها،فیالفصلملم یتزالتماالقضیةولأنخبیر،بتعیینقراراالموضوعقاضيفأصدرعلیه،

إلىلتسدیدباشعارتنفیذ الإتوقیفلتمسامُ ستعجالیةإدعوىعلیهالمستأنفسجلواحد،آنفيأنه
حةمرجالضریبة تكونقیمةفإنخبیر،بتعیینالفصلتممادامحیثالموضوع،فيالفصلحین

یمس بأصللابالدفعشعارالإتسدیدبإیقافالفصلوأنحالها،علىالبقاءأوالنقصانأوللزیادة
في الفصلحینفيوفوائدهالمبلغعلىالحصولیمكنهاالتيالخزینةبمصالحیضرولا،الحق

ستوجب یمماالحالاتهذهفيالتنفیذإیقاففيبالفصلالدولةمجلسقضاءستقرإوقدالموضوع،
". المستأنفالقرارعلىالمصادقة

لإداري المطعون فیهالشك بمشروعیة القرار ا- ثالثا 

من قانون الإجراءات 919تناول المشرع ضمن الجزئیة الأخیرة من نص المادة 
ستجال، وذلك أمر وقف التنفیذ من طرف قاضي الإالمدنیة والإداریة شرطا آخر لإتخاذ

"... ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة بقوله 
المشرع قد ربط وقف تنفیذ نمون هذه العبارة یتضح أنه بتحلیل مض، وحیث أ"...القرار
رجح الفصل بإلغاء القرار الإداري أمام یُ أن من شأنهكبیرإحتمال وجود الإداري بالقرار

ستعجال من وجود شك ق قاضي الإلال نصه على تحقُ قاضي الموضوع، وذلك من خ
وهذا ما قد یجعل من صلیة،طعون فیه بالدعوى الأالإداري المجدي حول مشروعیة القرار

الدولة،مجلسمجلة،2002دیسمبر17فيالمؤرخ،5671تحت رقمالثانیة،الغرفةالدولة،مجلسقرارأنظر -1
.71، ص: 2003الضریبیة، بالمنازعاتخاصعدد
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1،لى قاضي موضوع في ذات الوقتستعجال بنظره في أصل الحق یتحول إقاضي الإ

تیح له النظر في مشروعیة ستعجال وحتمیة سرعة الفصل قد لا تُ ن ظروف الإوكما أ
ول الشق لى مرحلة الشك الجدي حتلك الدرجة التي تتیح له الوصول إالقرار الإداري ب

.المتعلق بالمشروعیة

"، بالشك الجديوبإعتقادنا أنه لو إكتفى المشرع بشرط الشك فقط دون ما عبر عنه " 
على أساس أن هذا الأخیر یرجع لقاضي الموضوع، خاصة إذا ما تصورنا تطبیق شرط 

ف الشك الجدي في المجال الضریبي، فإن إحتمال إلغاء قرار فرض الضریبة المطالب بوق
تنفیذ إجراء معین من إجراءات تنفیذ تحصیلها ( كوقف الدفع أو الغلق أو الحجز أو 

مقدمةالوالوسائلثباتاتالإعلىستعجاليالقاضي الإالبیع) لا یتأتى إلا من خلال إطلاع
ر تتطلب في غالب الأحوال جدیة، وحیث أن مثل هذه الأمو منازعةبوجودتفیدالتي

م أمام قاضي الموضوع، ولذلك كان المشرع سابقا ینص على تقدیلى الخبرة حتىإاللجوء 
مام أضمانات لتحصیل الدین الضریبي المتنازع بشأنه حتى یتم الأمر بوقف التنفیذ سواءً 

و قاضي الإستعجال.قاضي الموضوع أ

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة للدعوى الاستعجالیة

ه یجوز لقاضي ، أنراءات المدنیة والإداریةنون الإجقامن ،919بنص المادة ورد
إداري ولو بالرفض، ن یأمر بوقف التنفیذ، إذا تعلق الأمر بقرارستعجال الإداري أالإ

نه من صمیم وع طلب إلغاء كلي أو جزئي، وكما أوعلى أن یكون هذا القرار موض
عریضة إجراءات رفع دعوى وقف التنفیذ وجوب إرفاق عریضة وقف التنفیذ بنسخة من 

الملفدراسةمنالقاضيتمكینوبهدفالأصل،منواستثناءا الصدد یرى الأستاذ عمار بوضیاف أنهوبهذ-1
الإلغاء.ملفإلىالوقفملفمنینتقلأنعلیهتعینالعدالة،مقتضیاتجید توجبهبشكلعلیهالمعروض

القضاءأماموتطبیقاتهازائريلجاالتشریعفيالإداریةالقراراتتنفیذوقفدعوىبوضیاف، " شروطأنظر عمار-
.22ص: ،2017فبرایرالمغربیة،المملكة،52العدد،الفقه والقانونمجلة"،الإستعجالي
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وعلیه یتضح أن دعوى وقف التنفیذ مقترنه 1،دعوى الموضوع تحت طائلة عدم القبول
بتوافر كل من شرط القرار الإداري وشرط دعوى الموضوع.

شرط القرار الإداري-أولا 

الطعون الإستعجالیة في المادة الضریبیة ترتبط كلها إن جمیع الطلبات أو
الدفع أو تعلق الأمر بطلب تأجیل یات المتابعة والتحصیل، سواءً بالإجراءات التنفیذیة لعمل

ن وحیث أ2،و بیع المحجوزاتوقف تنفیذ غلق المحلات المهنیة أو وقف تنفیذ الحجز أ
لى قرارات إداریة صادرة عن مصالح إدارة نفذ إستنادا إإجراءات المتابعة والتحصیل تُ 

ستعجالیة بنسخة من عریضة الدعوى الإرفقن تُ ضرائب، ومن هنا فإنه من المنطقي أال
و تلف نوع القرار بحسب طبیعة قرار أالقرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ، وكما یخ

سند المتابعة والتحصیل.

ستعجال بنسخة من عریضة دعوى الموضوعوى الإشرط إرفاق عریضة دع:ثانیا

من ،919ضمن المادة لیه جزائري على هذا الشرط، حیث تطرق إح المشرع الألّ 
:بنصه على أنهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

"زئي...ج" عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو 

من نفس القانون بنصه ،926وكما أكد على نفس الشرط مرة أخرى بنص المادة 
ت ره، تحو بعض آثاأة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري ضة الرامیرفق العرییجب أن تُ " :على أنه

".طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

ستعجال عریضة دعوى الإن ترفق ومن أهم ما یمكن إثارته بخصوص وجوب أ
مام قاضي من أجل قبول دعوى وقف التنفیذ أبنسخة من عریضة دعوى الموضوع

نه في ستعجالي، حیث أفي مجال القضاء الإتشددا أكثر المشرع كان مُ ستعجال، أن الإ

، السابق الذكر.، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08رقم القانونمن 926المادة -1
2 - Instruction Générale sur Les Procédures Contentieuses (contentieux de l’assiette de l’impôt – procédures
de recours gracieux), op.cit, pp : 57-58.
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بدعوى مستقلة مام قاضي الموضوع سواءً الإداري أقرارذات السیاق أجاز وقف تنفیذ ال
لى الجهة مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو حتى في حالة التظلم المقدم إمتزامنة 

1الإداریة مصدرة القرار.

فع ن یر منازعات الضریبیة من غیر الممكن أشارة الیه أنه في مجال الوما تجدر الإ
رائب، مام إدارة الضقضاء المختص، إلا بعد تظلمه أالمكلف بالضریبیة دعواه أمام ال

رائب نتظار إنقضاء مواعید الرد المتاحة لإدارة الضوتمكنه من قرار رفض تظلمه أو إ
ستعجال جال لا یتماشى وطبیعة الإهذه الآن طول(حالة الرفض الضمني)، وحیث أ

المتعلقة أساسا في المجال الجبائي بتنفیذ سندات تحصیل الضریبة، فعملیة تحصیل 
قف و یُ لاجراء التظلم (أو الشكوى) یغ المكلف بقرار ربطها، وكما أن إالضریبة تبدأ فور تبل

مجال ستعجال في الشرط إرفاق عریضة دعوى الإتنفیذها، وعلى هذا الأساس فإن 
الضریبي بنسخة من عریضة دعوى الموضوع لا جدوى منها، ومن الأفضل للمكلف 

مام قاضي یذ أمام قاضي الموضوع بدل رفعها أبالضریبة أن یسلك طریق دعوى وقف التنف
.ستعجالالإ

لى قضاء مجلس الدولة قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة وحیث أنه بالرجوع إ
قد رفض دعوى وقف ،2010أكتوبر15بتاریخ ،005543م ققراره ر والإداریة، نجده في 

التنفیذ أمام قاضي الموضوع مؤسسا قراره على غیاب دعوى مرفوعة في الموضوع كشرط 
ب، مام إدارة الضرائقیام المكلف بالضریبة برفع تظلم إداري أللفصل في وقف التنفیذ رغم 

ال بالغرفة الإداریة قضى بعدم ستعجن قاضي الإأوكما ورد بحیثیات نفس القرار 
2:ختصاص، وفیما یلي أبرز حیثیات هذا القرارالإ

لدى–ستعجاليالاالقسم–الإداریةالغرفةأمامطعنارفعبالضریبةالمكلفأن... حیث"
ختصاص.الإبعدمقراراالغرفةفأصدرتالحجزإشعارإلغاءأجلمنالبلیدةمجلس

، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق الذكر.09- 08القانون رقم من 834المادة -1
منشور.غیر،15/10/2002في: رخمؤ ،005543رقم: تحت الثانیة،الغرفةالدولة،مجلسقرار-2
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برفعمطالبا–الموضوعقاضي–الإداریةالغرفةأمامدعوىالضریبةبالمكلفرفعحیث
إدارةلىإتظلماقدمأنهبحجةالعمومیةالخزینةأمینلدىالموجودالمبلغعلىالحجز المضروب

لخزینةافيالمبلغووضعالغیرلدىللمدینماحجزتمالإجابةقبلوأنهتجب عنهولمالضرائب
العمومیة.
وأنهوتحفظیامؤقتایكونأنیجبكانبالضریبةالمكلفعلىالحجز المضروبرفعأنحیث

فرضإجراءاتأودفعهالمطلوبالمبلغأنبالضریبةیثبت المكلفأنیجبكانالحالةهذهفي
ةصححولقضائينزاعوجودعدمحالةفيالقضاء وأنهأماممطروحنزاعموضوعهيالضریبة
لفمخاالضریبةفرضصحةمناقشةبدونقاضي الموضوعأمامالحجزبرفعقضاءالفإنالضریبة
للقانون.

أمامقدم تظلمابالضریبةالمكلفأنكونرفع الحجزأسبابتضمنالمستأنفالقرارنأحیث
قانونمن398المادة أحكامالجبائي، بینماالدینیوقفالإجراءهذاأنعتبروأالإداریةالجهة
المختصالقضاءیكون أمامالضریبةصحةعلىعتراضالإأنالحالاتجمیعفيتقضي1رائبالض
وقف تنفیذیمكنوحدهاالحالةهذهفيالمختصالقضاءأمامالنزاعطرحإذاماحالةفيوأنه

فإنهالدعوىستئنافإملفإلىبالرجوعأنهغیرالنزاعفيالموضوعقاضيفصلغایةإلىالحجز
لاالحالةهذهوفيالضریبةصحةلمناقشةالموضوعقاضيأماممطروحالنزاعأنیثبتمادلا یوج

جدیدمنوالتصديالمستأنفالقراربإلغاءالقضاءیستوجبمماالجبائيالدینتسدیدیمكن توقیف
.بالضریبة..."المكلفبرفض دعوى

الفرع الثالث

ئیةأوجه وتطبیقات وقف التنفیذ في المادة الجبا

الممنوحةالتنفیذیةالقوةبحكمالضریبةبتحصیلالأمریتعلقعندماالمتابعاتتتم
في التنفیذیة للتحصیل الإجراءاتوتتمثل،بالمالیةالمكلفالوزیرطرفللجداول من

وكما 2،وبیع المحجوزاتوالحجزالمهنیة،للمحلاتالمؤقتفي الغلقالمجال الضریبي

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقام بتحویل أحكامها إلى 398ألغى المشرع الجزائري أحكام المادة -*1
.2002من قانون المالیة لسنة 200قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 

، المعدل والمتمم، السابق الذكر.ئیةمن قانون الإجراءات الجبا145المادة أنظر -2
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إجراءات التحصیل الجبري للضریبة، وتعتبر من أهم وأخطر القرارات بتعرف هذه الأخیرة
التي تتخذها مصالح الضرائب تجاه المكلفین بالضریبة، ولذا تنصب مجمل الجبائیة

طلبات ودعاوى وقف التنفیذ بخصوصها.

وقف التنفیذ في مجال إجراء الغلق المؤقت للمحلات المهنیة-أولا 

ال إذا تعلق ستعجاءات المدنیة والإداریة لقاضي الإنون الإجر أجاز المشرع ضمن قا
ن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري أ،الغلق الإداريو الأمر بحالة التعدي أو الاستیلاء أ

علىمن قانون الإجراءات الجبائیة146وفي ذات الشأن نصت المادة 1،المطعون فیه
جراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإ...أنه " 

الید، بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة 
كما هو الحال في الإستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائیة أو إستدعائها قانونا، لا یوقف الطعن 

2."تنفیذ قرار الغلق المؤقت

حیث لم یتطرق المشرع ضمن هذه الفقرة إلى أي إجراء أو أي شرط خاص لرفع هذا 
ن الطعن، تاركا بذلك المجال لتطبیق الأحكام الإجرائیة العامة المنصوص علیها بقانو 

جراء الإجراءات المدنیة والإداریة، إضافة إلى أنه خص ضمن قانون الإجراءات الجبائیة إ
ة ستعجال دون باقي إجراءات المتابعة الجبریهنیة بوجه الإالمؤقت للمحلات المالغلق

الأخرى. 

وأما فیما تعلق بالتطبیق القضائي فقد كرس مجلس الدولة في الجزائر تطبیق آلیة 
بتاریخالصادرورد ضمن قرارهفقدوقف تنفیذ قرارات الغلق المؤقت في العدید من قرارته،

تتخذهالجبري،التحصیلإجراءاتمنهوللمحلالإداريلغلقاإجراءنأ"...:2003نوفمبر 18

، ، المتضمن قانـون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08رقم القانونمن ، 921الفقرة الثانیة من نص المادة أنظر -1
السابق الذكر.

.نظر قانون الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم، السابق الذكرأ-2
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قانونمن04الفقرة392المادةلأحكامطبقاضریبيطابعذاالدینكانالضرائب متىإدارة
1."والرسوم المماثلة المباشرةالضرائب

09، بتاریخ 002487مجلس الدولة رقم وكما أنه من أهم ما ورد ضمن قرار
2، ما یلي:2001جویلیة 

ئب، فإن هذا"... حیث أنه فیما تعلق برفع الید عن غلق المحل التجاري من طرف إدارة الضرا
لمكلفالطلب یعد إجراء مؤقتا، وأن غلق المحل في الحالة التي هو علیها قد یؤدي إلى عجز ا

غلق د عنع الیلس برفبالضریبة عن تسدیدها وبالتالي فإنه لا یمس بأصل الحق وذلك إذا أمر المج
."لى غایة الفصل في النزاع المتعلق بتحدید الضریبة المستحقة فعلاالمحل إ

أنف وتعدیلا"... المصادقة مبدئیا على القرار المستوقد قرر مجلس الدولة في هذا القرار:
ید تحدله القول برفع الید عن غلق المحل للمستأنف إلى غایة الفصل في الدعوى المتعلقة ب

".الضریبة المستحقة فعلا 

،من قانون الإجراءات الجبائیة146ومما تجدر الإشارة إلیه حول مقتضیات المادة 
نصها على أن الطعن لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقت، وهذا ما خلق نوعا من الجدل 

لي في ستعجاالإالطعنالمشرع حقإقراروالتساؤل عند البعض عن مدى أهمیة وجدوى 
وهناك من ذهب إلى أن 3،توقیف تنفیذهرتبیُ لاكان هذا الأخیرقرار الغلق المؤقت إذا

أمامالطعنمجردأن،الغایة والقصد منها" لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت" عبارة 
رفضبوقف التنفیذ أوستعجاليالأمر الإصدورلحینقرار الغلقتنفیذیوقفلاالقضاء

4.وىالدع

وقد أكد التطبیق القضائي لمجلس الدولة هذا الطرح الأخیر من خلال موقفه ضمن 
بالمجلسالإداریةالغرفةوالذي یتبین من خلاله أن 1999،5لسنة 190798قراره رقم 

الثانیة، غیرمنشور.الغرفة،18/11/2003بتاریخ الصادر100110رقمالدولةمجلسقرار-1
، الغرفة الثانیة، غیر منشور.09/07/2001، بتاریخ 002487قرار مجلس الدولة رقم -2
.134عزیز أمزیان، المرجع السابق الذكر، ص: -3
.397ص: ،المرجع السابق الذكرعبید،ریم-4
.منشورغیر،1999أفریل 19بتاریخالثانیة،الغرفة،819079رقم: الدولة،مجلسقرار-5
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مدیرإستأنفوحیث الغلق،قرارتنفیذبوقفوأمرتلطلب المدعيإستجابتالقضائي 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 392المادةبأنودفعالقرارهذاالضرائب بالولایة

الإداریةالغرفةقضاةتنفیذه وأنیوقفلاالغلققرارفيالطعنأنعلىالمماثلة تنص
.التنفیذبوقفعندما أمرواالقانونخرقواقدبالمجلس

لى عسسوا قضاءهم وحیث أید قضاة مجلس الدولة قرار الغرفة الإداریة المستأنف، وأ
من سببلأيالمختصةالقضائیةللجهةیحقلاأنهیعنيلا392المادةمضمونأن

تیجةنالتجاریةالمحلاتغلقمجالفيالإداريالقرارتنفیذبوقفالأمرالجدیةالأسباب
لاحتیاطيإإجراءإلاهوماالتجاريالمحلغلقأنعتبرواإالجبائیة، وكما للمتابعة
تستعملها إدارةالجبريالتنفیذوسائلمنله بأصل الحق، وهو وسیلة قانونیةعلاقة

.لإرغام المكلفین بالضریبة على التسدیدالضرائب

، والمتعلق 01/07/1999بتاریخ 002487وهذا ما أیده مجلس الدولة في قراره رقم 
ر الضرائبمدیضد: )ح-د(في حق 11/04/1999بإستئناف القرار الصادر بتاریخ 

على طلب تأجیلشهر بناءً أثلاثةتأجیل غلق المحل التجاري لمدة النعامة، والقاضي بب
مام قاضي الموضوع، والذي قضى فیه مجلس الدولة لى حین الفصل في النزاع أإالغلق 
لى غایة الفصل في دعوى إالقول برفع الید على غلق المحل تأیید القرار مبدئیا، وتعدیلا لهب: " 

1".دیل الضریبة المفروضةتع

الحجزوقف التنفیذ في مجال إجراء- ثانیا 

تیح للإدارة نیة العامة، یُ ستثناء من القواعد القانو یعتبر الحجز الإداري إمتیاز وإ 
2،ستیفاء حقوق الخزینة العمومیة وفق إجراءات خاصة وسریعة تفادیا لضیاعهاخصوصا إ

لطعن في قرار الحجز الصادر عن إدارة من اة لمكلف بالضریباالمشرعنمكّ وقد

، المرجع السابق الذكر.2007دلیل المنازعات الجبائیة (الطعن أمام القضاء الإداري)، فیفري أنظر-1
هرجة مصطفى مجدي، التعلیق على قانون الحجز الإداري في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزیع، - 2

.04، ص:1998القاهرة،
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طلب وقف تنفیذه في حالة الضرورة له أتاحكما مام جهة القضاء الإداري، أالضرائب 
.خشى فیها من ضیاع حقوقهالتي یُ 

ي العدید جراء وقف التنفیذ فئي في المادة الإداریة الجبائیة إوقد كرس التطبیق القضا
مجال الحجز الإداري من طرف إدارة الضرائب خاصة في من القرارات القضائیة في

مجال حجز عناصر المحل التجاري وحجز أموال المكلفین بالضریبة المودعة لدى 
.مختلف المؤسسات المالیة والبنوك

" ... یكون أنه 17/12/2002قره قضاء مجلس الدولة في قراره بتاریخ أهم ما أومن 
وقف تنفیذ قرار الحجز التنفیذي، بإعتبار أن هذا القرار أمر ستعجالختصاص قاضي الإإمن 

1.تحفظي مؤقت لا یمس بأصل الحق ولا یضر بمصالح وحقوق الأطراف "

كرس التطبیق القضائي لمجلس الدولة إمكانیة الفصل كذلك في طلبات وكما
حیث جسد 2،الغیرلدى موالهمعلقة بوقف تنفیذ ورفع الحجز على أالمكلفین بالضریبة المت

3ذلك ضمن العدید من قراراته من أهمها: 

، والمتعلق بإستئناف القرار الصادر بتاریخ 14/02/2004بتاریخ 018835راره رقم ق-
، والقاضي )شركة شمال افریقیا(ضد: )قسنطینةمدیر الضرائب(في حق 16/07/2003
، لدى بنك التنمیة المحلیةسم المستأنف علیهاع الحجز على الحسابین البنكیین بإبرف

".تأیید القرار المستأنفوالذي قضى فیه مجلس الدولة ب: " 

، والمتعلق بإستئناف القرار الصادر 07/08/2000بتاریخ 201450وكذلك قراره رقم -
، )سیدي محمدمدیر الضرائب(، ضد: )س-ب(في حق: 14/02/1998بتاریخ 

لحجز المفروض على الحسابات البنكیة، والقاضي برفض دعوى طلب رفع الید عن ا

، غیر منشور.2002دیسمبر 17، صادر بتاریخ: 05671قرار مجلس الدولة رقم -1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من: المؤسسات 384یقصد بالغیر الحائز بحسب نص المادة - * 2

ئات العمومیة، وكذا الموثقین والمحضرین المالیة العمومیة والخاصة وكل المحاسبین العمومیین لدى الإدارات والهی
القضائیین ومحافظي البیع، والخبراء المحاسبین عند قیامهم بعملیات التصفیة.

السابق الذكر.أمام القضاء الإداري)، (الطعنالمنازعات الجبائیة دلیلأنظر-3
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ستند علیها إلقرار المستأنف لأسباب غیر التي تأیید اوالذي قضى فیه مجلس الدولة ب: " 
."قضاة الدرجة الأولى

یذ ن مجرد الطعن في تأسیس الضریبة لا یوقف التنفعتبر قضاء مجلس الدولة أإما وك
، والمتعلق بإستئناف الأمر 02/06/2004بتاریخ 19510وذلك من خلال قراره رقم 

ضد )قسنطینةمدیر الضرائب(في حق 06/10/2003ستعجالي الصادر بتاریخ الإ
، والقاضي برفع الحجز على الحساب الجاري لحین الفصل في )شركة شمال افریقیا(

د إلغاء الأمر المستأنف وفصلا من جدی" دعوى الموضوع، والذي قضى فیه مجلس الدولة ب 
."الدعوى لعدم التأسیس لأن الطعن في الضریبة لا یوقف التنفیذبرفض
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ثانيخلاصة الباب ال

ثور طرفا العلاقة الضریبیة في جمیع الأحوال، فغالبا ما تعدم توافقمن البدیهي 
الخلافات بینهما بخصوص شرعیة الضریبة أو طریقة ربطها أو حول إجراءات تحصیلها، 

المشرع الجزائري تنظیم مختلف أوجه وأنواع هذه الخلافات عبر مختلف وقد حاول 
.مراحلها وسعى لفضها إداریا وقضائیا

ق ونظرا لتلك الطبیعة الخاصة والصعبة لنصوص القوانین الجبائیة، وخاصة ما تعل
منها بتنظیم إجراءات المنازعات في المجال الجبائي، عالجنا من خلال هذا الباب 

وفي هذا الإطار خلُصنا أن، المكلف بالضریبة عند منازعة الإدارة الجبائیةضمانات
ها الحق في مراجعة قرارات إدارة الضرائب من خلال ضمانة الطعن فیللمكلفین بالضریبة 

أمام جهات الإدارة وأمام جهة القضاء.

ن بائیة متقلیص حجم مُقاضاة الإدارة الجالجزائري بهدففي إطار مساعي المشرع و 
لـتین،م المنازعات الضریبیة أمام الإدارة بوجه عام إلى مرحقسّ ، طرف المكلفین بالضریبة

،لمجالوأما الثانیة فأمام لجان خاصة للطعن في هذا ا،الأولى أمام إدارة الضرائب نفسها
ع فیما تعلق بجمیإجراء التظلم الإداري أمام إدارة الضرائب كمرحلة أولیةأوجبحیث 

أتاح للمكلفین بالضریبة في حال عدم في حین ، و الضریبیة وتحصیلهافرضراتقرا
حصرا بمجال الضرائب رضاهم بقرارت إدارة الضرائب الفاصلة في تظلماتهم المتعلقة 

لجان لطعن أمام الاللجوء ل، حریة المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال
، وهي لجان غیر تابعة للإدارة الجبائیة رغم راقصالإداریة المختصة بهذه الحقوق

عضویتها فیها.

، ومّیز "الشكوىمصطلح " التظلم الإداري في المادة الجبائیة على المشرع أطلقوقد 
الجهة و نوع الضـریبة المتنازع فیها و بحسب موضوعهاخاصةهذه الأخیرة بإجراءات

ات معالجتها والفصل فیها، وحیث قسم هذه جراءوإ شروط تقدیمهالوصولاالمقدمة أمامها، 
م شكاوى ها إلى شكاوى الوعاء الضریبي وشكاوى التحصیل، وقسّ موضوعالشكاوى بحسب 

، قانونیة شكل إجراء المتابعةبشأن منها ولنوع الأ(الالتحصیل بدورها إلى ثلاثة أصناف 
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شیاءالأإستردادبخصوص، والثالثبخصوص التحصیل الجبري للضریبةوالثاني 
).المحجوزة

عبر السبل وأما في حال عدم توصل المكلف بالضریبة بقرار یرتضیه بشأن شكواه 
جاز أفقد الطعن المختصة،لجان أمامأومصالح إدارة الضرائبأمام له الإداریة المتاحة 

له المشرع اللجوء للحمایة القضائیة من خلال ممارسة حق الطعن في قرارت الإدارة 
ریة یة أمام جهة القضاء الإداري بموجب دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإداالجبائ

نونیةالمختصة إقلیمیا والتابع لها موطنه الجبائي، وكما كفل له جملة من الضمانات القا
وعنصر بهاالتحقیق الخاصةفي مواجهة الإدارة الجبائیة، خاصة في مجال إجراءات

ه أن هذ، غیر القرارات الجبائیة التنفیذیة في حقهتنفیذ وقف ها، وضمانات الإثبات فی
یة الضمانات ورغم أهمیتها بقیت في بعض جوانبها تفتقر لتوفیر القدر الكافي من الحما

في مواجهة المركز القانوني القوي للإدارة الجبائیة.للمكلف بالضریبة
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خاتمة

نظام ة الإدارة الجبائیة بوجه عام في إطارتتحقق حمایة المكلف بالضریبة في مواجه
میع جابنى أحكام تشریعاته على الشفافیة والوضوح والمرونة، تشمل الضریبة فیهضریبي تُ 

ین ئها بتوزیع عبو متدة إلیهم سیادة الدولة دونما تمییز في تكلیفها الأوعیة والأشخاص المُ 
ون دوتُوضّح نُصوصها بدقة ومن ،مختلف المكلفین بها بحسب القدرة التكلیفیة لكل منهم

أي غموض أو لُبس أسعار مختلف الحقوق الضریبیة وأوعیتها وطرق ربطها والتصریح 
بها ومواعید دفعها وأسالیب تحصیلها، وكل ما تعلق بإجراءات وضمانات مشروعیة 

حكاموالرقابة علیها وحق  المكلفین في التنازع حولها، وعلى أن تكون كل هذه الأفرضها 
ة والإجراءات معلومة بصورة مسبقة لدى المكلفین بآدائها، حتى یتسنى لهم مسبقا معرف

ین لملزملتزاماتهم الجبائیة وماهیة أنواع الضرائب اإ مراكزهم الضریبیة من حیث واجباتهم و 
إدارة مصالحم والضمانات المكرسة لهم في مواجهةلحقوقهممعرفتهإطار وضمن، بها

مصالهم في جو من الأریحیة تجاه النظام الضریبي الخاضعین الضرائب والدفاع عن
لمبادئه وأحكامه.

الإمكان إلى بیّان ومعرفة وتحلیل جمیع أوجه الحمایة وقد سعت دراستنا قدر 
القانونیة المكرسة للمكلف بالضریبة في التشریع الجزائري، من خلال تناول مجموعة 

ل ات وإمتیازات الإدارة الجبائیة عبر جمیع مراحالضمانات المتاحة له في مواجهة سلط
مارسةللتصریحات الضریبیة وحق الإدارة في مهالعملیة الضریبیة، بدایة من مرحلة إكتتاب

لاف الرقابة الجبائیة علیها وفرض الضریبة عند إكتشاف الخلل حولها، وصولا لمرحلة الخ
ن مخلال هذه الدراسة إلى جملة والنزاع بین أطراف العلاقة الضریبیة، وقد توصلنا من

النتائج حاولنا تدعیمها ببعض الإقتراحات، نُوجزها فیما یلي: 

مرحلة الرقابة الجبائیةبما تعلقفیأولا:-

نظام الذلكحاصل، فهيالرقابة الجبائیة وجه مقابل لنظام التصریح الضریبي-1
حق لمصالح الإدارة الجبائیة ال، ما یعطي قائم على مبدأ التصریح بالمداخیلالضریبي ال

القانونیة التي بحوزتها للتأكد من مضامین الآلیات والوسائلإستعمال جمیع من 
.التصریحات المُكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة
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ئیة دارة الجباالإتمدهایعتبر التحقیق الجبائي، من أهم أنواع الرقابة الجبائیة التي تع-2
اعها، ، ویشكل بالنسبة للمكلفین بالضریبة أخطر أنو زینة العمومیةلحمایة حقوق الخغالبا 

للحیاة الخاصة حتىلتطرقیُتیح لمحققي الضرائب الحق في انوع من الرقابة هوف
في حالات التحقیق المعمق في الوضعیة وعلاقاتهم الخارجیةونمط معیشتهمللأشخاص

التحقیق بمجموعة من الضمانات إحاطة هذا النوع منإستوجبمما الجبائیة الشاملة،
.تحول والتعسف في إستعمال هذا الحق

، لجبائیةافي إطار عملیات الرقابة حق المعاینة المُخول لمصالح إدارة الضرائب-3
وحي بممارسات تدلیسیةینجر عنه في غالب الأحیان عملیات حجز لكل ما من شأنه أن یُ 

صر ءات الخطیرة لتنفیذه خاصة فیما تعلق بعنللتهرب من الضریبة، ناهیك عن تلك الإجرا
ذه تنفیالمفاجأة للمكلف بالضریبة، من خلال تبلیغه به وقت القیام به، زیادة الى إمكانیة

.وحجز ممتلكاته حتى في غیابه

مجال ي فالسلطات والإمتیازات المُخولة للإدارة الضریبیة من الهائل الكموفي مقابل
ذا هالمكلف بالضریبة، یفتقر هذا الأخیر في مجال تطبیق نة في حقممارسة إجراء المعای

ر عن الإجراء للضمانات الكافیة، وخاصة تلك المتعلقة بتوقیف تنفیذ أمر المعاینة الصاد
القضاء، حیث لم ینص المشرع على إمكانیة الطعن فیه.

م بإجراءات التلبسلإدارة الضرائب إمكانیة القیاالمشرعاحأتناهیك عن حق المعاینة - 4
ء أن هذا الإجرارغم ، و القضاءجهة ، ودونما ترخیص من تجاه المكلف بالضریبةالجبائي
لغش للیسیة لمواجهة الممارسات والمناورات التدةوإستباقیةكآلیة ووسیلة رقابیة وقائییعتبر 

كات توقیع الحجز التحفظي على أموال وممتللإدارة الضرائبیتیحأنه الضریبي، إلاّ 
ن مئهم، وإقصاعلیهمالعقوبات الجبائیة والغرامات المالیةوفرضالمكلفین بالضریبة، 

من الإمتیازات وبعض الحقوق الجبائیة وحتى غیر الجبائیة.الإستفادة 

وفي مواجهة هذا الإجراء الخطیر لیس للمكلف بالضریبة سوى نص المشرع على
لتلبس الجبائي، أو مجرد النص على إمكانیة نسخة من محضر تطبیق إجراء امن تمكینه

.لجوئه للجهات القضائیة المختصة للطعن فیه
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ة أو المشرع بمنح إدارة الضرائب حق إجراء المعاینإكتفاء ومن هذا المنطلق نقترح
على، و حق تطبیق إجراء التلبس الجبائي، طالما أن لكلیهما نفس الأهداف ونفس الآثار

تي مجموعة كافیة من الضمانات البالممنوحة للإدارة الضریبیة، ةسلطأن تقُابل هذه ال
جراء من صلاحیات، ومما یضمن في إستعمال ما یخولها هذا الإها تحول دون تعسف

.یاو قضائإضفاء الرقابة علیها إداریا أویتیححسن إستعمالها لسلطاتها التقدیریة الواسعة، 

ممارسة خضاع ل إبالضریبة من خلاالمكلف شراك جهات القضاء في حمایةإوكذا
ة سبقالمُ لترخیصاتاوتحصیلها لنظامبعض الإجراءات التنفیذیة في مجال وعاء الضریبة 

ومنها الترخیص على الأقل بتنفیذ إجراء التلبس الجبائي في مجال ،جهة القضاءمن 
یذیة لتحصیل أو عند ممارسة الإجراءات التنفإجراءات مراقبة مادة الوعاء الضریبي

بدل طلبه من جهة الإدارة ممثلة فيالمحل التجاريالضریبة كتالرخیص القضائي ببیع 
والي الولایة المختص إقیمیا. 

المحققون لیها الأعوانإالرد على النتائج التي توصل فيالمكلف بالضریبة حق إن-5
رائب ة الضة بین مُحققي إدار یخلقفي إطار عملیة الرقابة الجبائیة

بعض الحالات یكون رد المكلف خارج غیر أنه فيوالمكلف بالضریبة المحقق معه، 
د من یكون مضمون الر وأحیاناقبل فرض الضریبة، إلا أنه یصل للإدارة الآجال القانونیة 

شأنه الحلول دون فرض الضریبة رغم تأخر إرساله أو تسلیمه لمصالح الضرائب، ففي 
.ه الأحوال یستحسن عدم فرض الضریبة تفادیا للنزاع بشأنها مستقبلاهذ

مختلف أن طالماصریح، هذه الحالة بموجب نصقنین توبهذا الصدد نقترح
لا و على فرض ضرائب مؤسسة الصادرة عن إدارة الضرائب تحث وتحرص تعلیمات ال
المنازعات بشأنها.رتب تُ 

إفتكاك هلتیح یة للمكلف بالضریبة المستفید منه، یُ حرر الجبائي ضمانة حقیقالمُ -6
س في تفسیر نفالتغییرخطرمنیوفر له الحمایةمما ،الجبائیةدارةجواب صریح من الإ

.مستقبليتقویمویُحصنه من أي إعادة، مستقبلاةالجبائیالنصوص
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بعینالتابالضریبة ین المكلفغیر أن المشرع حصر مجال الإستفادة منه على فئة 
على المكلفه أحكامقییقتصر تطب، وكما كبریات المؤسساتمدیریةلإختصاص

فادةبالضریبة الإستلمكلفیمكنولاوضعیته الجبائیة،وبحسب،فقطالمعني بهبالضریبة
ومن هذا الأخیر، هذاوضعیةنفسواجهوإنحتىآخرلمكلفأُعدجبائيمحررمن

تفسیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة في عمل علىلا یفإن المحرر الجبائي المنطلق
رة للإدایكتسب حتى تلك القوة التنفیذیة الممنوحة للتدابیر الداخلیةالمجال الجبائي، ولا

ر شرطالجبائیة من تعلیمات ومناشیر وتوجیهات، وكما أن المشرع قرن الإستفادة منه بتواف
أن یضبط أحكام هذا الشرط، مما یجعل ودون،حسن نیة المكلف بالضریبة في طلبه له

.رهین السلطة التقدیریة لإدارة الضرائبطلبه 

وبهذا الخصوص نقترح تعمیم مجال حق الإستفادة من المحرر الجبائي على جمیع 
یة لجبائوإضفاء الطابع التنفیذي علیه بالنسبة لجمیع الوضعیات ا،فئات المكلفین بالضریبة

شروط ضبط إضافة إلى وجوبإصداره یستند على نصوص القانون، المشابهة، طالما أن 
إستنتاج حسن نیة المكلف بالضریبة، وذلك بوضوابط تسمحالإستفاده منه وفق معاییر

جبائیة ته الحترامه وتقیده بآداء واجباته وإلتزامابالنظر مثلا إلى سیرته الجبائیة من خلال إ
في مجال وعاء الضریبة وتسدیدها.

كمه كلا وجود طرف ثالث یتقبل حُ من خلالالتحكیم نظام لتسویة المنازعات عد ی–7
ن یتم مقانون الإجراءات الجبائیةالتحكیم المنصوص علیه ضمن إلا أن إجراءالطرفین، 

ت حول النتائج الأولیة للتحقیقاطلبات المكلفین بالضریبةبخصوص طرف إدارة الضرائب 
، ولذا یتوجب إعادة النظر في أحكامه.أنها طرف فیهوذلك على الرغم من ، الجبائیة

ظرا لتشابه أغلب الأحكام الإجرائیة فیما بین أنواع التحقیقات الجبائیة (التحقیق في ن–8
المحاسبة، التحقیق المصوب والتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة)، نقترح

تحت تُدرج بفصل خاصضمن موادتاأنواع التحقیقجمیعتنظیم الأحكام المشتركة بین
غفالمما أدى لإأحكام مشتركة " بحسب الحاجة كل مرة، بدل تكرارها كل مرة " عنوان

فیما بین نصوص الموادالإحالة إعتماد نظامیتم أن كما یمكن أیضا، بعضها عند تكراره
المتشابهة.الإجرائیةالأحكامبخصوص
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ف ث أحكامها الفنیة والتقنیة وإجراءاتها وإختلاتتمیز التحقیقات الجبائیة من حی–9
خاصة بعد صدور القانون المتعلق بالنظام أنواعها بكثیر من الخصوصیة والصعوبة، 

في و كما أنه عالمیة، مالیة ومحاسبیةعلى أسس وقواعدة أحكامهالمالي المحاسبي المبنی
ما كلفین بالضریبة غالباممعفي إطار التحقیق إدارة الضرائبحققي مصالحمُ ظل تعامل

ینوضعیاتهم الجبائیة تتعلق بمؤسسات أو كیانات إقتصادیة كبیرة تستعتكون ملفاتهم و
، تكوین عالي ومتخصصيخبراء محاسبین ومحافظي حسابات ومستشارین جبائیین ذو ب

إسناد عملیات التحقیقات الجبائیة لأعوان بالضرورة وجوب كل هذه العوامل تستدعي 
إدارةمن ذوي الرتب ضمن سلك مفتشي، و مهارات علمیة وتقنیة ومهنیةیتمتعون بمؤهلین 

حجم نوع التحقیق الجبائي الخاضع له كل مكلف بالضریبة و ما یتطلبهبحسبالضرائب 
معالجة مما یقلص من مجال الوقوع في الأخطاء عند، المحقق فیهاالمهام والعملیات 

فرض ضرائب مؤسسة قانونا تلقى رضا وقبول ، والوصول لملفات المكلفین بالضریبة
الخزینة المكلفین بها، مع ضمان سهولة تحصیلها ودخولها ضمن آجال مقبولة لذمة 

.للدولةالعمومیة

من ،جبائیةخاصة في مجال الرقابة الالجزائريالجبائيالنظامتطویرسبیلفي-10
ر ما تعلق بتنظیم وضبط معاییخاصة فیالجبائیةللرقابةإستراتیجیةستحداثالضروري إ

ي وائالعشنتقاءلإلاتفادیوشروط إخضاع المكلفین بالضریبة لمختلف التحقیقات الجبائیة، 
إلا لا یتحقق ذلك، و بالضریبة الذین سیتم إخضاعهم للتحقیقأو الكیدي أحیانا للمكلفین

سبیة وتقنیة محاعلمیةأسسلعاییر مضبوطة قانونا ومبنیة على وفقانتقاءإقواعدتطویرب
ومالیة. 

صرنة عجل إضفاء نوع من المرونة والشفافیة في التعامل، لا مفر من حتمیة أمن -11
من خلالللضرائبالعامةشبكة المدیریةالتصریح والدفع عن بعد عبرآلیةنظام 

،مواقعها من طرف المكلفین بالضریبةعبر للتحمیلالقابلةالتصریحاتمنمجموعة
من أرقام التعریف الإحصائیة والجبائیة المتعلقة بهم، وحیث لا یتحقق ذلك إلاّ بواسطة 

خلال شبكة إلكترونیة رقمیة وطنیة تضم مختلف الإدارات العمومیة والمؤسسات 
والمصارف، كما هو الحال في أعلب دول العالم.
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عند منازعة الإدارة الجبائیة    ثانیا: -

التشریعبمتعلقةتكون أسبابافقدالضریبیة،المنازعاتإلىيتؤدالتيالأسبابتتنوع
قد تعود مرات الإداري، و بالفسادمرتبطة بالإدارة الجبائیة أوأسبابا إداریة ، وأحیاناالجبائي

وفیر هذه الأسباب لتكل ، ولا بد من معالجة بالمكلف بالضریبة نفسهمتعلقةأخرى لأسباب
لال خالحفاظ على أموال الخزینة العمومیة، وقد توصلنا من الحمایة للمكلفین بالضریبة و 

بهذا الخصوص لما یلي:    دراستنا

مـا یـؤدي تقدیم الشكاوى الضریبیة بحسب نوع المنازعة الضریبیة موتعدد مواعیدتنوع -1
لصـــعوبة إلمـــام المكلفـــین بالضـــریبة بإجراءاتهـــا، ممـــا یســـتوجب تبســـیط هـــذه الإجـــراءات مـــن 

مـــادة الوعــاء الضــریبي وإعـــادة النظــر فــي وخاصــة فــيوحیــد مواعیــد تقــدیم الشــكاوى خــلال ت
ها.تالتحصیل الضریبي نظرا لقصر مدتتظیم الآجـال المتعلقة بشكاوى

ن ، ففي بعض الحالات تكو بالضریبةالإختلاف في آجال البت في شكاوى المكلفین-2
لى شهرین فقط، إلات أخرى تصل أربعة أشهر، وأحیانا ستة أشهر أو ثمانیة وفي حا

ي التمواعید البت بوخاصة فیما تعلقوتقلیصهامن الأفضل توحید هذه المواعیدوعلیه ف
،ي المطابق للإدارة المركزیةأر في بعض الحالات التي تتطلب الر تصل إلى ثمانیة أشه

سدید هؤلاء المكلفین مطالبون بتوخاصة أنمما قد یضر بمصالح المكلفین بالضریبة، 
ضهاالحقوق الضریبیة المتعلقة بتظلماتهم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بدایة من تاریخ فر 

علیهم.

لجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل ولجان الطعن الولائي في مجال طلبات -3
خضعوإلتماسات التخفیض أو الإعفاء، لجان إداریة تابعة كلیا لمصالح الإدارة الجبائیة، ت

لمطلقة، ولا دخل لها في واقع الحال بمجال المنازعة الضریبیة، حیث أن لجان سلطتها ال
إستباقي فقط قبل فرض الضریبیة وتفادیا لنشوب هاالتوفیق في مجال حقوق التسجیل دور 

إلتماسات تحمل بفهي تُعنى فقط وأما بخصوص لجان الطعن الولائي، التزاع بعد فرضها
للجان بخصوص حقوق ضریبیة وزیادات لا في مضمونها إستعطاف أعضاء هذه ا

سلطة الإدارة بخصوص موقف دعّمما وهذا ،طریقة تأسیسها وفرضهاعلى إحتجاج لهم 
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رغم أن القضاء،أمامفیهالا یمكن الطعنبشأنهاالصادرةالقراراتوكما أن،ت فیهابال
إخضاعها للرقابة ، وكان على المشرع الإداریةالقراراتدائرةعنلا تخرجالقراراتهذه

القضائیة فالأصل أن لا تُحصّن من فحص مشروعیتها و كذا ملاءمتها.

في مجال والمختصة اللجان الإداریة المستقلة عن الإدارة الجبائیةبفیما تعلق–4
ة ، تتمتع إدار منازعات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

عند مخالفتها للقانون أو هذه الجانض الآراء الصادرة عنسلطة تقریر رفالضرائب ب
فحص التنظیم، حیث أنه من غیر المعقول قانونا أن تُمنح هذه السلطة التقریریة في مجال

ن أالمشروعیة لجهة إداریة على لجان غیر تابعة لها رئاسیا أو حتى وصائیا، ناهیك عن 
.فیها هذه اللجانهذه الجهة نفسها طرف في المنازعات التي تنظر

الرسوم آراء لجان الطعن في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و وعلیه نجد أن 
،ادین منهالمكلفین بالضریبة المستفیلصالحالقوة التنفیذیةلطابع، تفتقرعلى رقم الأعمال

العفو وذلك على خلاف الأمر بالنسبة للجان التوفیق في مجال حقوق التسجیل ولجان 
ن منها ما لا یمكو الضریبي، حیث نجد قرارت هذه الأخیرة تتمتع بقوة تنفیذیة مطلقة، 

رة إداتتخذها قرارات هذه اللجانفالطعن فیه حتى قضائیا كقرارت لجان العفو الضریبي، 
.وسلطتها المطلقة علیهاحقیقة الأمر بحكم تبعیتها لهافي الضرائب 

فاء الطابع التنفیذي كذلك على قرارات لجان الطعن یتوجب إضوعلى هذا الأساس
، وإلغاء سلطة إدارةلضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمالل

الضرائب في رفض تنفیذها، والنص على لجوئها للقضاء في حال طعنها في مشروعیتها، 
ا طرف في المنازعة إضافة إلى إستبعاد إدارة الضرائب من عضویة اللجان طالما أنه

موضوع قرارات هذه اللجان.

حیث لم تختلف مواعید رفع الدعاوى الضریبیة بإختلاف نوع المنازعة الضریبیة، -5
الإختلاف بین مواعید دعوى الوعاء ودعوى التحصیل، بل فرق المشرع بدایة من یقتصر

أصبح أجل رفع ، بین مواعید دعاوى التحصیل، وبذلك2019صدور قانون المالیة لسنة 
، وعلیه الدعوى بخصوص إجراءات المتابعة یختلف عن دعوى إسترداد الأشیاء المحجوزة
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یستوجب تبسیط هذا الإجراء من خلال توحید مواعید رفع الدعاوى، خاصة أنه لا وجود 
لأي سبب جوهري یستدعي إختلافها.

نون راءات خاصة بقانظم المشرع الجزائري التحقیق في الدعوى الضریبیة بموجب إج-6
ة لمدنیاالإجراءات الجبائیة، إضافة للإجراءات العامة للتحقیق الواردة بقانون الإجراءات 

كانیة خاصة في ظل إمأنه من الأجدى إلغاء إجراء مراجعة التحقیقبإعتقادناو والإداریة، 
ة لمدنیلجوء القاضي الإداري لإجراء تمدید التحقیق المنصوص علیه بقانون الإجراءات ا

راجعة تبسیطا لإجراءات التقاضي طالما أن إجراء الخبرة یستغرق إجراء موذلك، والإداریة
تشابه ىوحت، وذلك سواءً من حیث الهدف والغایةویحتوي مضمونه القانونيالتحقیق
.  الأحكام

لاالضریبیةفي مجال المنازعات جراء الخبرةى إإلالقاضي الإداري لجوء وكما أن
ة في مجال المحاسبة.محضةتقنیت خاصة ترتبط بأموریكون إلا في حالاجب أن ی

حیحةصة المُكتتبة من طرف المكلفین بالضریبةالجبائیات التصریحأنالأصل -7
، فإن عبء إثبات عدم صحتها یقع على عاتق الإدارة الجبائیةوعلیهلحین ثبوت العكس، 

ى سا علتیح لها ذلك، وتأسیمكانات القانونیة ما یُ خاصة أن لهذه الأخیرة من الوسائل والإ
هذا الطرح یجب النص صراحة ضمن نصوص مختلف قوانین الضرائب، على أنه 

ي یستوجب على إدارة الضرائب إثبات كل واقعة قانونیة أو مادیة من شأنها أن تتسبب ف
إعادة تقدیر وعاء الحقوق الضریبیة المصرح بها.

لاستعجال طابع ابأحكاما خاصةقانون الإجراءات الجبائیةمن یُقنن المشرع ضلم -8
امة لى الأحكام العإبدورهاتُحیل، والتي منه146إلا ضمن فقرة واحدة ضمن نص المادة 

ظمنم تُ للإستعجال الإداري بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إضافة إلى غیاب أي أحكا
عن طریق الغلق المؤقت الجبري ت التحصیلإجراءافي مجال ممارسة ستعجال الإمادة

هذه الإجراءات التنفیذیة في متابعة المكلفین خطورة رغمبیع المحجوزات،و والحجز
.بالضریبة
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من الأفضل للمكلف یتضح أنه وكما أنه وبتطبیق الأحكام العامة للإستعجال 
ل رفعها أمام قاضيبالضریبة أن یسلك طریق دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع بد

ستعجال بنسخة من عریضة شرط إرفاق عریضة دعوى الإ، نظرا لوجوب توفر ستعجالالإ
، وذلك لأن رفع دعوى الموضوع في المجال الضریبي تتطلب بدورها دعوى الموضوع

وجوب إجراء شكوى أولیة أمام مصالح إدارة الضرائب للحصول على قرار صریح أو 
ضمني برفضها.

خاصة فإنه من الضروري تنظیم مادة الإستعجال بقانون الإجراءات الجبائیة، و وعلیه
في ظل الإحالة الصریحة لأحكامه من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فمن
غیر المنطقي أن تتم الإحالة إلیه صراحة رغم عدم تضمینه لأي أحكام إجرائیة تُنظم

ة أخرى للأحكام العامة بهذا الشأن.الإستعجال، ممّا یحیلنا ضمنیا مر 

القضاء تقدیر الضمانات المرتبطة بتقدیم طلب وقف التنفیذ أتاح المشرع لجهة–9
مكن یوفي هذا الصدد كیفیات تقدیمها وإجراءاتها،و وضح ماهیتهاالقضائي، إلا أنه لم یُ 

ها على آلیةللمشرع الإسترشاد بأحكام التشریعات الجبائیة المقارنة، والتي ینص بعض
یمكنالعمومیة، الخزینةلدىمخصصحسابفيكضمانمبلغ نقديالإیداع المؤقت ل
.الضرائب بموجب حكم قضائيإدارةثبت خطأإذاإسترجاعهللمكلف بالضریبة

المجفتحیجب، الجبائیةالعلاقةطرفيبینالتفاهممنجوخلقأجلمن-10
ءاتار تدعیم الإجبة وإدارة الضرائب، وذلك من خلال بین المكلفین بالضریالدائمللتواصل

من خلال لفضهاودیةطرقالجبائیة بإستحداثمجال المنازعات القضائیة فيغیر
اء الطعن إجر إلىاللجوءقلصتُ والمكلفین بالضریبة الجبائیةالإدارةبینحاولات التوفیقمُ 

ى هذه المهمة، كنظام الوسیط، وذلك بتبني آلیة جهاز وسیط مُحاید یتولالقضاءأمام
لیة آتنظیم الجبائي المُعتمد في بعض الأنظمة القانونیة المقارنة، إضافة لوجوب 

ضمن قانون الإجراءات الجبائیة. صوص إجرائیة خاصةنمام القضاء بأالمصالحة 

مبني على دراسة علمیة قانونیة معمقة تأخذ في خلق نطام تشریعي جبائيحتمیة- 11
جتماعي السائد في البلاد، سواءً والإجمیع المعطیات الفعلیة للوضع الاقتصاديبة ولویالأ
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قتصادیة الكبرى قتصاد الكلي المرتبطة بتحقیق التوازنات الإما تعلق منها بسیاسة علم الإ
، إضافة یولهمتطلباتهم ومُ فراد ومُ قتصاد الجزئي في دراسة سلوك الأأو تلك المرتبطة بالإ

شراك الجامعة من خلال فتح إع وتطویر البحث العلمي في هذا المجال بتشجیإلى ضرورة 
والتمهید لذلك من ر،طوار مراحل الماستأضمن الجبایة بالكلیات والمعاهد تخصصات 

لتحفیز عملیة البحث دراج مقاییس العلوم المالیة والجبائیة في مراحل اللیسانسإخلال 
فیها فیما بعد.

قلیلة في السنوات الأنه ،ومن خلال هذه الدراسة یمكن القولام وفي الأخیر وبوجه ع
حسب للمشرع الجزائري جملة الإصلاحات المتواترة وخاصة منذ صدور قانونتُ ، الأخیرة

في ، والذي كرس من خلاله عدید الضمانات للمكلفین بالضریبة 2012المالیة لسنة 
كانیة جراء طلب المحرر الجبائي، وإمإمجال الرقابة الجبائیة، وذلك من خلال تمكینهم من 

.ستفادة من إجراء التخفیض المشروططلب التحكیم حول نتائج التحقیقات الجبائیة والإ

، فرصة طلب الإنضمام2015وكما أتاح لهم بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
دخل المشرع ، أ2017الطوعي لبرنامج الإمتثال الجبائي، وبصدور قانون المالیة لسنة 

لى عوالرسوم والرسوم المماثلةتعدیلات جوهریة في أحكام لجان الطعن للضرائب المباشرة 
ي رقم الأعمال، من خلال إعادة النظر في تشكیلتها والتمدید الجزئي لإختصاصها النوع

مة عمال على خلاف إقتصارها سابقا على رسم القیجمیع أنواع الرسوم على رقم الأیشمل ل
، وكما إستحدث المشرع أیضا إجراء المقاصة في مجال الدین الجبائي فقطالمضافة

للمكلف بالضریبة.

ورغم كل هذه الإصلاحات إلا أن هناك منها ما تعوزه بعض التعدیلات الجزئیة، 
وكما أنه وفي مجال تبسیط ومرونة إجراءات المنازعات وبإستثناء التعدیلات الواردة على 

عیة، لم یسعى المشرع لتطویر وعصرنة إجراءات المنازعة الضریبیة لجان الطعن النزا
بوجه عام وخاصة فیما تعلق بالأحكام المتعلقة بشروط ومواعید الشكاوى في مجالي 
الوعاء والتحصیل، وكذا في أحكام الدعوى الضریبیة من حیث كیفیات ووسائل التحقیق 

، ناهیك عن عدم التنظیم الكافي لأحكام فیها وكیفیة توزیع عبء الإثبات فیما بین أطرافها



424

الإستعجال الجبائي بموجب أحكام خاصة، لا سیما فیما تعلق بطلبات وقف تنفیذ قرارات 
إدارة الضرائب في مجال ممارسة إجراءات المتابعة الجبریة لتحصیل الدیون الجبائیة.
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. 01/2017العدد:

دمشقجامعةالضریبیة "، مجلةالمنازعاتلحلالبدیلةالأسالیبمحمد الحلاق،"-
.2006الأول،دالعد،22المجلد:سوریا،والقانونیة،للعلوم الإقتصادیة

محمد سعیداني، " تطبیق الرقابة الجبائیة في الجزائر"، مجلة مجلس الدولة، عدد -
.2007خاص، 

فيالتواصلمجلةفعالیة؟ "،أي-الضریبة تحصیلإجراءاتمیهوبي،"مراد-
.2014سبتمبرقالمة،جامعة،39:عددوالقانون،والإدارةالاقتصاد

العدد: الجزائر، مجلة مجلس الدولة، ي،خبرة في المجال الإدار غلي، " المقداد كورو -
01 ،2002.
الاقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلةإدلبي، الدعوى الضریبیة في سوریة، منى-

.2011الثالث،العدد،27والقانونیة، المجلد:
فكرمجلة،"والإداریةالمدنیةالإجراءاتفيالمسبقالإداريالطعن"موسى،نورة-

.2011الجزائر، ،08العددومجتمع،
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وقضاء الشاملالقضاءبینمرحلة الوعاءفيالجبائیةالمنازعاتبوطریكي،یلودم-
الأول، الناضور،محمدالتخصصات، جامعةالمتعددةالكلیةسلسلة الفقه المالي، الإلغاء، 

.2014العدد الأول،
المكلف بالضریبة "، مجلة بحوث، كلیة وفاء شیعاوي، " الرقابة الجبائیة وضمانات -

، الجزء الثاني.11، العدد 1الحقوق، جامعة الجزائر

الملتقیات الدولیة:-رابعا 

-نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة" بوعلام ولهي، -
لاقتصادیة الدولیة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي: الأزمة المالیة وا"-حالة الجزائر

ستثمار في المؤسسات والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس ومخبر الشراكة والإ
.2009أكتوبر 21و20الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي، یومي 

عیاشي عجلان، " ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحركیة -
مداخلة ضمن الملتقى الدولي: الأزمة بالتطبیق على حالة الجزائر"، أعمالها ونتائجها

المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس ومخبر الشراكة 
20ستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي، یومي والإ
.2009أكتوبر 21و

ه:الدكتوراأطروحات -خامسا 

قارة ملاك، إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم -
.2010/2011ي قسنطینة، الجزائر، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة منتور 

بن عماري میلود، الرقابة الجبائیة كوسیلة لحمایة أموال الخزینة العمومیة، أطروحة -
، كلیة الحقوق والعلوم -تلمسان-انون العام، جامعة أبو بكر بلقایددكتوراه في الق

.2017/2018اسیة، تلمسان، السی

ذوادي عادل، الضمانات الدستوریة الممنوحة للمكلفین بالضریبة، أطروحة دكتوراه، -
.2016/2017حاج لخضر باتنة، جامعة ال
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، -دراسة حالة الجزائر –قتصادیة محمود جمام، النظام الضریبي وآثاره على التنمیة الا-
قسنطینـة، جامعـة منتـوري، كلیـة العلـوم العلـوم الاقتصادیـة، الجزائـرأطروحة دكتوراه في
.2010-2009التسییـر، الاقتصـادیـة وعلــوم

فيالجدیدةالجبائیةالإصلاحاتضوءفيالضریبیةالمنازعاتخضراوي،الهادي-
مصرجمهوریةالعربیة،والدراساتالبحوثمعهدفي القانون، هدكتوراالجزائر، أطروحة

.العربیة

الاتفاق، أطروحةبطریقالدخلعلىالضریبیةالمنازعةإنهاءالعال،عبدعثمانخیري-
.2012أسیوط، مصر،الحقوق، جامعةدكتوراه، كلیة

لجزائر، أطروحة حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في ا-
دكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2012/2013لسنة الجامعیة: الجزائر، ا-بسكرة- خیضر

أطروحةوالمقارن،المغربيالتشریعضوءعلىالمحليالجبائيالنظامحضراني،أحمد-
الدارالثاني،الحسنجامعةوالاجتماعیة،یةالقانونیة والاقتصادالعلومكلیةدكتوراه،

.2000-1999البیضاء،

بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للممتنع عن الدفع المخالف لأحكام التشریع -
الجبائي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، كلیة 

سنة الجامعیة: جامعة تلمسان، الالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 
2016/2017.

فتیحة قرقوس، مدیریة كبریات المؤسسات، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم في القانون -
.2017ف بن خدة، جوان بن یوس1الخاص، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 

وراه علوم في أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، أطروحة دكت-
نابة السنة الجامعیة، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، ع

2013/2014.
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بن عمور عائشة، الوضعیة القانونیة للممتنع عن الدفع المخالف لأحكام التشریع -
الضریبي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة 

.2019/2017السنة الجامعیة علوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق وال

الحلوقدفععنالممتنعبالضریبةللمكلفالقانونیةعمور، الوضعیةعائشة بن-
القانونتخصصالحقوقفيالدكتوراهشهادةلنیل، أطروحة-مقارنة دراسة-الجبائیة 

مسان، الموسم تل–بلقایدبكرأبو، جامعةالسیاسیةوالعلومالحقوقالخاص، كلیة
.2016/2017الجامعي 

محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المنازعة الضریبیة في التشریع المصري المقارن، -
عة عین شمس، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جام

.القاهرة، مصر

المنازعات الإداریة (دراسة مقارنة)، أطروحة إلیاس جوادي، الاثبات القضائي في -
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون الإداري، جامعة محمد خیضر 

.2013/2014بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، السنة الجامعیة:

شهادةلنیلمقدمةأطروحةة، وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائی-
الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانونالحقوق، تخصص:فيعلومدكتوراه

.2009/2010كرة، الموسم الجامعي: جامعة محمد خیضر بس

دكتوراهشهادةلنیلرسالةالجزائر،فيالقضائیةالسلطةإنتفاءأمقران،محندبوبشیر-
.2006وزو، تیزيمعمري،جامعة مولود،الحقوقكلیةالقانون،فيدولة

ریم مراحي، الضریبة على العقار، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة باجي -
.2015/2016مختار عنابة الجزائر، السنة الجامعیة، 

،)مقارنةدراسة(العربيالمغربدولفيالمباشرةالضرائبمنازعاتعبید،ریم-
بسكرة،خیضر،محمدجامعةالقانون العام،فيعلومدكتوراهشهادةلنیلمةمقدأطروحة

2014 / 2015.
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، أطروحة للحصول على -دراسة مقارنة- واضح إلیاس، إرجاء الدفع في المواد الجبائیة-
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران -القانون العام-شهادة دكتوراه في العلوم

.2014/2015لجامعیة السنة االجزائر، -2

، –دراسة مقارنة - ریم عبید، منازعات الضرائب المباشرة في دول المغرب العربي-
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014/2015لسنة الجامعیة الجزائر، ا-بسكرة- جامعة محمد خیضر

دولةدكتوراهدرجةلنیلرسالةالجزائر،فيالإداريالقضاءإختصاصي،بوجادعمر-
.2011وزو، تیزيمعمري،جامعة مولودالحقوق،كلیةالقانون،في

رسائل الماجستیر:-سادسا 

حسین فریجة، منازعـات الضـرائب المباشرة في الجزائر، رسالـة ماجسـتیر في الإدارة -
.1985الجزائر: معهد القانون والعلوم الإداریة،والمـالیة العـامة، جامعة 

رسالةوالقضاء،الضریبیةالإدارةبینالمغربفيالجبائیةالهمز، المنازعاتأبوعمر-
محمد الخامس، الناضور،جامعةالعام،القانونقسمالحقوقلكلیةمقدمةماجستیر
2009.

في القانون الجزائري، مذكرة سلیم قصاص، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة-
ماجستیر في القانون الخاص، فرع: قانون الأعمال، جامعة منتوري: قسنطینة، كلیة 

.2007/2008الحقوق والعلوم السیاسیة، 

لنیلمذكرةالدولة،مجلساجتهادظلفيالضریبیةالمنازعاتفتیحة،رحمانيشهبوب-
خدة،بنیوسفجامعةالحقوق،كلیةعمال،الأقانونالحقوق، فرعفيالماجستیرشهادة

.2009-2008الجزائر،

مصطفى العثماني، نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیة، مذكرة مقدمة -
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، معهد العلوم الاقتصادیة 

.2008، المدیة، الجزائر، والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي یحي فارس
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بشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في -
الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة تلمسان، 

2010/2011.

، جامعة بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق-
.2013/2014، السنة الجامعیة 1رالجزائ

إلیاس واضح، الإثبات في المواد الضریبیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -
.2013/2014وهران، السنة الجامعیة 

منشورات إدارة الضرائب: -سابعا 

امة للضرائب، دلیل الخاضع للضریبة التابع لمركز الضرائب، وزارة المالیة، المدیریة الع-
.2019مدیریة العلاقات العامة والاعلام، الجزائر، 

إجراءات الرقابة الجبائیة،ٍ وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات دلیل -
.2019العامة والاعلام، الجزائر، 

.2019وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر، ،المحررات الجبائیة-
المنازعات الجبائیة (الطعن أمام القضاء الإداري)، وزارة المالیة، المدیریة العامة دلیل -

. 2007للضرائب، مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة والقضائیة، 
میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -
.2017زارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة الأبحاث والتدقیقات، منشورات و 
میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،-

2006.
تصنیف بعض قرارات الجهات القضائیة حسب موضوع النزاع، وزارة المالیة، دلیل-

ة للضرائب، مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة المدیریة العام
. 2010والقضائیة، 
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وزارة المالیة، المدیریة ،وثیقة التعلیق على قرارات الجهات القضائیة (منازعات جبائیة)-
مدیریة المنازعات، المدیریة الفرعیة للمنازعات الإداریة والقضائیة، ،العامة للضرائب

.2010، جوان الجزائر

التقاریر الدوریة:-ثامنا 

التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة -
:، الصادرة بتاریخ75، مجلس المحاسبة، الجزائر (جریدة رسمیة عدد: 2016

04/12/2019 .(

:المجلات القضائیة-تاسعا 

.2012، سنة 10عدد ،رالجزائمجلة مجلس الدولة، -
.2009، 9مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد -
. 8،2006العدد الجزائر،مجلة مجلس الدولة،-
.2003الجزائر،مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، -
.1989، 4المجلة القصائیة، المحكمة العلیا، الجزائر، عدد -
.1993، 2العـلیا، الجزائر، العدد المجـلة القضـائیة للمحكمة-

القضائیة الغیر منشورة:قرارات ال-عاشرا 

.15/10/2002: الصادر بتاریخ،005543رقم،)الثانیةالغرفة(الدولةمجلسقرار-
.18/11/2003:الصادر بتاریخ،011010رقم)،الثانیة(الغرفةالدولة مجلسقرار-
.09/07/2001الصادر بتاریخ:، 002487رقم )،ثانیةال(الغرفةقرار مجلس الدولة-
.19/04/1999الصادر بتاریخ:الثانیة،الغرفة،190798رقم: الدولة،مجلسقرار-
.2002دیسمبر 17: الصادر بتاریخ، 05671قرار مجلس الدولة رقم -
.2002جانفي 28الصادر بتاریخ:، 002060قرار مجلس الدولة رقم: -
.2005أفریل 19، الصادر بتاریخ 015559لس الدولة رقم قرار مج-
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  )2014-2010(إحصائيات تتعلق بمعالجة المنازعات حسب طبيعة الضريبة 

 الطعن المسبق  .1

I.  التكلفة الاجمالية للطعون المسبقة  

 

  2014  2013  2012  2011  2010  عدد السنوات

 التكلفة الاجمالية

  للمديريات الولائية 

87 090 83 544  72 388  71 718  66 645  

التكلفة الاجمالية لمديرية 

  كبريات المؤسسات 

456  544  670  623  565  

  

II.  توزيع التكلفة الاجمالية حسب أصل الضرائب المتنازع عليها 

 للضرائب  المديريات الولائية .1

 2014 2013 2012 2011 2010 التكلفة الاجمالية

       التفتيش

 151 19 536 20 685 18 609 23 229 23 جزافا / ضريبة الجزافية الوحيدة ال

 190 36 903 38 445 39 280 43 545 46 التسويات 
 165 1 766 1 458 2 975 2 154 3 فائض الدفع 

 044 5 750 5 893 6 364 7 717 7 ازدواج الوظيفة أخطاء مادية أو 
 550 61 955 66 481 67 228 77 645 80 )1(مجموع التفتيش 
      المراقبة الجبائية 

 945 967 054 1 277 1 380 1 المحاسبة في  التحقيق
 138 116 129 209 241 الشاملة الجبائية الوضعية في المعمقّ التحقيق

 17 09 02 / / التصويبي  التحقيق
 946 2 835 2 083 3 499 3 999 3 إعادة التقييمات العقارية 

 046 4 927 3 268 4 985 4 620 5 )2( بة الجبائيةالمراق مجموع
 299 257 176 703 / ) 3(الجدول الضريبي العام 

 750 579 463 628 825 )4(التحصيل 
 45 66 718 71 388 72 544 83 090 87 ) 4) + (3) + (2)  + (1(المجموع العام 

  

  

  



 ة كبريات المؤسسات مديري .2

 لضرائب المتنازع عليها ا طبيعةحسب الشكاوى المستلمة توزيع   ) أ

 2014 2013 2012 2011 2010 الضرائب والرسوم 

 116 151 250 135 140 الضرائب المباشرة 
 20 05 12 28 47 الضريبة على أرباح الشركات 
 04 / 01 / 05 للشركاء / الضريبة على الدخل اCجمالي 
 / 03 07 / / لDجراء  / الضريبة على الدخل اCجمالي 

 07 05 07 5 16 م على النشاط المھني الرس

 06 الرسوم على التكوين المھني 
4 05 04 

08 

 77 134 218 98 66 الضريبة على أرباح الشركات
 18 03 12 21 09 الرسم على رقم ا(عمال 

 18 02 12 21 09 الرسم على القيمة المضافة 
 / 01 / / / حقوق الطابع

 -شركات الضريبة على أرباح ال( ضرائب مختلطة
الرسم على النشاط  -الضريبة على الدخل اCجمالي 

 )حقوق الطابع -الرسم على القيمة المضافة - المھني 

34 87 37 
88 

43 

 177 242 299 243 183 المجموع العام 

  

 توزيع الشكاوى المستلمة حسب أصل الضرائب المتنازع عليها   ) ب

 المستلمة 
2010 2011 2012 2013 2014 

 27 17 29 40 50 واج الوظيفةأخطاء مادية أو ازد

 72 71 49 92 64 التسويات
 77 134 218 108 67 فائض الدفع
 01 20 03 03 02 التحصيل 

 177 242 299 243 183 المجموع العام

  

III.  عدد الملفات المعالجة 

 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 
2013 2014 

المديريات (القضايا المعالجة 
 )الو0ئية للضرائب 

73 038 70 600 59 825 60 607 55 586 

مديرية (القضايا المعالجة 
 )كبريات المؤسسات

155 173 289 235 296 

  مخطط بياني 

  



IV.  المتخذة طبيعة القرارات  

 للضرائب  المديريات الولائية .1

 قرار القبول الجزئي  قرار القبول الكلي  قرار الرفض الكلي عدد القضايا المعالجة  السنة 

2010 73 038 43 640 12 150 17 248 
2011 70 600 39 856 13 545 17 199 

2012 59 825 32 619 13 105 14 101 
2013 60 607 32 732 12 656 15 219 
22014 55 586 28 963 12 389 14 34 

 مديرية كبريات المؤسسات  .2

 قرار القبول الجزئي  قرار القبول الكلي  قرار الرفض الكلي عدد القضايا المعالجة  السنة 

2010 155 62 79 14 

2011 173 72 54 47 

2012 289 53 209 27 
2013 235 51 168 16 
2014 296 138 79 79 

  وضعية طلبات تسديد قروض الرسم على القيمة المضافة . 2

 للضرائب  المديريات الولائية

التكلفة  السنة 
الكلي عدد القبول الدعاوى  الطلبات المعالجة  ا0جمالية   عدد الرفض  عدد القبول الجزئي  

2010 1 310 603 707 46 192 365 
2011 1 261 486 775 65 159 262 
2012 1 428 644 784 39 209 396 
2013 1 379 622 757 57 206 359 
2014 1 456 783 673 74 267 442 

 مديرية كبريات المؤسسات 

التكلفة  السنة 
لجة الطلبات المعا ا0جمالية   عدد الرفض  عدد القبول الجزئي  عدد القبول الكلي الدعاوى  

2010 510 80 430 01 27 52 

2011 735 168 567 06 106 56 
2012 840 239 601 03 125 111 
2013 364 128 236 00 52 76 
2014 514 176 338 00 82 94 

  



 ومديرية كبريات المؤسسات للضرائب المديريات الولائية 

ة السن التكلفة  
 عدد الرفض  عدد القبول الجزئي  عدد القبول الكلي الدعاوى  الطلبات المعالجة  ا0جمالية 

2010 1820 683 1137 47 219 417 
2011 1 996 654 1342 71 265 318 
2012 2268 883 1385 42 334 507 
2013 1 743 750 993 57 258 435 
2014 1 970 959 1011 74 349 536 

  

 الطعون المقدمة للجان الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة والريم على القيمة المضافة 

I. الدائرة  لجان طعون 

 التكلفة الاجمالية  .1

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 

 067 14 562 14 14825 17409 18735 الدائرة طعون للجان اCجمالية التكلفة

 12960 211 12 13700 17513 / للضرائب  الوCئية لمديرياتطعون مقدمة من ا

 المعالجة القضايا .2

 2014 2013 2012 2011 2010  العدد/ السنوات 
 6897 6945 6951 9985 650 10 الدائرة طعون المعالجة من طرف لجان الطعون

 866 890 880 1107 1141 عدد اCجتماعات 

 طبيعة الآراء المقدمة  .3

 2014 2013 2012 2011 2010  لعددا/ السنوات 

 4309 4045 4151 5916 7187 الرأي بالرفض 
 الرأي بالقبول الجزئي 

3463 
2820 1892 1789 1860 

 649 941 864 1249 الرأي باMعفاء 

II.  لجان الطعون الولائية 

 التكلفة الاجمالية  .1

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 
 2050 1489 1511 1961 2573 الوCئية الطعون للجان اCجمالية التكلفة

 1647 1146 1421 1836 / للضرائب  الوCئية طعون مقدمة من المديريات

 المعالجة القضايا .2



 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 
 2050 1489 1511 1961 2573 الوCئية الطعون للجان اCجمالية التكلفة

 1647 1146 1421 1836 / للضرائب  الوCئية طعون مقدمة من المديريات

 طبيعة الآراء المقدمة  .3

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 
 464 357 378 610 1037 الرأي بالرفض 

 الرأي بالقبول الجزئي 
429 

309 182 170 252 
 124 566 58 100 الرأي باMعفاء 

III. للطعون  اللجان المركزية 

 التكلفة الاجمالية  .1

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات 
 287 260 221 274 684 الوCئية لمديرياتالتابعة لطعون ال

 140 118 105 84 45 ة كبريات المؤسسات مديريالتابعة لطعون ال

 427 378 326 385 729 التكلفة اCجمالية 

 **6 6 4 12 *368 الملفات المعادة 

من قانون  24طعن تمت إعادته للمديريات الولائية للضرائب من جهة تطبيقا لأحكام المادة  386(*) 

  .للطعون المركزية اللجانومن جهة أخرى لعدم الاختصاص  2010المالية التكميلي لسنة 

 ولائيةال لمديرياتا من بين الملفات المعادة تمت دراسة ملف عن طريق التخفيض التلقائي من طرف *)*(

  .التي تسير ملف المكلف بالضريبةللضرائب 

  عولجت بحل الطعون التي  .2

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات  

 76 61 55 103 99 الوCئية لمديرياتوالتابعة ل بحل عولجت التيطعون ال

 30 31 13 15 10 ة كبريات المؤسساتمديريوالتابعة ل بحل عولجت التي طعونال

 106 92 68 118 109 وع المجم
 15 19 13 18 22  عدد اCجتماعات 

  

  

  

  



 بحل حسب أصل الضرائب المتنازع عليها  عولجت توزيع الطعون التي .3

 2014 2013 2012 2011 2010  المصلحة التي فرضت الرسم
 59 47 35 89 83  المفتشية 

 32 43 32 29 26  التحقيق في المحاسبة 

 15 2 1 - -  مضافة تسديد الرسم على القيمة ال
 106 92 68 118 109  المجموع العام 

 طبيعة الآراء المقدمة  .1

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات  

 الرأي بالرفض 
84 83 43 46 47 

 الرأي بالقبول الجزئي 
21 28 15 39 46 

 الرأي باMعفاء 
4 7 10 7 13 

 القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة  .4

 ة الاجمالية التكلف .1

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات  

 3127 3083 2823 2807 2421  التكلفة الاجمالية للمديريات الولائية 

 9 9 7 2 4التكلفة الاجمالية لمديرية كبريات المؤسسات 

 )للضرائب الولائية لمديرياتا(توزيع التكلفة الاجمالية حسب أصل الضرائب المتنازع عليها  .2

 2014 2013 2012 2011 2010 التكلفة الاجمالية

  التفتيش
     

 256 258 240 243 239 جزافا / الضريبة الجزافية الوحيدة 
 1879 1898 1789 1729 1451 التسويات

 29 52 17 59 45 فائض الدفع 

 2164 2208 2046 2031 1735 )1(مجموع التفتيش 

      المراقبة الجبائية 

 565 541 469 497 451 المحاسبة في  التحقيق

 119 109 91 80 60 الشاملة الجبائية الوضعية في المعمقّ التحقيق

 0 0 0 0 0 التصويبي  التحقيق

 إعادة التقييمات العقارية 
94 111 132 145 154 

 838 795 692 688 605 )2( المراقبة الجبائية مجموع

 125 80 85 88 81 )3(التحصيل 
      ) 4) + (3) + (2)  + (1(العام  المجموع



 القضايا التي تم الفصل فيها  .3

 2014 2013 2012 2011 2010 العدد/ السنوات  

فيھا من طرف  الفصل تم التي القضايا
 577 712 529 346 294 للضرائب الوCئية المديريات

فيھا من طرف مديرية  الفصل تم التي القضايا
 4 / 2 / 1 كبريات المؤسسات 

 طبيعة القرارات الصادرة  .4

 2012 2011 2010 العدد/ السنوات  
2013 2014 

فيھا من طرف  الفصل تم التي القضايا
 للضرائب الو0ئية المديريات

295 346 529 712 577 

 457 509 382 249 237 لفائدة اCدارة 

 58 لفائدة المكلف بالضريبة  
97 

147 203 120 

يھا من طرف مديرية ف الفصل تم التي القضايا
 كبريات المؤسسات 

1 / 2 / 4 

 4 / 2 / 1 لفائدة اCدارة 

 0 / 0 / 0 لفائدة المكلف بالضريبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



:ملخص

إمتيازات وسلطات من خولها المشرعالطرف الأقوى في العلاقة الضريبية بماضرائبإدارة التبرتع
الخاضعة للوصول إلى المادةومناقشة المكلفين بالضريبة والبيانات والأدلةالمعلومات في جمع واسعة

.لهذه الحقوقرقل إستخدامهاالجزاءات على كل من يعرتبمقدارها وتحصيلها، و وتحديدللضريبة

التشريعات على ضمـانات مختلف وإلى جانب هـذه الضمانات القانـونية لصالح إدارة الضرائب نصت 
إختلفت هذه الضمانات ،ئيةجباالحماية من خطأ أو تعسف الإدارة المبالضريبة تكفل لهينمقابلة للمكلف

الذي يتوقف نجاحه على مدىهذا النظام النظام الجبائي السائد بكل منها، من دولة إلى أخرى بحسب
لكل العواملأحكامهبعين الإعتبار عند إعداده ووضع ركائزه الأساسية وسن أهم المشرع وأخذهمراعاة 

لمختلف فئات المجتمع الجبائي من والثقافيةالإجتماعيةللبلاد والظروفالسياسية والإقتصادية
مكلفين بالضريبة.ال

Abstract:

The tax administration is the strongest party in the tax relationship, given the
wide privileges and powers vested in it by the legislator in collecting
information, data and evidence, and discussing taxpayers, in order to access the
taxable material, determine its amount and collect it, and set penalties for
anyone who hinders the administration’s use of these rights.

In addition to these legal guarantees for the benefit of the tax administration,
various legislations have provided for corresponding guarantees for taxpayers
that guarantee protection from error or abuse by the tax administration,These
guarantees differed from one country to another according to the tax system
prevailing in each of them, this system whose success depends on the extent to
which the legislator takes into consideration and takes into account when
preparing it, laying down its basic pillars, and enacting its most important
provisions for all the political and economic factors of the country and the
social and cultural conditions of the various groups of the tax society from the
taxpayers.


